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  مقدمة

 لف شؤون الأفرادمختتنظيم بتسيير و لها علاقة وسلطاا إن ممارسة الإدارة لصلاحياا

بالرغم من  ،في العصور الماضيةنشأة الدولة فهذه الغاية كانت منذ  .تحقيقا للمصلحة العامة

 السلطة الإدارية آنذاك، لأننصوص قانونية وتنظيمية تحدد مهام واختصاص  عدم وجود

والأمور  أهم المسائلتسيير  التي تتولى متعلق بوجود الدولة ووحدة السلطةمفهومها كان 

  .الدفاع عن الدولةالمتعلقة خصوصا بالأمن والقضاء و

ت في السابق دولة كانلأا . الدولة وهذا يعود لطبيعة الدور الذي كانت تقوم به

ر دورها بحسب طبيعة الظروف وثم تط .سة الوظائف التقليديةبممارإلا تم فلا حارسة 

تنظيم الأفراد في مختلف تسعى إلى  السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى دولة متدخلة

الأساس وجود نظام قانوني أوجدته الثورة الفرنسية، باعتباره الأمر الذي أدى إلى  ،االات

  .الذي تقوم علية الدولة بالمفهوم القانوني

ترتب  ،إن تطور وظائف الدولة في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية

مما أدى ذلك إلى تمتعها بالعديد من  .عنه في المقابل اتساع في مهام وصلاحيات الإدارة

والسهر على  من جهة؛ اد وحاجيامنتيجة لتزايد متطلبات الأفر ،امتيازات السلطة العامة

الأمر الذي يقتضي ضرورة وجود  .من جهة أخرى تنفيذ القوانين والحفاظ على النظام العام
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ضمانات قوية وحماية فعالة للحقوق والحريات العامة، من تعسف الإدارة في استعمال 

  .  1امتيازات السلطة العامة

تجاوز السلطة الإدارية في استعمال سلطاا وامتيازاا، أدى إلى البحث عن آليات  إن

الأمر الذي  .تمس بحقوق وحريات الأفرادكانت ووسائل دف للحد من الانتهاكات التي 

 مبدأ ظهوروهو ما نجم عنه وضع أسس عادلة لممارسة السلطة،  إلى تضحية البشرية فيأدى 

من أجل .الإنسانية عليه مرت مرير وكفاح طويل نضال تيجةن ناالذي ك لقانونا سيادة

  . 2لممارسة السلطة لعامةإثبات وجود الإرادة ا

 بالديانة تأثروا ممن وغيرهم الفلاسفة طرف من كبيرا اهتماما المبدأ هذا عرفولقد  

 المبدأ لهذا السليمة الأسس على البحث في مجتهدين العصور، مر على والإسلامية المسيحية

 تحقيق تضمن التي القانونية القواعد ماهية في من خلال البحث.غيره على القانون وأولوية

  .3القانون دولة بتجسيد الإنساني الفكر له توصل ما إلىوالرقي  ،المبدأ هذا

يتطلب النظام القانوني للدولة خضوع جميع سلطات الدولة للقانون، أي السلطة 

التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا تطبيقا لمبدأ سيادة القانون الصادر عن إرادة الشعب 

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، 2خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية، ط 1

 . 10.، ص2012
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أحمد السيد عوضين حجازي، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها،  2

 . 03.ص ،1989
، 2010-2009، 1، جامعة الجزائرون، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوقصالح دجال، حماية الحريات ودولة القان 3

 .25.ص
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بيعة الأنظمة السياسية في الدولة فالعملية التشريعية تختلف بحسب ط. مصدر السيادة فهو

أو بالتعاون مع  للتشريعية هي المكلفة ذه العملية سواء بشكل مستقالسلطة اولكن تبقى 

في جميع االات وعلى هذه  الأخيرة السهر على تنفيذ القوانين واحترامها  .السلطة التنفيذية

  .سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بتسيير المرافق العامة

رورة خضوع الجهاز إن خضوع الجهاز التنفيذي للجهاز التشريعي لا يقتضي بالض

 لإدارية تابعة للوظيفة التشريعيةالإداري للهيئة التشريعية، وإنما يكفي أن تكون الوظيفة ا

وعلى أساس ذلك فإن خضوع الجهة . فالخضوع هنا هو خضوع وظيفي وليس عضوي

المشرع الإدارية للسلطة التشريعية لا يعني أن تكون الإدارة ملزمة قانونا بما تتلقاه من أوامر 

بتنفيذ القوانين على وجه معين، فعلاقة العمل الإداري بالقانون لا ينبغي أن تكون علاقة 

  .   1مطابقة بل يكفي أن تكون علاقة موافقة

لقد كان للثورة الفرنسية دور هام في إرساء مبدأ سيادة القانون، إلا أن مسألة تطبيقه 

فكان الخضوع عضويا وليس  ،التشريعيةكان تقوم على خضوع السلطة التنفيذية للسلطة 

ممثلة في الجمعية  ،باعتبار السلطة التشريعية هي المعبرة عن الإرادة العامة للشعب ،وظيفيا

 للقانون الذي الخضوعملزمة بفكانت كل من السلطة الإدارية والقضائية . التشريعية آنذاك

                                                           
القاهرة، عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 1

  .04، ص1970
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كن بحاجة إلى قاض يناقشها في فالإدارة في مثل هذا النظام لم ت ،تصدره بشكل محدد ومقيد

  .1شرعية أعمالها، حيث كان المشرع نفسه قاضي لمشروعية أعمال وقرارات الإدارة

إلا أن مقتضيات ضرورة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدت إلى نوع من 

أعمالها الاستقلالية لكل من السلطات الثلاث، حيث قامت السلطة الإدارية بممارسة مختلف 

الأمر الذي دفع ا إلى التفكير في إنشاء هيئة  ،الإدارية بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية

الذي كان يتمتع برقابة محدودة  مما أدى إلى إنشاء مجلس الدولة الفرنسي ،تعمل على رقابتها

    .2في أول الأمر

تنفيذ  ضمانراء، لست وزكان يضم  مجلس محل الدولة مجلسولقد تم تشكيل  

في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها لأن الإدارة في الوقت والفصل في نفس ،القوانين

المتكون منهم الس  الأعضاءفإن  أو بالأحرى، السابق لم تكن تخضع لأي رقابة قضائية

كان بمثابة قاضي لمسائلة السلطة بين الاختصاص الإداري واختصاص  التنفيذي السابق 

  .3المحاكم

                                                           
 .05ص المرجع السابق، عصام عبد الوهاب البرزنجي، 1

2
 Cf. Charles DEBBACH, contentieux administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris, 

1981.p04. 
3 « Le conseil d’état qui remplacé par un conseil de six ministères charger de veiller à 

l’exécution des lois et en même temps de juger le contentieux de l’administration (ou 

plutôt par les membres eux-mêmes du directoire, que s’érigèrent en juge de la question 

d’autorité entre la juridiction administrative et la  juridiction des tribunaux. »Cf. Jaques 

CHEVALIER, L’État de droit, 2é, Montchrestien, Paris, 1994, p29.  
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 وكانت. الدولة مجلس تم إنشاء الأولى الفرنسية الجمهورية لقيام الثامنة السنة وفي

 ليعرضها والمراسيم والأوامر القوانين مشروعات وإعداد الشورى تقديم في تنحصر وظيفته

 الطعون ويفحص ينظر الدولة مجلس كان كما .كذل بعد يصدرهاو الدولة رئيس على

 سلطة كانت وقد .ةالمشروع غير الإدارية الأعمال ضد الأشخاص يرفعها التي والتظلمات

 .الدولة لرئيس فكانت البات القضاء سلطة أما استشارية، فنية المرحلة هذه في الدولة مجلس

 نص 1872 ماي  24بعد صدور قانونو .المحجوز القضاء بنظام النظام هذا سمي لذلك

  .1البات النهائي القضاء سلطة أي المفوض الدولة مجلس اختصاص مبدأ على

قامت على فيما بعد إلا أا  ،التي مرت ا الدولة الفرنسية الفترة السابقة  بالرغم من  

، والذي كان له تمثلة في تكريس الرقابة الإدارية من طرف مجلس الدولةم ية ساأسقواعد  

تطبيقا لما نص وخصوصا السلطة القضائية تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات دور كبير في  

  .2عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن

إلا أنه منذ تكوينه  ،ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى إنشاء مجلس الدولة الفرنسي

، حيث كان يتطور على أعمال الإدارة كان له دور كبير في مجال الرقابة التي كان يمارسها

                                                           
، 1998ج، الجزائر، .م.، د1عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء  1

 .58ص
2« Pour autant c’est dans période antérieur que fut établie l’une des bases essentielles du 

contrôle administratif sur lesquelles devait s’appuyer le conseil d’État  postérieurement  

la séparation des autorités et judicaires énoncée par la loi de 22 décembre 1789 puis par 

celle des 16-24 out 1790 qui elle-même directement issue de principe de la séparation 

des pouvoirs de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et de citoyen de 

1789 ». Cf. Bernard ASSO et Frédéric MONERA, Contentieux administratif, 1é, 

Studyrama, PARIS, 2006, p27.     
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والتشريعية، ولقد كان تاريخه الطويل يمثل صراعا تدريجيا كلما سمحت له الظروف السياسية 

بين الإدارة، وما تريده من توسع في استعمال سلطتها التقديرية دون تقييد أو رقابة من 

طرف مجلس الدولة الذي حاول إيجاد توازن بين توفير النظام العام والحقوق والحريات 

  . العامة

مجلس الدولة الفرنسي بل كان التمييز  فلم تكن جميع القرارات الإدارية تخضع لرقابة

 .تمتع بحصانة إداريةلكوا حيث كانت هناك قرارات بحتة لا تخضع للرقابة القضائية  ،بينها

مما  ،كان سببا في إرساء الطعن بتجاوز السلطة إلا  تطور الدور القضائي والرقابي للمجلس

ثم ظهرت القرارات التقديرية التي لا تقبل الطعن إلا في  .أدى إلى رقابة هذه القرارات

 ،ا لم تدم طويلا بسبب الدور الفعال الذي يقوم به مجلس الدولةإلا أ ،العناصر الخارجية

  .ومنها ظهرت فكرة السلطة التقديرية في القرار الإداري

من أهم الضمانات الحاسمة  فهوإن مبدأ المشروعية يمثل الدولة القانونية المعاصرة، 

وفي معناه العام هو سيادة حكم  .خاطر التي دد حقوقهم وحريامللأفراد في مواجهة الم

 لقانون بما فيهم السلطة الإداريةبمعنى أن تكون جميع سلطات الدولة خاضعة ل القانون،

أن قيام هذا المبدأ والواقع . ومهما كانت طبيعة هذه القواعد القانونية مكتوبة أو غير مكتوبة

كما أن الرقابة القضائية على أعمال  .صا تنظيم وسائل تكفل احترام الإدارة لهويقتضي خص
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الإدارة هي الضمان الحقيقي لإعلاء سيادة مبدأ المشروعية في الواقع العملي، وتعد في ذات 

  .1الوقت الجزاء الفعال على مخالفة هذا المبدأ أو الخروج عليه

في هو الحد من تعسف هذه الأخيرة  ،ى أعمال الإدارةرقابة القضاء علإن الهدف من 

هذه الامتيازات نجد أن  ومن أهم .ها القانون لهااستعمال سلطاا والامتيازات التي أقر

 الحرية في التصرف وهو ما نسميه مختلف أعماها الإدارية والقانونية بقدر منتمارس الإدارة 

سلطاا أهم تمارس لأن الإدارة . قراراا عند قيامها بإصدارالسلطة التقديرية وبالأخص ب

على عكس العقود الإدارية التي تكون بناء على  وصلاحياا بموجب قرارات إدارية

احتياجات الإدارة لمستلزمات أو تجهيزات أو إنشاء مرافق عمومية وحتى تسييرها إن تطلب 

علان عن الإ لامح السلطة التقديرية من خلالتتضح فيه مالقرار الإداري إلا أن . الأمر ذلك

عديلها من خلال إنشاء مراكز قانونية أو ت ، سواءإرادة السلطة الإدارية في إحداث أثر قانوني

 .أو إلغائها

سواء  ،وذلك للعديد من الأسباب والمبررات التقديرية مقررة قانونا للإدارة فالسلطة

 السلطة الإدارية في جميع الحالاتيد يق القانونية منها أو التنظيمية، لأنه لا يمكن للمشرع أن

التي قد تواجهها الإدارة في ممارسة  والظروف والأحوال نتيجة لعدم توقعه وتنبؤه بالصعوبات

ا ممارسة الإدارة لأعمالهتسهيل في صلاحياا هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فهي تساهم 

                                                           
 .10جع السابق، صخالد سيد محمد حماد، المر1
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وصلاحياا المتعلقة بتسيير المرافق العمومية، لتحقيق المصلحة العامة والسهر في الحفاظ على 

  .النظام العام

 .إلا بالنسبة لبعض العناصر المكونة للقرار الإداري لا يمكن إعمال السلطة التقديرية

ى ذلك وعل ،ولا يمكن بأي حال أن تتسع هذه السلطة لتشمل جميع عناصر القرار الإداري

وقد  ،تمييز بين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية في القرار الإداريفقد ظهرت فكرة ال

لأنه لا يمكن أن يكون  .ناظهر بأن هاتين الفكرتين غير متعارضتين بل مهما متكاملت

  .1اختصاص السلطة الإدارية في مسألة معينة سوا كان مقيدا أو تقديريا بشكل مطلق

فالسلطة  .التقديرية هي حرية الإدارة في ممارسة صلاحياا في إطار القانونفالسلطة 

لأن  ،فما هي إلا وسيلة لتنفيذ القانون ؛التي تمارسها الإدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية

سواء كان الاختصاص مقيد أو إذن فالغاية مشتركة  ،حرية التقدير مصدرها إرادة المشرع

  .تقديري

حيث أن مدى هذا التقدير لم  ،دير الإداري مرت بالعديد من المراحلإن فكرة التق

الإدارة بحرية ارسها فالأعمال التي كانت تم .بقدر ما كان قضائياا تشريعي يكن مصدره

أعمالها، دود شرعية بحعن التزامها دون مسائلتها و، التقدير دون خضوعها إلى رقابة قضائية

في فرض السلطة القضائية دور مرتبط بهو  بل ،تشريعيةنصوص لنتيجة لم يكن هذا الأمر 

                                                           
، المركز القومي للإصدارات 1عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة ، ط 1

 .14، ص2014القانونية، القاهرة، 
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ماية حقوق لح وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسيعلى  السلطة التقديرية للإدارة، ا رقابته

   .1وحريات الأفراد

لم ة السلطة التقديرية للإدارة،عدم اختصاصه في مناقشة مشروعيبن اعتراف القضاء إ

 ،نظريات فقهية واجتهادات قضائيةليكن بسبب نصوص تشريعية محددة، بل كان نتيجة 

تحقيق  والعمل علىدولة القانون  دف إلى تكريس آنذاك، تأثرت بالمفاهيم السياسية السائدة

    .2الحقوق والحريات العامةالتوفيق بين النظام العام والمصلحة العامة و

 ،ونطاقها تنظيمها مصدرهي  القانونية النظم نلأ، شرعية فكرة هي التقديرية السلطة

 الفقه بذله كبير جهد نتاج وهي التنفيذية، بالسلطة المشرع علاقة ضوء على تحددفهي ت

 الإداري القانون في غامض كاستثناء المقيد الاختصاص ظهر فقد طويلة، سنوات في والقضاء

 باحترام الإدارة إلزاممن أجل  وتطورت،  القضائية الرقابة قامت حينما إلا معالمه تتضح ولم

في ممارسة الأعمال  شروعيةالم تكريسا لمبدأن تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والقانو أوامر

   .3الإدارية

لأا تسهل بالنسبة للسلطة الإدارية  تعتبر السلطة التقديرية للإدارة ضرورة حتمية

في و ،وهي من أهم الأفكار التي يقوم عليها القانون الإداري ،ارسة صلاحياامم للإدارة

                                                           
 .88، ص1974ط، مطبعة عاطف، القاهرة، .محمد مطفى حسن، السلطة التقديرية في القرارات الإدارية، ب 1
 .14-13عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، صعصام  2
محمد مصطفى حسن، الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية للإدارة، مجلة العلوم الإدارية، ، القاهرة،  3

 .108ص ،01، العدد 22السنة  ،1980
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قد أدركت مختلف النظم القانونية أن ل. مختلف الدول حتى الدول التي تأخذ بالقضاء الموحد

يؤدي إلى عواقب  ،تقييد حرية الإدارة بمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعددة

نشاطها، وقتل روح الابتكار وحب التجديد  شل حركة الإدارة، وكبت، تتمثل في وخيمة

      .1يلحق الضرر بالمصلحة العامةمما وصم نشاطها بالروتين،  ،لدى موظفيها

لإدارة هي وسيلة إلا أن الرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية من طرف ا

من أجل حماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة امتيازات السلطة العامة، شرعية وإلزامية 

لأن ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية تتطلب من القاضي التأكد خصوصا من مدى صحة 

صحة العناصر الموضوعية للقرار الإداري، وذلك بالرجوع إلى الأسباب الدافعة لإصداره و

والغاية التي يسعى إلى  ،الأثر الذي يرتبه من الناحية القانونية تناسبها معتكييفها القانوني، و

  .تحقيقها

مدى تطور رقابة من خلال توضيحنا لضرورة ممارسة الإدارة للسلطة التقديرية، و

النظرية من الناحية  القضاء الإداري على ممارستها، يتبين لنا الأهمية التي يحتلها هذا الموضوع

باعتباره من المواضيع الهامة والأساسية في القانون الإداري بشكل عام، وفي القضاء والعملية،

خصوصا القرارات وفالإدارة تقوم بممارسة أعمالها الإدارية القانونية . الإداري بشكل خاص

، ونتيجة لطبيعة هذه العلاقة ودور لأا في علاقة مستمرة مع الأفرادبصفة دائمة، الإدارية 

إلا أن .يمكن للمشرع أن يقيد اختصاصاالا  ،ما تتمتع به من سلطات وامتيازاتالإدارة و
                                                           

العدد ، 1982أحمد حافظ عطية نجم، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم الإدارية، ،  1
 .50ص ،02
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نتيجة للتطور السابق، ذلك لا يمنع من رقابة القاضي الإداري عليها كما كان عليه في 

وإثبات فعاليته من خلال ممارسة سلطته القضائية  ،في هذه المسائل المقارن القضائي الإداري

 وبالخصوص در التشريعامص مختلف على أساس ،طة التقديرية للإدارةفي الرقابة على السل

 بعدما كان .أي المفهوم الواسع والعام للتشريع ،ادات القضائيةالمبادئ العامة للقانون والاجته

النصوص  مستندا على ،للتشريع الضيق والمحدودمستندا على المفهوم  يمتنع عن رقابتها

  .القانونية والتنظيمية

توضيح  يشمل جانبين من الناحية القانونية فيتمثل فيمن هذه الدراسة  فإن الهد

 ممارسةأن  ، حيثللسلطة التقديرية للإدارة وعلاقتها بمبدأ المشروعية الإدارية ةالقانوني الطبيعة

ولكن  ،لها القانونالتي منحها امتيازات السلطة العامة من بين  التقديرية يعدالإدارة لسلطتها 

تندرج ضمن تحقيق مبدأ المشروعية ولا تعتبر استثناءاً أو قيدا كما يسميها  ممارستها

الواسع لأن الغاية من بل هي تخضع له في معناه  من حدود تطبيق هذا المبدأ وليست،البعض

  .القانون سواء في السلطة المقيدة أو التقديرية واحدة وهي تحقيق المصلحة العامة

والوسائل القضائية  هذه الدراسة إلى تحديد النظريات دفتهف ،ناحية القضائيةالمن  أما

الحديثة التي كانت سببا في تطور القضاء الإداري في مجال الرقابة على السلطة التقديرية 

إلا أن  .عن مبدأ المشروعية اعتبارها استثناءًببعدما كان القاضي يمتنع عن رقابتها  ،للإدارة

تقديرية للإدارة الكبير في تقرير رقابته على السلطة المجلس الدولة الفرنسي كان له الدور 

مما أدى إلى العديد من  ،تجاوز الإدارة وتعسفها في استعمال سلطتها التقديريةنتيجة ل
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وادعاء الإدارة بتحقيق المصلحة العامة  ،في مختلف االات انتهاكات حقوق وحريات الأفراد

   .لنظام العام في مسائل الضبط الإداريوالسهر على ا ،في تسيير المرافق العمومية

ولقد أثبت مجلس الدولة الفرنسي دوره الأساسي في تعزيز الرقابة القضائية وتكريس 

تميزت  ،حيثوتحوله من هيئة استشارية إلى هيئة قضائيةه،مبدأ المشروعية الإدارية منذ نشأت

ستمر ضمانا لحماية الحقوق فيها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  بالتدرج والتطور الم

، خصوصا في مجال السلطة التقديرية للإدارة عن طريق الوسائل والنظريات والحريات العامة

  .القضائية الحديثة والتي تتماشى مع تطور واتساع مجال السلطة التقديرية للإدارة

ضائية وبالنظر للأهمية النظرية والعملية، والأهداف التي يحققها موضوع الضوابط الق

كانت السبب في قيامي فقد  ،القضائية وأللسلطة التقديرية للإدارة سواء من الناحية القانونية 

بدراسة هذا الموضوع، بالرغم من بعض الصعوبات والمتمثلة خصوصا في قلة المراجع 

والدراسات المتخصصة خصوصا من الناحية القضائية، نتيجة لعدم وجود قرارات قضائية 

بالقضاء الجزائري، إلا أن هذا الأمر لم يمنعنا من البحث فيه محاولا إبراز أهم الجوانب تتعلق 

  .المتعلقة بالموضوع

بكيفية إلا أن الموضوع يثير العديد من التساؤلات المتعلقة  نا في هذه الدراسةحاولولقد 

نوني يقضي به رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة نتيجة لعدم وجود نص قا

  .القاضي للفصل في التراع المطروح عليه

  :إذن فالإشكالية الرئيسية التي يثيرها هذا الموضوع تتمحور فيما يلي
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فيما تتمثل الوسائل القضائية الحديثة لرقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة  -

 التقديرية للإدارة؟

  :الإشكاليات الثانوية المتمثلة فيما يليوتتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من 

السلطة التقديرية في  مظاهرما هو المدلول القانوني للسلطة التقديرية للإدارة؟ أين تكمن -

ما هي طبيعة الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري على السلطة  قرار الإداري؟ال

  فيما تتمثل النظريات القضائية لرقابة السلطة التقديرية في القضاء المقارن؟ التقديرية للإدارة؟

 وللإجابة على هذه التساؤلات اتبعت المنهج الوصفي لما يتضمنه الموضوع من تعريفات

خلال مناقشة بعض الآراء الفقهية  من، والمنهج التحليلي وتوضيحات للمفاهيم القانونية

لقرارات لتوضيح التباين بين مختلف االمنهج المقارن أما  ،ائيةالتعليق على القرارات القضو

في كل من القضاء الفرنسي والمصري والجزائري  ،القضائية الصادرة بشأن هذا الموضوع

  .وبعض الدول العربية

والإجابة على مختلف التساؤلات التي تطرحها  ،وبغرض الإلمام بجميع جوانب الموضوع

  :أساسين كما يلي هذه الدراسة إلى قسمين اعتمدنا تقسيم ،الإشكالية

   ماهية السلطة التقديرية للإدارة: الباب الأول

 .التقديرية للإدارةالإداري في الرقابة على السلطة  اضيدور الق: الباب الثاني
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  الباب الأول

  ماهية السلطة التقديرية للإدارة

النشاطات الإدارية وفقا لما ينص عليه القانون الإدارة بممارسة مختلف الأعمال وتقوم 

أساسية وجوهرية لقيام وهذا تطبيقا لمبدأ المشروعية الإدارية، لأن هذا الأخير يعتبر مسألة 

يق إن خضوع الإدارة للقانون يمنحها عدة صلاحيات واختصاصات دف تحق. دولة القانون

 العام داخل الدولة لتوفير الأمن ، والسهر على حفظ النظامالمصلحة العامة لجميع الأفراد

  .والاستقرار

، فهو ومسبق ارة بشكل دقيقولكن أحيانا يتعذر على المشرع ضبط وتحديد مهام الإد

كما أنه لا يستطيع تقييد  .أحداث في المستقبلولا يمكنه التنبؤ بما سوف يقع من ظروف 

صلاحيات الإدارة بشكل محدد لأن ذلك يعيقها في اتخاذ قراراا مما يؤثر سلبا على المصلحة 

  . العامة

يتطرق إليه لم  إن تحديد مفهوم السلطة التقديرية للإدارة كغيره من المسائل القانونية

كلا حسب  ات الفقهاءريفعريفه على الفقه، حيث تعددت تعالمشرع، بل اقتصر مجال ت

لغرض  تخاذ القرار المناسب في الوقت الملائملاوجهة نظره، ولكنها تتركز في حرية الإدارة 
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كما اختلفت الآراء الفقهية حول الأساس القانوني  .يق المصلحة العامة والنظام العامتحق

  .    لفكرة السلطة التقديرية للإدارة، والتمييز بين الفقه التقليدي والحديث

ا أسباا ومبرراا الواقعية لم تأت فكرة السلطة التقديرية من العدم، بل كانت له

إلى تحقيق فعالية وكفاءة الجهاز  العملية بالإضافة إلى أسباا القانونية والفنية، التي دفو

وتحقيق السرعة في انجاز الأعمال الإدارية، وتكييف النشاط الإداري مع مقتضبات ،الإداري

  .العصر ومتطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

الخصائص والميزات التي  من حيث ، سواءكما أن للسلطة التقديرية طبيعتها القانونية

فهي تعتبر من بين الامتيازات  .عمال والتصرفات الإدارية الأخرىغيرها من الأ تميزها عن

إلا أن هذا لا يعني عدم خضوعها للرقابة القضائية كما هو التي تتمتع ا السلطة الإدارية، 

  .الحال بالنسبة لأعمال السيادة

للسلطة التقديرية للإدارة  مفهوم ،ه بنوع من الشرح والتفصيلسوف نتناولما وهو 

  ). الفصل الثاني( في القرار الإداري لسلطة التقديرية للإدارةمظاهر ا، )الفصل الأول(
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  الأولالفصل 

  لسلطة التقديرية للإدارةمفهوم ا

 مضمون هذه الفكرة  إن الحديث عن السلطة التقديرية للإدارة يتطلب منا توضيح

طبيعة  الاختلاف بين الماضي والحاضر لا يشمل فقطإلا أن ، ود هذه السلطةمدى حدو

بل يتضمن في حد ذاته اختلاف مفهوم وتركيبة الإدارة سواء من ،السلطة التقديرية للإدارة

  .حيث الجانب القانوني أو التنظيمي أو البشري

إن تحديد المعنى القانوني للسلطة التقديرية للإدارة بشكل شامل، يستلزم منا التطرق 

م العام لها من حيث التعريف القانوني والفقهي للسلطة التقديرية للإدارة ، والتركيز للمفهو

، بالرغم من تعدد النظريات الفقهية حول مصدر على أساسها القانوني الذي تستند إليه

   .السلطة التقديرية

كما أن السلطة التقديرية للإدارة هي ضرورة حتمية فلا يمكن للمشرع أن يقيد جميع 

دورها يتميز بالمرونة والحركية المستمرة  حيات الإدارة من خلال النصوص القانونية، لأنصلا

ولذلك فلها أسباا . من أجل تسيير المرافق العامة، وممارسة سلطات الضبط الإداري

ومبرراا القانونية والتنظيمية،  وهي كغيرها من سلطات الدولة التي تمتع بالاختصاص 

  .التقديري
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بالإضافة إلى ،)المبحث الأول(السلطة التقديرية للإدارة  مضمونسنقوم بتحديد  وعليه

  ).الثاني المبحث(الأساس القانوني 

  الأول بحثالم

  السلطة التقديرية للإدارة مضمون

مضمون السلطة التقديرية للإدارة يشمل تحديد طبيعة هذه الفكرة من حيث ن إ

مسالة تعريف السلطة غير أن . تعريفها القانوني والفقهي، والأساس القانوني الذي تقوم عليه

التقديرية كغيرها من المسائل القانونية التي لم يتعرض لها المشرع الجزائري كغيره من 

ى الآراء الفقهية المتعددة والمتشاة أحيانا، والمختلفة أحيانا التشريعات، ولكن تركزت عل

وكذلك الشأن بالنسبة لأساسها القانوني الذي تستند .أخرى حسب اختلاف وجهات النظر

  .إليه، فقد اختلف الفقه في هذه المسألة

تعريف السلطة إلى  التطرق خلال من وهو ما سوف نتناوله بنوع من التفصيل

؛ ونتناول الآراء الفقهية التي عرفت السلطة التقديرية )الأول المطلب( للإدارةالتقديرية 

  ).الثاني المطلب(للإدارة 
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  الأول المطلب

  لسلطة التقديرية للإدارةاتعريف 

لم يتطرق المشرع بشكل صريح ومحدد لتعريف السلطة التقديرية للإدارة كغيره من 

والمسائل القانونية، لأن هدا الأمر من شأن  التشريعات، وهو ما نجده في أغلب الدراسات

الفقهاء القانونيين، فالمشرع لا يهتم بتعريف أي موضوع أو مسألة قانونية بشكل صريح 

   .وإنما بشكل ضمني، وذلك من حيث تحديده لفحوى هذا الموضوع

 .فكرة قانونيةببخلاف الفقه الذي يقوم بشرح مختلف العناصر والجزئيات المتعلقة بأي 

لفقه له دور كبير إذا أجمع الفقهاء على اتجاه معين حتى يتسنى للمشرع تغيير نظرته فا

بخصوص فكرة معينة، كما أنه يساعد القاضي في المسائل التي لم يتطرق إليها المشرع من 

  .أجل تقرير اجتهادته القضائية في تلك المسائل 

، والتعريف )الفرع الأول( وعليه سنتناول كل من المضمون القانوني للسلطة التقديرية

  ).الفرع الثاني(الفقهي
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  الفرع الأول

  المضمون القانوني للسلطة التقديرية للإدارة

، نجد أن 1فمن خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التقديرية للإدارة

والذي يترك للإدارة حرية التصرف وفقا لما تقدره من حيث اتخاذ القرار الملائم  المشرع

يتناسب مع الظروف والأوضاع الراهنة وفي الوقت الذي تختاره، كما تقوم بتكييف السبب 

  .القانوني والحالة المادية التي دفعتها لإصدار القرار

ولكن في مقابل ذلك  يستلزم على الإدارة احترام الغاية التي دف إلى تحقيقها من  

رية، بعيدة عن مختلف البواعث والدوافع خلال ممارسة مختلف الأعمال والنشاطات الإدا

  .الشخصية أو السياسية أو العرقية أو الدينية التي يمارسها المسؤول الإداري باسم الإدارة 

                                                 
في مجال الوظيفة العمومية كالتعيين في نجد على سبيل المثال من مظاهر السلطة التقديرية في التشريع الجزائري  1

ر العدد .، ج15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم حيث تضمن قانون الوظيفة العمومية . الوظائف العليا
كما أنه ".يعود التعيين في الوظائف العليا إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة:" 16نص المادة  ..2006، سنة 46

. 199من صلاحياا تقدير ضرورة المصلحة قد تقوم السلطة التعيين باستدعاء الموظف من عطلته وفقا لنص المادة 
وبخصوص التأديب فالسلطة التي لها صلاحية التعيين تقدير العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية حسب طبيعة 

  .من نفس الأمر 165المادة المحيطة به وفقا لنص الخطأ والظروف 
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المصلحة ه بطلتبمعنى أن تكون هذه الأعمال لإدارية تتماشى وفقا لما تقتضيه وت

، سواء على توفير النظام العام كما أا تقوم في ممارسة مختلف نشاطاا الإدارية السهر.العامة

إذن فالسلطة التقديرية للإدارة هي وسيلة قانونية دف لتحقيق . بمفهوم التقليدي أو الحديث

  . نفس الغاية المشتركة بينها وبين السلطة المقيدة

  الفرع الثاني

  التعريف الفقهي للسلطة التقديرية للإدارة

ولكل فقيه طة التقديرية للإدارة، لقد تعددت تعاريف الفقهاء حول مضمون السل

تشترك في معنى واحد وهو حرية الإدارة في التدخل سواء من حيث وجهة نظره ولكنها 

  .الوقت أو طبيعة الإجراء الذي تتخذه حسب ظروف الواقعة

  :الفقه الفرنسي-أولا

سلطة الإدارة تكون تقديرية حينما يترك لها القانون بصدد " Bonnardعرفها العميد 

علاقاا مع الأفراد الحرية في أن تتدخل أو تمتنع و وقت هذا التدخل وكيفيته وكذلك 
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فالسلطة التقديرية هي التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما . فحوى القرار الذي تتخذه

  ".1يصح عمله وما يصح تركه

السلطة التقديرية تعني اختيار بديلين أو أكثر أو بين "ي سميث فيرى أن أما الأستاذ د

سلسلة متعددة من الإجراءات المنظمة وبطبيعة الحال يكون المرجع المختص بممارسة السلطة 

  ".2رأي في كيفية ممارستها وتقترن هذه الممارسة عادة بالقيام بتنفيذ الواجبات المقررة قانونا

ديم قالإدارة تقوم بممارسة صلاحياا لت نإ 3Maurice Hauriou الفقيه يرىو

ولكن أحيانا يترك لها مجالا من الحرية في اختيار  .وفقا لما ينص عليه القانون ،خدمات للأفراد

 . القرار والوقت الملاءم لاتخاذه

   

                                                 
، ، الطبعة السادسةعين شمس ، بيروت ليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة،س 1

  .46.، ص1991
 .76.،ص2007عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2

3
 “L’administration , dans l’exécution quotidienne des services et pour les mesures 

qu’elle prend vis-à-vis des particuliers, est soumise à la loi et d’une façon plus générale 

et des règles juridiques . Mais elle y est soumise avec une certaine marge de liberté 

qu’on appelle le  pouvoir discrétionnaire et correspond assez sensiblement à la zone de 

l’opportunité. »Cf Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif et de droit 

public,12
e
, Dalloz, Paris, 2002, p221. 
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André de LAUBADEREأما الأستاذ 
الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية "فيرى أن  1

إذا كان لها حرية اتخاذ القرار الإداري حينما تكون بمواجهة ظروف واقعية معينة واختيار 

 ".القرار المناسب من بين عدة قرارات إذا لم يفرض القانون المسلك الواجب إتباعه مسبقا

التقديرية للإدارة تتحقق عندما إن السلطة "Martine Lombard  2وقد عرفها الأستاذ

ب هذا الأخير تكون للإدارة حرية اختيار قرار من بين عدة قرارات مشروعة غلى أن يتناس

  ".مع الظروف القائمة

انه لا يمكن أن يكون "مجال الاختصاص التقديري للإدارة  يعتبر أن Walline هأما الفقي

بل تكون اختصاصاا في هذا  ،للإدارة حرية تقدير التزاماا القانونية بأية حال من الأحوال

أو اتخاذه  ،ولا تكون سلطاا تقديرية إلا في حالة تحديد مناسبة اتخاذ قرار معين .اال محددة

                                                 
1
 « le  pouvoir discrétionnaire lorsque, en présence de circonstances de fait données 

l’autorité administrative est libre de prendre telle au telle décision, à le chois entre des 

décisions. » Cf. André de LAUBADEREet Jean-Claude VENEZIA et Yves 

GAUDEMET, Traité de droit administratif, tome1,L.G.D.J ,Paris,1999,p.690. 
2
« Une autorité  administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle à la 

faculté de choisir entre plusieurs  décisions, qui sont toutes conformes à la légalité. Elle 

reste dong libre d’apprécier en opportunité , en fonction des circonstances, la solution 

qui lui parait la mieux adaptée à la situation. » Cf. Martine LOMBARD, Droit 

administratif,5é, Dalloz, Paris, p.65. 
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فهي ملزمة بما هو شرعي ولكنها حرة فيما هو  .في وقت معين أو اتخاذه ،في صورة بعينها

  ".1صالح

  الفقه المصري- ثانيا

والذي يتفق إلى حد  ،Bonnardالفقيه سليمان محمد الطماوي يؤيد رأي العميد  إن

يقوم على  إن القرار المبني عل سلطة تقديرية .سيكبير مع  قرارات مجلس الدولة الفرن

بشكل كلي والتي كانت قرار تقديري عدم وجود  الأساس الأول،حيث يتضمن أساسين

أعمال  سوى من القرارات فلم يبقى هذا النوع بطائفة الأعمال التقديرية تسمى سابقا

يرد على عنصر بعينه  ،ن التقدير أو التقييد في القرارات الإداريةفإ أما الأساس الثاني. السيادة

  ."2الإداريمن العناصر التي يتكون منها القرار 

أن السلطة التقديرية للإدارة تكون عندما  ":ويرى الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد االله

أو حينما تملك حق اختيار  ،يترك لها المشرع حرية تقدير الظروف التي تبرر تدخلها من عدمه

                                                 
1
 Cf. Marcel WALINE, précis de droit administratif, tome 2, Montchrestien, Paris, 

1970, p.172. 

 
2
  .50.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 
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وكذلك عندما يكون  ،التصرف الذي تراه ملائما لمواجهة هذه الظروف إذا قررت التدخل

  ".1في مقدورها تحديد الوقت المناسب للتدخل

هي سلطة التصرف الحر الذي :" أما الأستاذ طعيمة الجرف فيعتبر أن السلطة التقديرية

تتمتع به الهيئات العامة في شأن ما تصدره من قرارات، بحيث لها قدرة الاختيار بين أن 

ءمة التدخل فإنه يكون لها قدرة الاختيار الحر في وإذا قدرت ملا. تتدخل أو تمتنع عن التدخل

شأن تحديد وقت التدخل، والطريقة التي تتدخل ا من حيث اختيار القرار المناسب في إطار 

      2العامةالمصلحة 

ترك المشرع قسطا من الحرية في مباشرة "ويعرفها الأستاذ محمد كامل ليلة بأا  

ينا تلتزمه في تصرفها ولا تحيد عنه، وعلى ذلك فإن نشاطها فلا يفرض عليها سلوكا مع

الإدارة في هذا اال المتروك لها تكون حرة اتخاذ قرار أو للتصرف في الامتناع عن اتخاذه أو 

  .3"في اختيار الوقت الذي تراه مناسبا

                                                 
السلطة يصطلح على . 38.، ص1995عبد الغني بسيوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1

  .طة الاستنسابية التقديرية بالسل
 .128.، ص1963، مكتبة القاهرة الحديثة، 1طعيمة الجرف،  مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، ط 2
محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  3

  .70.، ص1968 ،بيروت
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فيعرف السلطة التقديرية أو كما يسميها  ،الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب ويرى 

بأا تلك السلطة التي تتمتع ا الإدارة بناء على ما يسمح لها القانون "بالسلطة الاستنسابية 

  ".1من حرية في تقدير الظروف الواقعية واتخاذ القرار الذي تراه ملائما لهذه الظروف

تلك السلطة المتصلة  هيرية أن السلطة التقديفيرى الأستاذ سامي جمال الدين  أما

بحيث تسمح للإدارة بقسط من حرية  ،بالصياغة المرنة للقواعد القانونية التي يسنها المشرع

اذ التصرف أو ، ويكون للإدارة تقدير اتخندما تمارس اختصاصاا القانونيةالتصرف ع

أو  ،ا للتصرفأو اختيار الوقت الذي تراه مناسب .أو اتخاذه على نحو معين نه،الامتناع ع

  . 2السبب الملائم له أو في تحديد محله

:" يلي فيعرف السلطة التقديرية كما ،الأستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا في حين يرى

هي حرية الإدارة في اتخاذ التصرف أو الامتناع عنه واختيار الوقت الذي تراه مناسبا 

ومادام  إبان ظروف معينة، للتصرف عندما لا يفرض عليها القانون إتباع سلوك معين

                                                 
 ،2005محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  1

  .197.ص
  .215.، ص2003رف، الإسكندرية، اسامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المع 2
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القانون لم يلزمها بالتصرف على نحو معين فيكون للإدارة حال إصدارها للتصرف أن تزن 

  ".1وحدها ملائمة قراراا للظروف والملابسات

أن السلطة التقديرية هي منح الإدارة حرية أكثر في "الأستاذ نواف كنعان  كما أن 

وتعني مرونة أكثر في الحركة وفسح اال  ،سة اختصاصااالاختيار عند القيام بمهامها وممار

وبالتالي اختيار نوع التصرف الملائم  ،أمام الإدارة لتقدير متطلبات الظروف التي تعرض عليها

لكل ظرف على حدة حتى يأتي هذا التصرف محققا للأهداف والغايات المناسبة للحاجة 

ول أن يحيط بظروف الوظيفة الإدارية ويضع لكل فالمشرع لا يستطيع مهما حا .الداعية إليها

ولذلك شمل  ،ويقدم حلا لكل مشكلة ويحدد متطلبات مواجهة مواقف معينة ،حالة حكمها

 ؛وخولها من الصلاحيات الخاصة ما يساعدها على فهم وظائفها من جانب ،بثقته الإدارة

  ".2وعلى تأديتها بصورة تحقق غاياا من جانب آخر

 ،أولهما ضيق والأخر واسع ،يرى أن للسلطة التقديرية للإدارة مفهومينوهناك من 

تدخل أو الرية حللإدارة على أن القانون خول ، المفهوم الضيق للسلطة التقديرية يقومحيث 

 .عندما تمارس اختصاصاا ،من حيث الوقت وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه ،عنه تمتنع

                                                 
 .145.ص، 1983ت، إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري، الدار الجامعية، بيرو 1
 .38- 37.، ص2006نواف كنعان ، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2
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لتحديد ما يصح  ،رية التقدير التي يتركها القانون للإدارةفالسلطة التقديرية تنحصر في ح

أما المفهوم الواسع للسلطة التقديرية للإدارة يقتضي أن تتمتع الإدارة بقسط من .عمله وتركه

  .1حرية التصرف وهي تمارس مختلف اختصاصاا القانونية

تكون حينما "ن السلطة التقديرية للإدارة أفيرى  ،أما المستشار حمدي ياسين عكاشة

تستعمله وفقا للظروف دون معقب  ،يترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية في التصرف

بحيث تكون لها الكلمة الأخيرة دون  ،ويكون لها الترخيص في استعمال سلطتها .عليها

  ". 2منازع

تيار اختتمتع ا الإدارة في هي تلك الحرية التي  ،في رأينا أن السلطة التقديرية للإدارة

القرار، بناء على الأسباب والظروف التي ار صدموضوع القرار، والوقت الذي تقوم به بإ

إذن فممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية تكون على أساس الحرية التي . تواجهها الإدارة

ولكن يجب أن يتماشى مع متطلبات تتمتع ا الإدارة من خلال العناصر الموضوعية للقرار، 

 .عامة ومقتضيات النظام العامالمصحة ال

  

                                                 
 .57.الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص الجبوري، القضاء الإداري، الطبعة محمود خلف 1
حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار الكتب المصرية، القاهرة،  2

 . 1348.، ص2001
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  المطلب الثاني

  لسلطة التقديرية للإدارةفكرة اأساس 

إن عملية البحث هنا عن أساس وجود السلطة التقديرية للإدارة يكون من خلال 

 ه لاالتنظيم القانوني الذي يحكم نشاطها، غير أنه مهما كانت طبيعة القواعد التي تنظمه فإن

، لأنه لا يتصور أن يقوم المشرع بوضع مقاييس دقيقة ومعايير الإداريالنشاط تقييد يستحيل 

إن الصالح العام كثيرا ما  أخرى ومن جهة؛ هذا من جهة للتطرق لكل المسائلمنطقية 

حتى تتمكن من اتخاذ التصرف الملائم الذي يتماشى مع  ،يتطلب ترك قدرا من الحرية للإدارة

            .طبيعة الظروف والوقائع

إن البحث عن إرادة المشرع من وراء التنظيم القانوني الذي يحكم نشاط الإدارة، 

ذهب البعض من الفقه إلى تفسير أساس وجود السلطة التقديرية للإدارة من خلال فكرة 

، أما البعض الآخر فيرى أن أساس السلطة )الفرع الأول(قانونية تتعلق بالحقوق الشخصية 

، كما ذهب البعض الآخر في )الفرع الثاني(ة الذاتية للمشروع التقديرية يكمن في الطبيع

فكرة المرفق  ،)الفرع الثالث(إلى نظرية التدرج تفسير أساس السلطة التقديرية للإدارة 

 ).الفرع الرابع(العام
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  الفرع الأول

  الحقوق الشخصية فكرة

قبول الدعوى تعتبر فكرة الحقوق الشخصية من أهم الأفكار التي سايرت تطور مسألة 

العادية بالإلغاء أمام مجلس الدولة الفرنسي، ثم تطورت فيما بعد وأصبحت مجرد شرط لقبول 

دعوى تجاوز السلطة، لأن هذا الأخير أصبح يقبل دعاوى تجاوز السلطة أيا كان نوع التراع 

  .حتى ولو تعلق الأمر بالحقوق الشخصية التي لم تكن ترقى إلى مرتبة الحقوق

أن الإدارة تتمتع باختصاص تقديري في الحالات التي لا تواجه فيها  يرىهناك من و

يسمح للإدارة بأن تمسها إلا في  ألالأن منطق قيام الحقوق الشخصية يقتضي  حقا شخصيا،

 .1أضيق الحدود مما يستلزم أن تكون سلطات الإدارة مقيدة بالضرورة

ية تعتبر الأساس القانوني التي أن نظرية الحقوق الشخص2يرى جانب من الفقه القانوني

تطور شروط قبول دعوى  أن تقوم عليه السلطة التقديرية للإدارة في ممارسة نشاطها، كما

ومن أهم . الإلغاء، كان له أثر بالغ في تطور الآراء الفقهية حول فكرة الحقوق الشخصية

                                                 
  .46.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص1

2
  .123. ، صالمرجع السابق، حسنمصطفى محمد  
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هذه الآراء، رأي الفقيه بارتلمي، ورأي الفقيه بونار، الذين أسسوا سبب وجود السلطة 

 .على فكرة الحقوق الشخصيةيقوم  لتقديريةا

 1 (Barthélmey): الفقيه بارتلمي-أولا

في إطار البحث عن أساس وجود السلطة التقديرية وأساس الاختصاص المقيد، ميز 

تلك "ولقد عرف المصلحة هنا بأا . الفقيه بارتلمي بين المصالح البسيطة والحقوق الشخصية

فهي "؛ أما الحقوق الشخصية "المنافع أو المزايا التي يتمتع ا الفرد وليس لها من حماية قضائية 

إذن تتمثل هذه الوسيلة ". المنافع والمزايا التي يمكن ضمان احترامها بوسيلة قانونية تلك

القانونية في الدعوى القضائية التي تميز الحقوق الشخصية عن المصالح، لأا ممثلة لسلطان 

الإدارة للفرد على مصلحته، ويكمن الاختلاف الجوهري هنا بين الحق الشخصي والمصلحة 

وى القضائية باعتبار أن هذه المصالح لا تحوز على حماية قضائية، وهو ما في وجود الدع

يؤدي إلى الاعتراف للإدارة بتمتعها بكامل الحرية في االات التي لا يستطيع الأفراد أن 

وعلى العكس من ذلك تعتبر الحقوق الشخصية والدعوى التي تحميها . يخاصموها فيه

 .يدالأساس الذي يفسر الاختصاص المق

                                                 
1
مذكرة ماجستير، السلطة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر  مصطفى مخاشف،  

  22. ، ص2008-2007بلقايد، تلمسان، 
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أن نظرية الحقوق الشخصية لها علاقة بالاختصاص  1(Bonnard): رأي الفقيه بونار

ويتم  ،وبمفهوم المخالفة فإن السلطة التقديرية تتحقق في حالة غياب هذه الحقوق ،المقيد

وبمعنى آخر أن هذه الحماية هي التي تمكنه . الدفاع عن هذه الحقوق بوسيلة الدعوى القضائية

وهذه الحقوق تسمى الحقوق  ،قضائية ضد الإدارة، باعتباره صاحب حق من رفع دعوى

  . الشخصية العامة

وفي هذا الصدد فان الحقوق الشخصية العامة ليست في حقيقتها سوى طائفة من 

أما الطائفة الثانية فهي الحقوق الشخصية الخاصة، وهي تلك التي . الحقوق الشخصية

في حين أن الحقوق الشخصية العامة، هي . القانونية فيما بينهميواجهها الأفراد في علاقام 

طائفة من الحقوق الشخصية التي يواجهها الأفراد في علاقام القانونية مع الدولة باعتبارها 

  .دائنة أو مدينة

ويعيب على هذا الرأي صعوبة تحديد الحقوق الشخصية العامة، كما أن نشاط الإدارة 

ومع ذلك فان التوجيه العام المستمد . ك الحقوق بطريق مباشر أو غير مباشرلابد وأن يمس تل

                                                 
  .37. ، ص2010 الإسكندرية،، للإدارة، دار الجامعة الجديدة التقديرية والسلطة سامي جمال الدين، قضاء الملائمة1
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كان له أثر كبير على القضاء فيما يتعلق بتحديد نطاق السلطة التقديرية  من الرأي السابق

 .1للإدارة كما سنرى فيما بعد

  الفرع الثاني

  فكرة المشروع كأساس للسلطة التقديرية

إذا كانت نظرية الحقوق الشخصية لا تستطيع أن تفسر بشكل كامل أساس السلطة 

تقومهذه النظرية وال نالت الكثير من الاهتمام، التقديرية، فإن هناك نظرية أخرى في هذا ا 

تشبيه النشاط الإداري بالنشاط الفردي، فالإدارة من خلالها  حيث يتم أساسيةفكرة  على

بمختلف أجهزا هي عبارة عن  مشروع، وأن طبيعة هذا الأخير هي التي تفسر ما تتمتع به 

كما يتمتع ذا القسط من حرية التصرف رئيس المشروع ،دارة من سلطة التقدير الحر تماماالإ

  .2ير مشروعهالفردي، بحيث أن لهذا الأخير كافة السلطات لتسي

حاول أصحاب هذه النظرية إيجاد أساسا للسلطة التقديرية، وذلك بعد أن وجدوا أن 

نظرية الحقوق الشخصية لا تستطيع أن تفسر بشكل كامل أساس السلطة التقديرية المعترف 

  . ا للإدارة

                                                 
  . 47.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 1

 .124. ، صالمرجع السابق، حسنمصطفى محمد  2
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إن : بقولهأهم انتقاد في الصميم،  1في إطار تقدير هذه النظرية يوجه جانب من الفقه 

وهذا ما لم . أول ما يستدعي الانتباه، هو أن النظرية تشيه المشاريع الخاصة بالإدارة العامة

يمكن التسليم به، ذلك أن المشروع الفردي في مجال القانون الخاص، لا يستهدف أساسا 

إشباع المصلحة العامة، وإنما يستهدف بالدرجة الأولى إشباع مصلحة مدير المشروع 

  .، في حين أن الإدارة ليس لها إلا إشباع المصلحة العامةالخاصة

  الفرع الثالث

  نظرية تدرج القواعد القانونية

أن فكرة تدرج القواعد القانونية في  kelsen 2ترجع هذه الفكرة إلى الفقيه النمساوي 

مراتب مختلفة حيث تكون كل قاعدة قانونية في هذا التدرج تنفيذا للقاعدة الأعلى منها 

  .مرتبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون منشئة للقاعدة الأدنى منها مرتبة

كون مقيدا، إذا فحينما يتولى رجل الإدارة تنفيذ القاعدة القانونية، فإن اختصاصه ي

في حين يكون اختصاصه تقديرا إذا . وقف بقراره عند حدود التنفيذ الحرفي للقاعدة القانونية

  . أضاف في قراره بعض العناصر غير الموجودة القانونية التي استمد منها هذا الاختصاص

                                                 
  .36. المرجع السابق، ص للإدارة، التقديرية والسلطة قضاء الملائمة سامي جمال الدين، 1
   .39.للإدارة، نفس المرجع ، ص التقديرية والسلطة قضاء الملائمةجمال الدين، سامي  2



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                           الباب الأول                      

 

 

36 

 

 غير أن ما يعاب على هذه النظرية هو أا ضيقت من نطاق السلطة التقديرية في إطار

في حين أا قد تتحقق كذلك في حالة الاختبار بين . التخصيص ووضع العناصر الجديدة

وفي هذه الحالات جميعها، لا توجد أية . قرارين أو أكثر، أو الامتناع عن اتخاذ القرار

ومن ناحية أخرى، فإن نظرية التدرج . إضافات لعناصر جديدة على القاعدة القانونية الأعلى

السلطة التقديرية وتؤكدها، لكن دون أن تبين أساس وجودها أو منحها أو تشير إلى وجود 

  .1تقريرها

  الفرع الرابع

  مبادئ المرفق العام

أن أساس فكرة السلطة التقديرية للإدارة يقوم على  2يرى بعض من الفقه المصري

أساس مبادئ المرفق العام، نتيجة لتطور واتساع دور الإدارة وتدخلها في مختلف االات، 

إلا أن سير المرفق يتطلب توسيع . فالغرض منه هو تسيير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة

                                                 
 .31. صالمرجع السابق، مصطفى مخاشف، 1
أن الضبط الإداري هو من قبيل  كذلك  اعتبروا، طفى أبو زيد فهمي ، محمود عاطف البنا صسامي جمال الدين، وم 2

لأنه يهدف إلى إشباع حاجيات اجتماعية تتصل ، العام صورة من صور المصلحة العامة مالنشاط المرفقي وأن النظا
 .40-39المرجع السابق، ص  للإدارة، التقديرية والسلطة قضاء الملائمةسامي جمال الدين، .بالنظام العام
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بالتنظيم والتسيير من  ا في تقدير المسائل المتعلقةوترك الحرية له ،الإدارةسلطات وصلاحيات 

  .الصالح العام أجل 

ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام 

واضطراد، ومبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير وهو ما يترتب عنه تحقيق الملاءمة بين 

اعد إدارته مع الظروف المتطورة والمتغيرة حتى يمكن أن يواكب هذا نشاط المرفق العام وقو

  .المرفق الحاجات المستجدة لتحقيق المصلحة العامة

في مصر على أن مبدأ المشروعية الإدارية يقوم  1ولقد قضت محكمة القضاء الإداري

اعد قد تملي على قواعد تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاا في نشاطها وتصرفاا فهذه القو

قيودا على حريات الأفراد نتيجة لما تتمتع به الإدارة من حرية في تقدير الظروف المحيطة 

   .  بحسن إدارة المرفق العام

وفي رأينا نؤيد ما ذهب إليه الأستاذ سامي جمال الدين من ناحية اعتباره أن  مبادئ 

المرفق العام هي أساس السلطة التقديرية للإدارة، لأن هذه السلطة منحت للإدارة بغرض 

تنظيم وتسيير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة؛ ومن ناحية أخرى نرى أن مصدر فكرة 

                                                 
 التقديرية والسلطة قضاء الملائمةعن سامي جمال الدين،  مقتبس. 25/02/1969 قرار محكمة القضاء الإداري 1

 .43.المرجع السابق، ص للإدارة،
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ية للإدارة مرتبط بمراعاة الظروف والأوضاع التي تحيط بسير النشاط الإداري السلطة التقدير

 في المسائل المتعلقةخصوصا الضبط الإداري لأنه لا يمكن تقييد سلطة الإدارة بشكل كلي 

  .بحفظ النظام العام

   نيلثاالمبحث ا

  الطبيعة القانونية للسلطة التقديرية للإدارة

للإدارة عن غيرها من الأعمال الإدارية، حيث أا تعتبر من  تتميز السلطة التقديرية

امتيازات السلطة الإدارية،كما أن لها مبرراا وأسباا الفنية والقانونية والتي تجعل منها 

ضرورة حتمية لا غنى عنها وبموجبها تتمكن الإدارة من القيام بمهامها وأعمالها ونشاطاا 

  .صلحة العامة والنظام العام داخل الدولةالإدارية وفقا لما تقتضيه الم

والسلطة الإدارية كغيرها من السلطات العامة في الدولة تتمتع بقدر من الحرية في 

ممارسة أعمالها الإدارية، لكنها تختلف من حيث المدى وطبيعة هذه الحرية، أي السلطة 

  .التقديرية كما أا تختلف عن باقي الأعمال الإدارية التي تقوم ا الإدارة

). المطلب الأول(ات السلطة التقديرية للإدارة مبرر سنحاول توضيح وعليه،

  ).المطلب الثاني(خصائص السلطة التقديرية للإدارة و
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  المطلب الأول

  مبررات السلطة التقديرية للإدارة

إن أسباب السلطة التقديرية للإدارة متعددة ومختلفة وذلك لعدة اعتبارات، فالمشرع 

للظروف التي يراها ملائمة لاتخاذ القرار المناسب  عندما يترك حرية التصرف للإدارة وفقا

  .فهو يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة لتحقيق المصلحة العامة

الفرع (السلطة التقديرية للإدارة إلى مبررات قانونية  ومبررات يمكن تقسيم أسباب

  ).الفرع الثاني(وأخرى مبررات تنظيمية ) الأول

  الفرع الأول

  المبررات القانونية

تفرضه إرادة المشرع حسب طبيعة النص القانوني،  ،إن الحديث عن المبررات القانونية

حيث أنه من الصعب أن يحيط بمختلف الظروف المحيطة بأي تصرف مستقبلي تريد الإدارة 

 فالسلطة التقديرية هي ضرورة لازمة لتكملة النقص والفراغ الذي يوجد في. القيام به

من المستحيل على كل من المشرع والقاضي التوقع المسبق لكل فمجموع النظام القانوني، 

وعلى ذلك تساعد السلطة التقديرية للإدارة على تفسير . لحلول ولكل أمور الحياة المتغيرةا
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هذه القواعد وتكملتها بما تقتضيه الحياة، آخذة بعين الاعتبار الظروف الخاصة بكل حالة 

  .1حدة فردية على

إذن مسألة السلطة التقديرية من الناحية القانونية هي مسألة حتمية لأا ترتبط بالوظيفة 

فالمشرع . الإدارية، ويؤكدها عجز المشرع عن تنظيم جزئيات وتفصيلات الأعمال الإدارية

عند وضعه للقواعد العامة اردة لا يستطيع أن يتنبأ ويحيط بجميع ملابسات وظروف 

ظيفة الإدارية، ولذلك بأنه يستلزم أن يترك للإدارة سلطة الملائمة في انجاز مختلف أعمالها الو

  .2ونشاطاا الإدارية

وحل المشكلات الإدارية التي  ،إن الإدارة لها القدرة على مواجهة الأمور اليومية

يمكن ولذلك فإنه لا . وتشكل خطرا على النظام العام ،تعترض طريق العمل الإداري

للمشرع أن يضع مقاييس دقيقة ومعايير محددة تقيد عمل الإدارة، لأن الصالح العام كثيرا ما 

يتطلب ترك قدر من الحرية وفقا لما تقتضيه طبيعة الظروف والوقائع المستقبلية التي لا يمكن 

  .تحديدها والتنبؤ ا

                                                 
1
   .233.، ص1994 بيروت، رأفت فود، مصادر المشروعية ومنحنياا، دار النهضة العربية،  

  .76.مد كامل ليلة، المرجع السابق، صمح  2
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ة للإدارة لها مبرر عملي من ، أن السلطة التقديري 1إن من أهم ما جاء به الفقه الفرنسي

حيث ضرورا في جميع المؤسسات الإدارية وفي شتى االات والميادين، لأنه من غير الممكن 

على المشرع أن يتنبأ برؤية مستقبلية يتم من خلالها تحديد مختلف العناصر والظروف المحيطة 

  .باتخاذ القرار

رف ليس أمر محتكر على الإدارة فقط بل إن استقلال الإدارة بشيء من الحرية في التص

جميع السلطات العامة في الدولة تتمتع بقدر من الحرية في التصرف، ولكن يختلف مجال 

استعمالها بحسب الأحوال، وعليه فإن السلطة التقديرية للإدارة هي التزام بمبدأ المشروعية، 

لإداري ومتطلباته وظروف غير أن هذا الالتزام يتصف بالمرونة طبقا لاحتياجات العمل ا

  .2الحال، وذلك كله في حدود القواعد القانونية العامة التي تسمح  بالمرونة

                                                 
1
 « La justification du pouvoir discrétionnaire dans toute organisation administrative il 

est nécessaire qu’une part-plus ou moins grande selon les domaines –de pouvoir 

discrétionnaire   soit laissée aux autorités  administratives.  

Cette nécessité procède de ce qu’il est impossible tant au législateur qu’au juge d’avoir 

une vue exacte des éléments concrets qui , au moins en partie et en certains cas, 

conditionnent l’opportunité des décisions  administratives . La justification du pouvoir 

discrétionnaire est donc essentiellement une justification pratique. » Cf. André de 

LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, op.cit, p.693. 
  .69.كي، المرجع السابق، صر محمد الشوبعم 2
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، حيث قضت 1ويمكن استخلاص هذه المبررات من أحكام القضاء الإداري المصري

  :محكمة القضاء الإداري في حكم مميز لها في هذا اال بقولها

 ااحترامهبرية يقوم على وجود قواعد تلتزم جهة الإدارة إن مبدأ المشروعية الإدا" 

، ومع على الأفرادعلى الإدارة قيود  تفرضومراعاا في نشاطها وتصرفاا، وهذه القواعد 

حاجة الإدارة إلى قسط من الحرية  تتعارض معينبغي أن لا  الحريات العامة  ذلك فإن حماية

وإذا كان من الضروري الحيلولة دون استبداد الإدارة  .فل لها حسن إدارة المرافق العامةتك

وأن نجنبها  ،يتميز بطابع الآلية والجمود هاالأفراد فلا بد من أن لا يكون دور بشأن حريات

روح الإبداع والابتكار لدى الموظفين خلق وعلينا  ،ما استطعنا طريق الروتين الإداري العقيم

  .ةمن أجل كفاءة وفعالية السلطة الإداري

ضمانا لحماية حقوق   ضرورة التقيد بمبدأ المشروعيةخلق نوع من التوازن بينو

لحسن سير وحريات الأفراد من جهة، وبين ضرورة تخليص الإدارة من طابعها الروتيني 

فجاءت الموازنة المنشودة بمنح جهات الإدارة قسطا متفاوتا من  .الإدارة من جهة أخرى

وتحررها من مجرد تنفيذ  ،في مقدمتها السلطة التقديريةوت متنوعة الحرية في صورة امتيازا

 .تطلبه الحياة الإدارية من ضروراتمراعاة لحسن مقتضيات العمل وما ت لوائحالالقوانين و

                                                 
  .39.مقتبس عن نواف كنعان، المرجع السابق، ص .1969/ 02/ 25قرار محكمة القضاء الإداري  1
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لزوم السلطة المحدودة لحماية الأفراد مثل لازمة لحسن سير الإدارة  نفالسلطة التقديرية إذ

 ."وحريام

  الفرع الثاني

  المبررات التنظيمية

ناحية الواقعية له عدة أسباب من ال ،إن اعتراف المشرع بالسلطة التقديرية للإدارة

عند  بالرغم من خطورة السلطة التقديرية على حقوق وحريات الأفراد .لية والفنيةموالع

وأن تتمتع  لإدارةعدم تقييد اعلى المشرع يستلزم  إلا أنه .تجاوز الإدارة حدود هذه السلطة

وذلك دف تحقيق  ،والوقت المناسب لإصدار قراراا ،رية تقدير الظروف الملائمةبح

كلات حل المشولأن الإدارة هي الأقدر على مواجهة الأمور اليومية،  .المصلحة العامة

  .1عمل الإدارة، أو تمثل خطرا على النظام العامالإدارية التي تعترض طريق 

يتطلب عليها  ،كما أن من مبادئ علم الإدارة العامة أن حسن قيام الإدارة بوظيفتها

الواقع الذي تحتك به، إذ وبما يتفق  ،رية في ممارسة اختصاصاا وتطبيق القانونالحقدرا من 

أن القانون مهما بلغ شموله وزادت دقته لا يقوى على الإحاطة بكل شيء وكل الجزئيات، 

                                                 
1
  .554. المرجع السابق، صالقضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد االله،  
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مما يعيق سير العمل الإداري ويؤثر سلبا  ،وعدم أدائها لمهامها ،جمود الإدارةيعني د لأن التقيي

  .1على تحقيق المصلحة العامة

ومن غير الممكن أن تمارس الإدارة صلاحيتها بشكل آلي لأوامر المشرع، فالإدارة 

دي إلى بحكم تنظيمها وتشعب هياكلها وتعدد اختصاصاا لا يمكن تقييدها، لأن ذلك يؤ

ون تحقيق المصلحة التي تحول د ،قتل روح الابتكار والمبادرة وخلق المشاكل والتعقيدات

وإنشاء المرافق العامة وحماية  ،لأن الإدارة هي ذراع الدولة في البناء والتعمير. العامة للأفراد

 دون أن يترك لها ،الأمن الداخلي والخارجي، فهي لا تستطيع القيام بتلك المسؤوليات

 .2لتحقيق المصالح والأهداف العامة ،المشرع حق اختيار الوسائل التي تراها ملائمة

 ،تعتبر السلطة التقديرية الوسيلة الناجحة والفعالة التي تساعد الإدارة في القيام بالتزاماا

وتحقيق أهدافها على وجه سليم، بصورة تكفل المحافظة  ،ومواجهة الاحتياجات العامة للأفراد

  .3حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد على

فمن الناحية .إن السلطة التقديرية للإدارة هي ضرورة عملية وقانونية بالنسبة للإدارة

العلمية تسمح السلطة التقديرية للإدارة بملائمة تصرفاا والحاجات العامة والتغيرات 
                                                 

1
  .611. ، ص 2006 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،، 2ط القانون الإداري،ب الحلو، راغماجد  

2
  .205 .محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  

3
  .71 .عمر محمد الشوبكي، المرجع السابق، ص  
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اقع المتغير للحياة اليومية، وغياب هذه الاجتماعية وبتطبيق القواعد العامة اردة على الو

السلطة التقديرية قد يؤدي إلى تعويض النظام السياسي كله للخطر، لأن حصر دور الإدارة 

  .1في مجرد المنفذ سيحدث كسرا في الرابطة التي تصل الحكام والمحكومين

ة إن التطورات الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى حدوث تغيرات في دور الإدار

ظيم لغرض التسيير والتن ،من حيث أساليب ممارسة الوظيفة الإدارية ،والسلطات المخولة لها

فهي لازمة  ،ا يأتي دور السلطة التقديرية وضرورانومن ه .الإداري وتحقيق الصالح العام

لحسن سير العملية الإدارية بالموازاة أو بالمقابل نجد لأن السلطة المقيدة لازمة لحماية حقوق 

أن تلزم نفسها بعدم  وعلى هذا الأساس فإن الإدارة العامة لا تستطيع. الأفراد وحريام

لوفاء طة التقديرية، لأا إن فعلت ذلك فسوف تجرد نفسها من القدرة على اممارسة السل

  .2بالأهداف التي وجدت من أجلها

تعتبر السلطة التقديرية مسألة حتمية لا بد من التسليم ا، لأا ترتبط بطبيعة الوظيفة 

الإدارية وهي سلطة مقابلة لمسؤولية الإدارة في تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد لخدمة 

  .3الأفراد وتحقيق النفع العام لهم

                                                 
1

 .38.ان، المرجع السابق، صنواف كنع 
  .70.عمر محمد الشويكي، المرجع السابق، ص 2
  .77.محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص 3
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أن ممارسة السلطة التقديرية للإدارة لها Maurice Hauriou   1ه الفرنسييعتبر الفقي

مبررات قانونية تحددها القواعد والنصوص القانونية ، لأنه المشرع يختص بسن القواعد 

والأحكام العامة ويستحيل عليه ضبط جميع تصرفات وأعمال الإدارة بسبب التعقيدات 

  .الإدارة بأي طريقة وفي أي زمنوالظروف الاستثنائية التي قد تواجه 

إن السلطة التقديرية تتميز عن غيرها من السلطات والامتيازات التي تمرسها الإدارة، 

 .وهو ما سوف نبينه في المطلب الموالي

  المطلب الثاني

  :خصائص السلطة التقديرية للإدارة

السلطة التقديرية إن الحديث عن ميزات السلطة التقديرية للإدارة يلزم علينا تمييز 

للإدارة عن غيرها من الأعمال والتصرفات القانونية والإدارية الأخرى المشاة لها، سواء من 

  . حيث الأساس القانوني، أو من حيث أسلوب ممارستها

                                                 
1
 « L’existence du pouvoir discrétionnaire   est généralement justifiée, tout au moins 

lorsqu’il s’agit de l’application de la loi, par l’impossibilité en face de laquelle se trouve 

le législateur, obligé qu’il est de procéder par règles générales, de prévoir la complexité 

des situations particulières et d’indiquer a l’administration, en chaque hypothèse, de 

quelle façon et à quel  moment elle doit agir »"Cf. Maurice HAURIOU, Précis de droit 

administratif et de droit public,12
e
, Dalloz,2002, op.cit,p.351-352.       
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إن جميع السلطات العامة في الدولة، تتمتع بقدر من حرية التقدير إلا أا تختلف ضيقا 

وبما أن السلطة الإدارية هي من ضمن هذه السلطات . يعة عملهاواتساعا بحسب السلطة وطب

فإا تتمتع ذه الحرية في مباشرة أعمالها المتمثلة، في العقود والقرارات الإدارية، وكذلك 

غير أنه، وبشيء من التعمق في تحليل أعمال السلطة الإدارية، لتحديد مواطن . الأعمال المادية

اك قد يؤدي إلى القول بأن هذه السلطة ترتد دوما إلى القرارات السلطة التقديرية فيها، ذ

  .الإدارية

في الدولة يز السلطة التقديرية للإدارة عن غيرها من السلطات العامة يتمسنتناول إذن 

الفرع ( رة عن غيرها من الأعمال الإداريةيز السلطة التقديرية للإدايتم، و)الفرع الأول(

  ).الثاني

  لالفرع الأو

  تمييز السلطة التقديرية للإدارة على السلطات العامة في الدولة

بل  ،إن الحديث عن السلطة التقديرية للإدارة لا يعني أن تكون بشكل كامل ومطلق

كما أن الإدارة لا تنفرد لوحدها بالسلطة . لها المشرع من خلال النصوص القانونيةيحدده ما 

غير أا  ،عامة في الدولة لها مجال من حرية التقديرحيث أن مختلف السلطات ال ،التقديرية

  .تختلف من حيث المدى بحسب طبيعة الأحوال والظروف



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                           الباب الأول                      

 

 

48 

 

 : السلطة التأسيسية -أولا

ولها الحرية في تحديد  ،سسة هي التي تضع دستور الدولةفالسلطة التأسيسية أو المؤ

النظام السياسي للدولة والحقوق والحريات، وهي التي تعمل على ضبط الاختصاصات 

وفقا للظروف  تحديد العلاقة فيما بين السلطاتو ،ةالأساسية للسلطات العامة في الدول

  .السياسية والاجتماعية والاقتصادية

وذلك تفاديا  ،يشترط أن يكون عمل السلطة التأسيسية بتناسب ورغبة الشعب

وإذا كانت مبادئ القانون الدولي العام قد تفرض . لسقوط الدستور بشكل سلمي أو ثوري

قيودا معينة على السلطات التأسيسية إما مراعاة لمصالح الدول الأخرى أو لحريات الأفراد، 

ى مخالفة هيئة تأسيسية لمدة الالتزامات، وعليه فإن جميع السلطات إلا أنه ليس هناك جزاء عل

  .1العامة في الدولة تلتزم بما نص عليه الدستور

فسلطتها التقديرية  ،وخلاصة القول أن السلطة التأسيسية لا تخضع لأي تقييد محدد

يس وإنشاء فهي التي تعمل على تأس .غير محددة في نصوص قانونية وتخضع لتقديرهاوواسعة 

لها أو ؛بخاصيتينالسلطة التأسيسية تتمتع  .ااتحدد اختصاصوالسلطات الأخرى في الدولة 

لا تخضع  كما أا، الوجود مقارنة بالسلطات الأخرىأا سلطة أصلية بمعنى أا أسبق في

                                                 
  .35 .محمد الطماوي، المرجع السابق، صسليمان  1
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في وضع بمعنى لها الحرية  ،أما الخاصية الثانية أا سلطة غير مقيدة ؛لنصوص دستورية وقانونية

كما أا تختار نظام الحكم وشكله دون قيد أو شرط  ،الدستور الذي تراه ملائما للبلاد

 .1سبقم

 : السلطة التشريعية - ثانيا

لكنها ليست مطلقة كما  ،واسعة ةتتمتع السلطة التشريعية في ممارسة اختصاصاا بحري

. ورد في الدستور من قواعد عامةهو الشأن بالنسبة للسلطة التأسيسية، فالمشرع يتقيد بما 

وذلك بوضع القواعد والأحكام العامة  ،ولكن مهما يكن فإن للمشرع حرية شبه مطلقة

  .2ضمن االات المحصورة في الدستور

القيود التي ينص عليها فيتمثل في الاستثناء أما الأصل هو حرية السلطة التشريعية إن 

وظيفتها على تنفيذ ما نصت عليه  قتصرن الأصل أن تالنسبة للإدارة فإالدستور، أما ب

د هو الأصل والحرية هي ومن ثم كان التقيي .القوانين في حدود قواعد الشكل والاختصاص

لها دده  تحتية الالحريتتمتع بقدر من  ومن ناحية أخرى فإن السلطة التشريعية؛الاستثناء

 .الذي يتفق والصالح العام النصتختار بمنطق إرادا دون معقب عليها ف ،السلطة التأسيسية
                                                 

  . 17 .مخاشف ، المرجع السابق،  ص مصطفى  1
ر النهضة العربية، ، دا2خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة، ط 2

 .86.، ص2013القاهرة، 
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المراحل ك ،بالإجراءاتلقيود معينة فيما يتعلق  العادي التشريع وإذا أخضع الدستور

 ،ت التي تملك المساهمة في التشريعالهيئا من حيث والاختصاص العملية التشريعية،ر ا تمالتي 

فإن المسلم به أن السلطة  .ة التي ليس للتشريع أن يتجاوزهايأي القيود الموضوعوالمحل 

لأن ذلك يتعلق بنطاق السياسة أكثر عنه  ،التشريعية تستقل بتقدير أهداف التشريع

  .1بالقانون

إن حرية السلطة التشريعية تختلف عن السلطة التقديرية للإدارة لأن المشرع هو الذي 

يحدد مجال التقييد والتقدير لسلطة الإدارة في اتخاذ قراراا، كما أن سلطة الإدارة تخضع 

  .للرقابة القضائية

  :قضائيةلاالسلطة - ثالثا

بين الأفراد فيما بينهم  صل في التراعاتلفللقضائية على تطبيق القانون تعمل السلطة ا

في الالتزام بتنفيذ القانون  يتشابه دور القاضي ورجل الإدارة .أو بين أشخاص القانون العام

ا يصبح معمل السلطة التنفيذية، بل إن عملهشبه إلى حد كبير يعمل السلطة القضائية لأن 

  .2ممارسة الاختصاصات المقيدة من حيثواحدا في طبيعته 

                                                 
  .37.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1
  .45. ص ،السابق المرجعسليمان محمد الطماوي ،  2
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إن السلطة التقديرية للقاضي يحددها النص القانوني مثلا في حالة توضيح العقوبة نجد 

حدين لها، حد أدنى وحد أقصى فيما ينطبق بعقوبة الغرامة والحبس أو السجن، وأحيانا بنص 

  .القانون على منح القاضي الاختيار بين عقوبتين إلزامه الحبس

ة حين توقيع العقوبة الملائمة حسب طبيعة لو درجة كما أن السلطة التقديرية للإدار

تختلف حرية القاضي عن حرية . الخطأ المهني الذي يرتكبه الموظف وفقا لنص القانون

الإدارة، فالقاضي لا يعبر عن إرادته وإنما عن إرادة المشرع، ولكن إذا اختار القاضي تفسيرا 

لحل هو أن التفسير أو هذا ا فهذا يغنيأو اختار حلا من بين الحلول الكثيرة،  ،لنص غامض

  .الأنسب والمشروع

وعلى عكس ذلك فإن رجل الإدارة يعبر عن إرادته الخاصة وإذا اختار وسيلة معينة أو 

حلا معينا فإن ذلك لا يعني أن باقي الحلول أو الوسائل غير المشروعة، أو كما قال بعض 

وفقا للتفسير الذي أخذ به، إنما يريد المشرع " الفقهاء أن القاضي حين يقضي بالحكم يقول 

فقا للرخصة المخولة لي، أريد باسم القانون، وو" رجل الإدارة فإنه بقول أما ...".كذا 

في حين قراراته لا تتمتع . ، كما أن حكم القاضي يحوز حجية الشيء المقضي فيه..."كذا
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بأي حال من الأحوال ذه الحجية وإن كانت تتمتع بعض الاستقرار خضوعا للضرورة 

  . 1العلمية

  الفرع الثاني

  السلطة التقديرية عن  الأعمال الإداريةتمييز 

يعد خضوع الإدارة لمبدأ مشروعية مسألة أساسية وجوهرية لقيام دولة القانون، ولكن 

أحيانا يترك المشرع الحرية في تقدير التصرف الملائم حسب طبيعة الظروف والأحوال التي 

اق الضرر بالمصلحة العامة لأن تقييدها يؤدي إلى إلح ،قد لا يتوقعها ولا يدركها مسبقا

  .للأفراد والنظام العام للبلاد

  تمييز السلطة التقديرية عن الاختصاص المقيد: أولا

من الصعب وضع معيار قاطع لتحديد مجال السلطة التقديرية للإدارة، حيث اختلف 

. صاص المقيدالاختالتمييز بين السلطة التقديرية و في تحديد هذه المعايير التي تحدد لنا 2الفقه

أي مجموع الحالات ، الات التي تظهر ا هذه السلطةيقصد بمجال الصلاحية التقديرية الح

                                                 
  .46.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 1
ضمن   بشأن تحديد مجال الصلاحية التقديرية Waline, Bonnard, Laubadereاختلف الفقه الفرنسي كل من 2

موسوعة القضاء  علي خطار شطناوي،  مقتبس عن. عناصر القرار الإدارية والتفرقة بينها وبين الاختصاص المقيد
 .74. المرجع السابق، صالإداري ، الجزء الأول، 
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وهي الحالات التي لا تكون فيها سلطة الإدارة  ،تمتع الإدارة فيها بسلطة تقديريةالتي ت

  . مقيدة

 فقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تصرفات الإدارة العامة بين أعمال

فهي  الأخيرة تظهر الصلاحية التقديريةوفي هذه الطائفة  ،السلطة وبين أعمال الإدارة العادية

وتتمتع الإدارة في مباشرا الحرية ذاا التي يتمتع ا  ،أعمال تشبه أعمال وتصرفات الأفراد

لق مادام أا تتع ،أما قرارات السلطة فلن تكون مشروعة دون تأهيل قانوني مسبق.الأفراد

   .فيتعين أن تمارس ضمن إطار القانون ونطاقه ،وتمس في كثير من الأحيان الحقوق الشخصية

I-الآراء الفقهية:  

إلى أن سلطة الإدارة تكون تقديرية إذا كان من المستحيل 1ي من الفقهذهب رألقد 

ولكن هذا الرأي يصادر على المطلوب لأن . إخضاع الإدارة في ممارسة تلك السلطة للقضاء

  . عدم خضوع الإدارة لرقابة القضاء بممارسة اختصاص تقديري و ليس العكس

ة ما إذا كان مقيدا وعلى هذا الأساس يجب أن يحدد مقدما نوع الاختصاص لمعرف

فتخضع الإدارة في ممارسته للقضاء، أو تقديريا فتمارسه الإدارة دون معقب من القضاء في 

 .الحدود التي سنعرض لها فيما بعد

                                                 
 .47سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  1
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تتمثل في وقيل أيضا أن السلطة التقديرية تظهر في حالة التصرفات السلبية التي 

ولكن , لأا تقدر ملاءمة إقدامها على التصرف أو الامتناع عنه ؛امتناع الإدارة وسكوا

بينما يظهر الاختصاص المقيد في القرارات . ليس هناك مجال لإرغام الإدارة على التصرف

 ، منهاإلى قسمينوالتصرفات الإيجابية وينبني على ذلك أن نشاط الإدارة العامة يقسم 

 الإدارةال التي يتركها المشرع وبصفة كلية لحكمة والتي تضم الأعم ،طائفة الإدارة البحتة

دارة القضائية التي تشمل الأعمال وطائفة الإ .ولا تخضع للرقابة القضائية ،العامة وحدها

  .1الخاضعة للرقابة القضائية

ينحصر في حق الإدارة في الاختيار  ،أن جوهر السلطة التقديرية 2ويرى بعض الفقهاء

بين عدة حلول كلها مشروعة، بينما يتعين على الإدارة في مجال الاختصاص المقيد أن تلتزم 

هذا تعريف دقيق للسلطة و. سواه أصبح عملها غير مشروع  حلا بعينه، بحيث إذا تعدته إلى

يتعين على القاضي في كل حالة ، إذ دة، و لكنه لا يقدم كثيرا كمعيارالتقديرية والسلطة المقي

، أو أن لها أن تختار بين نت الإدارة ملزمة بإتباع حل معينعلى حدة أن يبحث فيما إذا كا

 .عدة حلول كلها مشروعة

                                                 
 .74. المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، ، علي خطار شطناوي 1
 .48. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2
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أنه من الخطورة بما كان،  ،1يعقب على هذا الرأي الأستاذ سليمان محمد الطماويو

معينة في تشريع يصدره ،فليس معنى ذلك " را أفكا" لأن المسلم به، أنه إذا لم يحدد المشرع 

و تفريعها على المبدأ السابق . استقلال الإدارة بتضمين تلك الفكرة ما تشاء من أحكام 

استقر الرأي في مصر وفي كثير من البلاد على أن السلطة التنفيذية ليس لها أن تضمن اللوائح 

لشروط الضرورية لتنفيذ القانون التنفيذية حكما جديدا،  بل يجب أن تقتصر على وضع ا

  .دون زيادة أو نقصان

يرتبطان , ويرى الفقه الحديث أن مفهومي السلطة التقديرية والاختصاص المقيد

ففي الحالة الأولى يتمتع رجل الإدارة بحرية . ارتباطا وثيقا بتقدير ملاءمة الإجراء المتخذ

أما في الحالة الثانية فمهما كان  .لاءمةملاءمة فهو قاضي م اختيار الحل الذي يراه أكثر

تقدير رجل الإدارة الشخصي أو رؤسائه حول ملاءمة الإجراء المتخذ فيتعين عليه اتخاذه 

  .2كما هو معين مسبقا

، وبالتحديد اصر القرار الإداريعنب لطة التقديرية والاختصاص المقيدالستتعلق 

وبذا يخاطب  .وبصورة أكثر تحديدا بعنصر الموافقة بين محل القرار وأسبابه ،عنصر المحل

                                                 
 .49. محمد الطماوي، نفس المرجع ، صسليمان  1
 .74. المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، ، علي خطار شطناويمقتبس عن  2
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اذ القرار إلا لا يمكنكم اتخ: القانون في حالة السلطة المقيدة رجل الإدارة، وكأنه يقول له

وفي حالة السلطة . بمعنى إذا تحققت هذه الحالة الواقعية أو تلك .لهذا السبب أو ذاك

وقت الذي يترك الحرية لرجل الإدارة في اختيار القرار المناسب في ال التقديرية فإن القانون

  . بتقدير الحالة التي يتعين فيها اتخاذ القرار يراه مناسبا فهو المختص

 هيقصد بالاختصاص المقيد هو ذلك العمل أو التصرف الذي لا تملك الإدارة بموجب

حيث يحدد لها المشرع أسلوب أو طريقة التصرف بشكل  ،بين بدائل متعددةحرية الاختيار 

يكون دور السلطة الإدارية في التحقق والتثبت من توفر و .وفقا لشروط محددة ،معين

فيتعين عليها اتخاذ القرار الإداري المحدد وليس لها القرار  ،المحددة مسبقاشروط القانونية ال

  .1لنسبة للسلطة التقديريةمثلما هو الحال با المناسب من بين عدة قرارات

التي تقوم على  ةيرتبط الاختصاص المقيد بالصياغة الجامدة للقواعد القانوني

اصطلاحات محددة وواضحة ودقيقة، وتتميز القواعد المنظمة للاختصاص المقيد بسهولة 

  .2التطبيق وتحقيق الاستقرار في المعاملات

                                                 
1 Jean-claude RICCI, Droit administratif, 3é, Hachette, Paris, 1996, p.18-19.   

  .16. ص، المرجع السابق، سامي جمال الدين 2
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من بينها استخدام الأرقام والحساب في نطاق  ،والأمثلة على الاختصاص المقيد كثيرة

معينة من صافي الدخل  فالقواعد التي تلتزم الممولين بدفع ضريبة محددة ببنية ،القانون الضريبي

في ومن القواعد المتمثلة  .عل سلطة الإدارة في تطبيق هذه القواعد سلطة مقيدةتجأو الربح، 

الهيئات من طرف من حيث تحديد المواعيد والمراحل التي يجيب إتباعها  ،الإجراءات

ويكون الاختصاص مقيدا كذلك بالنسبة لتحديد الشروط القانونية للترشح في .المختصة

  .منصب معين

شروط قانونية معينة أو تقوم عناصر واقعية افر الاختصاص المقيد عندما نتونكون أمام 

دون أن يكون لها  ،بمقتضى حكم القانون إصدار قرار معينويتحتم على الإدارة  ، ممامحددة

الذي توافرت  الاختيار في هذا اال، فليست لها حرية الامتناع عن إصدار القرار المطلوب

فالقانون هو الذي يبين ويحدد للإدارة الخطة أو السلوك الذي  .أركان وشروط إصداره

ويأمرها بالتصرف عندما تتحقق الشروط الواجب  ،اشرة نشاطهايجيب عليها إتباعه في مب

  .1توافرها لإمكان القيام بالعمل المطلوب، ولا يجوز للإدارة أن تلجأ للقياس أو الاختيار

  :2وهما ص المقيد يقوم على عنصرين أساسينتأسيسا على ما سبق، فإن الاختصا

                                                 
  .69. ليلة، المرجع السابق، صمحمد كامل  1
  .59. المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، ،  علي خطار شنطاوي 2
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 ،اتخاذ قرارات إدارية وممارسة اختصاصات وصلاحيات معينة يتمثل في العنصر الأول-

، سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بما لها من ،فتعبر الإدارة فيهما عن إرادا المنفردة والملزمة

  .قصد إحداث آثار قانونية معينة

العنصر الثاني يتمثل في وجوب ممارسة ذلك الاختصاص على النحو والصورة التي -

ا القانون مسبقا، لهذا لا تملك الإدارة في هذه الحالة حرية تقدير مدى التدخل لإصدار حدده

  .تملك أيضا تحديد مضموالا قراراا أو إبرام عقودها، كما أا 

فهو  ،إن سلطات القاضي الإداري في مواجهة الاختصاص المقيد تكون بشكل عادي

وعدم خروج الإدارة على القواعد القانونية  ،ارييقوم بالرقابة على مشروعية القرار الإد

إن ممارسة الإدارة للاختصاص المقيد يرتبط بفكرة الشرعية، ولهذا فإن .المحددة لهذا القرار

الإدارة تخضع للرقابة القضائية، ولا شك أن مصلحة الأفراد وحماية حقوقهم وحريام 

لإدارة نطاق ومجال حدود حيث يحدد المشرع ل ،تتحقق مع فكرة الاختصاص المقيد

  .وهذا ما يمنعها من التعسف في استعمال سلطاا  ،اختصاصها بطريقة دقيقة وواضحة

ولكن لا يصح النظر إلى . ويشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد

الموضوع من زاوية حماية الحقوق وحريات الأفراد، لأن له جانبا آخر تجب حمايته ونقصد 

انب المتعلق بالصالح العام الذي تعمل الإدارة على كفالة تحقيقه على أن تكون بذلك الج
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أعمال وتصرفات الإدارة دف للوصول إلى هذه الغاية، ولا نزاع في أن الصالح العام 

يقتضي في بعض الحالات الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية تمكنها من الوصول إليه بصورة 

  .1مرضية

 II - التفرقة بين السلطة التقديرية و الاختصاص المقيدأهم معايير  

إن التمييز بين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية يخضع لعدة معايير من أهمها 

الخضوع للرقابة القضائية ومن حيث مدى إلزامية القواعد القانونية وعموميتها والتحديد 

  .القانوني والإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري

  معيار الرقابة القضائية-أ

الأصل أن جميع تصرفات الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري، سواء كانت ضمن 

ويستطيع القضاء إلغائها إذا ما صدرت هذه الأعمال الإدارية  ،سلطاا المقيدة أو التقديرية

فهي  ،لمقيدمخالفة لمبدأ المشروعية وخاصة تلك الصادرة عن الإدارة في حالة الاختصاص ا

 .الذي ينص على خضوع أعمال الإدارة لنص القانون ،ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية

  .2هي رقابة مشروعة واضحة ومحددة بنص القانون هنافرقابة القاضي 

                                                 
  .74.محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص 1
 .44.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 2
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. ة للإدارة ترتبط بفكرة الملاءمةأما بالنسبة للرقابة القضائية على السلطة التقديري

مراعاة للظروف  إصدار القرار الإداريحرية للإدارة  القانون أن يترك ويقصد ذه الأخيرة

  .1يطة به دون معقب عليها من القضاءوالملابسات المح

ففي مثل هذه الحالة يمكن للقاضي أن  ،ولكن قد تتدخل الإدارة لتقييد الحريات العامة

الظروف التي دفعت  يفحص قرار الإدارة، فيما إذا كان هذه القرار أو التصرف يتناسب مع

فإذا اتضح للقاضي عدم مناسبة قرار الإدارة مع الأسباب أو  .الإدارة إلى هذا التصرف

الظروف قضى بإلغاء القرار لعدم مشروعيته فهذا لا يعني أنه أصبح قاضي ملاءمة فهو لا 

  .2يزال قاضي مشروعيته، إلا أن الملاءمة كانت شرطا ضروريا من شروط مشروعية القرار

  ر طبيعة القاعد القانونيةايمع-ب 

التمييز بين الأحكام حيث أن  ،يدرانونية بالإلزام والعمومية والتجتتميز القواعد الق

أساس للتمييز بين السلطة التقديرية والاختصاص كام الجوازية الحاسمة أو القاطعة والأح

الأسلوبين، فتتوجه بالخطاب  المقيد، لأن القوانين والقرارات والأحكام تعبر عن مرادها بأحد

                                                 
، الإسكندريةمنشأة المعرف، يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة،  1

  .122.، ص2012
 

  .80.علي محمود القيسي، المرجع السابق، صإعاد   2



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                           الباب الأول                      

 

 

61 

 

ة أو القاطعة أحيانا بصيغة الوجوب أو بصيغة الجواز، وعليه يتعين التفرقة بين القواعد الحاسم

   .1والقواعد الجوازية

والمقصود بالقواعد الحاسمة هي تلك القواعد التي لا تترك لمن يخضع لأحكامها أي 

حدية في تحديد المسلك الذي يتعين إتباعه وبذالك لا تنطوي الجوانب التي يتضمنها القانون 

أما القواعد الجوازية فهي  -على أهمية كبيرة وتبقى متروكة لمحض تقدير المخاطب بأحكامها

أي  -تي تترك لمن يخضع لأحكام حرية الاختيار بين عدة أعمال ممكنة قانوناتلك القواعد ال

  .2أن الاختصاص المقيد يرتبط بالقواعد الإلزامية أما السلطة التقديرية تكون القواعد جوازية

   .تحديد النظام القانونيمعيار -ج

ولهذا  ،ة قرارات ممكنةتتضمن السلطة التقديرية اختيار القرار الملائم والمناسب بين عد

حتى يمكن القول أن صاحب الاختصاص المقيد  ،ر الذاتيفإن التقدير يتضمن معنى التقدي

ت التي وليس له الاختيار في القرارا ،يكون فيه رجل الإدارة مقيد بإدارة المشروع مسبقا

يترك و ،للعمل الإداري ة هو عدم التحديد الكاملإن مصدر السلطة التقديري .ةيراها ملائم

                                                 
  .69.المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، علي خطار الشنطاوي،  1
 .70.، ص المرجعنفس موسوعة القضاء الإداري ، الجزء الأول، علي خطار الشطناوي،  2



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                           الباب الأول                      

 

 

62 

 

مصدر السلطة  وذا فإن عدم تحديد النظام القانوني هو ،ن الحرية لصاحب القرارمقسط 

  . التقديرية للإدارة

والعكس  ،فكلما اتسعت درجة إلزامية النظام القانوني ضاق حجم السلطة التقديرية

ديرية إذا كان غياب التحديد القانوني الدقيق هو معيار التمييز بين السلطة التق. صحيح

والاختصاص المقيد، فإن مصدر التحديد يتمثل في القواعد التشريعية والقضائية باعتبارهما 

فمن خاصيته أنه قانون قضائي فإن  ،مصدران كل منهما يكمل الآخر في القانون الإداري

  .1د مصدر من مصادر تقييد صلاحية الإدارةالاجتهاد القضائي يع

  : لأسباب القرار الإداري الإعلان القانونيمعايير -د

على أساس  يتضمن هذا المعيار التفرقة بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد

فإذا نصت القوانين على أسباب  .الأسباب القانونية والواقعية التي تحددها القوانين والأنظمة

اب إذا لم تتوفر الأسب نكون أما اختصاص مقيد، أما القرار الإداري بشكل واضح ومحدد

وهذا إذا ما يستلزم نوع من حرية  .ون أمام السلطة التقديريةكن التي يبينها النص القانوني

  .2تقدير قيمة الأسباب وملائمة القرار

                                                 
 .71. المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، علي خطار الشنطاوي،  1
 .44. صالمرجع السابق، مصطفى مخاشف،  2
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إذا كانت إرادة المشرع غامضة وغير واضحة يرى الأستاذ علي خطار الشطناوي أنه 

للبحث عنها واكتشافها وذلك للاستناد  ،لسابقةفيلجأ القضاء الإداري إلى جميع المعايير ا

ولكنها لا  ،عليها باعتبارها أدلة وقرائن تساعده على اكتشاف واستخلاص إرادة المشرع

  .1تعتبر معايير ملزمة

، وفي رأينا أن هذه المعايير الفقهية للتمييز بين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية

 يقرر سلطةالقانوني الذي  القانونية، بمعنى الرجوع للنصفالأرجح فيها هو طبيعة القاعدة 

كالقيام بتصرف محدد والإجراءات اللازمة  ،من خلال الإلزامأو تقديرها تقييدها بلإدارة  ا

الجواز بمعنى لها سلطة الاختيار والإمكان من حيث الظروف الزمن  أو وتحديد مدة معينة؛

 .الإجراء المناسب

 تقديرية عن أعمال السيادةتمييز السلطة ل: ثانيا

لقد سبق وأن شرحنا مفهوم السلطة التقديرية أما بالنسبة لأعمال السيادة فهي من 

ابتداع مجلس الدولة الفرنسي الأصل أا نظرية قضائية والمقصود ا مجموعة من الأعمال التي 

كانت رقابة القضاء تقوم ا السلطة التنفيذية غير أا لا تخضع للرقابة القضائية سواء 

                                                 
1

 .72. ، صالمرجعنفس علي خطار الشنطاوي،  
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الإداري أو العادي وسواء صدرت في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية فهي إذا تتمتع 

  .1بحصانة قضائية فهي تشكل استثناء على مبدأ المشروعية

، أن نظرية أعمال السيادة تمثل أحد مظاهر السياسة القضائية 2يرى جانب من الفقه 

يها مجلس الدولة الفرنسي لمواجهة الأزمات التي كانت دد كيام التي لجأ إل الحكيمة المرنة

عملت الحكومة على  1814وتقوض أركانه فعلى إثر عودة النظام الملكي إلى فرنسا عام 

عقد العزم بإلغاء مجلس الدولة دف التخلص من رقابته على أعمالها لهذا لجأ مجلس الدولة 

ويضمن استمرار رقابته على  ،للتصالح مع الحكومة يادةالفرنسي إلى إنشاء نظرية إعمال الس

أما الجانب الآخر من الفقه فيرى أن نظرية أعمال . بقية أعمال السلطة التنفيذية الأخرى

تتمثل في رغبة مجلس الدولة الفرنسي بعدم التدخل في  ،السيادة تستند إلى اعتبارات سياسية

فرقابة أعمال  .السياسي أو ذات البعد السياسي ذات الطابع ،رقابة أعمال السلطة التنفيذية

السيادة هي رقابة سياسية بالضرورة، حيث كان مجلس الدولة الفرنسي يطبق معيار الباعث 

ولهذا فإن السلطة التنفيذية  ،السياسي للتمييز بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة الأخرى

  .3أخرى تتولى أعمال الإدارة عن جهة وأعمال السيادة من جهة

                                                 
 .64.خالد السيد، المرجع السابق، ص 1

  .86. المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، علي خطار الشنطاوي،  2
 .209.مد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،صمح 3
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ادة نوعين من القرارات تصدر السلطة التنفيذية استنادا لمفهوم نظرية أعمال السي

وهي أعمال لا يتم إخضاعها للرقابة  ،مةأعمال يطلق عليها أعمال الحكو، الإدارية

وللتمييز بين أعمال السيادة . بخلاف القرارات الإدارية ،تتمتع بالحصانة لأاالقضائية 

  .1فقه والقضاء حول معايير التفرقةوغيرها من الأعمال الإدارية فقد اختلف ال

حيث يعتبر العمل الصادر  ،الفرنسي بمعيار الباعث السياسي لقد أخذ مجلس الدولة

لأسباب عن إصداره بواعث عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة إذا كانت الدوافع وا

نظرا  تم انتقاده ولكنه هذا المعيار. نت غير ذلك فتعتبر أعمالا إداريةأما إذا كا ،سياسية

فقد يوصف العمل الصادر عن السلطة التنفيذية بوصفين بمعنى أن يكون  ،لمرونته ونسبيته

ت على حقوق وحريا اكما أنه يشكل ديد ،ي وإداري في نفس الوقتالباعث سياس

 .2ما جعل مجلس الدولة الفرنسي يعدل عنه منذ اية القرن التاسع عشر ووهالأفراد 

نظرا للانتقادات الموجهة لمعيار الباعث السياسي اتجه الفقه والقضاء إلى البحث     

يرتكز على مضمون العمل الصادر عن السلطة التنفيذية وذلك  ،عن معيار موضوعي

. بالاعتماد على جوهره وليس على شكله الخارجي أو البواعث التي دفعت إلى إصداره

                                                 
 .87.المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، علي خطار الشنطاوي،  1

 .210.ص،المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهابمقتبس عن . 19/02/1875يالفرنسقرار مجلس الدولة  2
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ن الفقه إلى القول أن فقد ذهب جانب م .على طبيعة هذا المعيار، 1ولكن اختلف الفقه

فيكون  ،نوني الذي تستند إليه الحكومةالمعيار الموضوعي تتمثل في السند القا ماهية هذا

كون من قبيل الأعمال الإدارية يو ؛إذا كان تنفيذا لنص دستوري العمل من أعمال السيادة

  .العادية إذا كان تنفيذا للنصوص القانونية والأنظمة 

أما الجانب الآخر من الفقه فيرى أن المعيار الموضوعي يعتمد على طبيعة الوظيفة التي 

وهما الوظيفة الحكومية  ،لأن هذه الأخيرة تؤدي وظيفتين مختلفتين ،الحكومة تقوم ا

وبالتالي يكون عملها  ،الأولى تكون فيها الحكومة سلطة حكم حيث أن. والأخرى إدارية

فيكون العمل الصادر عنها  ،أما الثانية فتكون فيها الحكومة سلطة إدارة ؛عن أعمال السيادة

   .عملا إداريا

نتهى الفقه في الأخير إلى ضرورة ترك تحديد أعمال السيادة إلى القضاء إلى أن ا

وعليه اجمع الفقه إلى أن أعمال السيادة تشمل أربع  ،الإداري من حيث نطاقها ومداها

 ،فئات من الأعمال والمتمثلة في الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

الأعمال التي لها و والأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام

                                                 
 .211.ص، نفس المرجع ،محمد رفعت عبد الوهاب 1
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الأعمال المتعلقة بالعمليات , أمن الدولة وسلامتها علاقة ببعض الإجراءات المتعلقة ب

  . 1الحربية

 ،دارة من حيث الرقابة القضائيةإن التمييز بين أعمال السيادة والسلطة التنفيذية للإ

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ، ضائية ضد رقابة الإلغاء والتعويضفإن الأولى تتمتع بحصانة ق

هذه الحصانة القضائية حيث قرر التعويض عن الأضرار مؤخرا عمل على تضييق من حدود 

وهذا إعمالا لمبدأ ، صا المعاهدات اتفاقيات الدوليةالناجمة عن بعض أعمال السيادة خصو

  .2مساواة الأفراد أمام الأعباء والتكاليف العامة

 إذا كانت أعمال السيادة تتمتع بحصانة قضائية فإن السلطة التقديرية تخضع لرقابة

ولكنه من المستقر عليه ، على الرغم من الاختلاف الفقهي حول المسالة ،القضاء الإداري

أي أنه يقوم برقابة العمل الإداري على  ،فقها أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية

أي لا يمكنه أن يوجه  ،دون التدخل في صلاحيات الإدارة ،النحو الذي ينص عليه القانون

وهذا تطبيقا .رها بتغيير قرارها ولكنه يقضي ببطلان وإلغاء القرار فقطعمل الإدارة أو يأم

  .  3لمبدأ الفصل بين السلطات

                                                 
 .88المرجع السابق، صموسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، علي خطار شطناوي،  1
 .210.ص، المرجع السابق ،محمد رفعت عبد الوهاب 2
 .122محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص 3
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  تمييز السلطة التقديرية عن الأعمال المادية: ثالثا  

ا يعني مم. حول تنفيذ القرارات الإدارية تتمحورإن الأعمال المادية للإدارة، هي أيضا 

بمجرد التعبير، أو الإفصاح عن إرادة السلطة الإدارية المنفردة في  وبما أن القرار الإداري يقوم

أما التدابير السابقة واللاحقة لتنفيذ القرار تندرج ضمن الأعمال  إحداث أثر قانوني معين،

  .المادية

ن في مكالقرار الإداري والعمل المادي ي ومن هذا المنطلق، فإن أساس التفرقة بين

الذي أقرته وضع التنفيذ قوم على يفالعمل المادي  أماري لأثر قانوني، إحداث القرار الإدا

بمعنى آخر أن العمل المادي لا تتجه فيه الإدارة بإرادا الذاتية إلى . قانونية مباشرةالقاعدة ال

إحداث آثار قانونية، ويطلق على هذه التسمية اسم الأعمال التنفيذية وهي ليست قرارات 

  .1إدارية، بل هي أعمال مادية 

لمادية في حين أا من الأعمال ا ،ومن أهم الأعمال التي قد تختلط بالقرارات الإدارية

  :وهي كالتاليأثر قانوني ليس لها التي 

   

                                                 
  .37. ص المرجع السابق، مصطفى مخاشف،  1
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I- الإجراءات التنفيذية التي تتم تطبيقا للقوانين والقرارات الإدارية  

والقرارات الإدارية، من قبيل الأعمال  لتنفيذية التي تتم طبقا للقوانينتعتبر الإجراءات ا

المادية، لأن هذه الأخيرة لا بترتب عليها أي آثار قانونية على نفاذها، وهذا على عكس 

وجوب إحداثها لآثار قانونية معينة، سواء تمثل هذه  ات الإدارية، التي يشترط لقيامهاالقرار

  .1الآثار في إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديلها

واستنادا على ذلك تفلت هذه الإجراءات من الرقابة القضائية بواسطة دعوى الإلغاء، 

على أساس أا مجرد أعمال تنفيذية للقوانين واللوائح، أو أا قرارات كاشفة وليست منشئة، 

بحيث لا يتولد عنها آثار قانونية بذاا، ومن ثم تنتفي عنها صفة القرارات الإدارية 

ويقصد بالقرار الكاشف، ذلك القرار الذي لا يحدث جديدا في عالم القانون، بل .وطبيعتها

  .2يقتصر عمله على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل، ومحققة بذاا للآثار القانونية

II - التدابير الداخلية والسلطة التقديرية للإدارة.  

الإجراءات الإدارية التي لا يمكن تشمل التدابير الداخلية، طائفة غير متناسقة ومجانسة 

ومن أهم الأمثلة على . الاستغناء عنها، فهي صمام الأمان والمحرك الأساسي للعمل الإداري

                                                 
 .119.نواف كنعان، المرجع السابق، ص 1
  .448. سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2
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، كما "تعليمات المرفق " هذه التدابير، المنشورات، والتعليمات الداخلية التي يطلق عليها 

لاغات الرسمية، كما يندرج ضمن يضم أيضا موضوع التدابير، الأوامر الإدارية الداخلية، والب

  .1دائرة التدابير الداخلية أيضا، تدابير تنظيم الامتحانات الجامعية، وجداول المراقبة

ولتمييز الإجراءات الداخلية عن الأعمال القانونية للإدارة، فإنه يلزم الرجوع إلى 

ثر قانوني فإنه محتوى ومضمون الإجراء أو العمل، فإذا كان من شأن هذا العمل إحداث أ

أما إذا كان العكس أي لم يحدث أثر . يعد من قبيل الأعمال القانونية أي القرارات الإدارية

ل الأعمال المادية قانوني فإنه يعد من ضمن التدابير أو الإجراءات الإدارية والتي تعد من قبي

ومن ناحية أخرى أن موضوع التمييز بين الأعمال القانونية والتدابير الداخلية ؛هذا من ناحية

  . 2بشأايرتبط أيضا بمسألة قبول دعوى الإلغاء 

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة بصدد تقرير هذه المنشورات والتوجيهات، لأن 

ابير في صورة مواد مثل مواد الإدارة في هذه الحالة لا تلتزم بشكل محدد، فقد تصدر هذه التد

القانون أو اللائحة، كما قد تصدرها في شكل خطاب أو رسالة للعاملين بالإدارة، كما قد 

  . 3تصدرها في شكل أوامر أو شكل اقتراحات وآراء استشارية

                                                 
  .408. المرجع السابق، صالجزء الثاني، علي خطار الشطناوي،   1

2
 .210.ص,المرجع السابق , محمد رفعت عبد الوهاب  
 .39. ص ، المرجع السابق مصطفى مخاشف، 3
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  الفرع الثالث

  .التمييز بين السلطة التقديرية وغيرها من امتيازات الإدارة

على عكس الأشخاص  الإدارية بمجموعة من الامتيازات، السلطةالقانون  خصلقد 

ورة التسيير وضر ،وذلك لعدة أسباب واعتبارات تقتضيها متطلبات المصلحة العامة ،العاديين

التي هي موضوع وتتمثل هذه الامتيازات في السلطة التقديرية و. الإداري داخل الدولة

  .الملكية  للمنفعة العامة عنزو ،حق التنفيذ المباشربالإضافة إلى دراساتنا 

  حق التنفيذ المباشر:أولاً

I-يعتبر حق التنفيذ المباشر امتيازا للسلطة الإدارية، حيث أن  :المباشر التنفيذف تعري

الإدارة تقوم بتنفيذ قراراا دون اللجوء إلى القضاء عكس الأفراد،كما أا تستعمل القوة 

الحق يشكل ديدا إن طبيعة هذا .يسمى بالتنفيذ الجبري وهو ماالمادية إذا اقتضى الأمر 

إلا أن توجد ضوابط استعمال هذا  ،طورة الاعتداء على حقوقهم، نتيجة لخلمصالح الأفراد

  :1الحق والتي تتمثل فيما يلي

وحدد لها طريقا معينا  ،إذا نص المشرع على عدم استعمال الإدارة للتنفيذ المباشر-1

  .فلا يجوز لها أن تلجأ إليه إلا إذا توفرت الشروط الخاصة بحالة الضرورة ،تسلكه
                                                 

 .565.المرجع السابق ،صالقضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد االله ،  1
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  .ولجوؤها للطريق العادي أي القضاء ،للإدارة الحق في عدم استعمال التنفيذ المباشر-2

يتعين على الإدارة أن تطالب الأفراد بالتنفيذ الاختياري لأحكام القانون، وأن  -3

نفيذ مضمون القرار قبل أن تلجأ إلى استخدام أسلوب التنفيذ تترك لهم وقتا كافيا للقيام بت

  .المباشر

على الإدارة أن تتأكد من الحالات التي يجيزها القانون استعمال حق التنفيذ  -4

المباشر، لأن القضاء الإداري يراقب مدى مشروعية هذا التنفيذ وله أن يقرر وقف التنفيذ إلى 

  .حين الفصل في الدعوى 

روعا مش ل السلطة الإدارية لحقها في التنفيذ المباشر يشترط فيه أن يكونإن استعما

ة المتمثلة في اللجوء ، لأنه يعد بمثابة استثناء على القاعدة العاموذلك وفقا لنص قانوني يجيزه

وما تتمتع به من امتيازات السلطة  ، ولكن لاعتبارات ومقتضيات المصلحة العامةإلى القضاء

  :1ه في الحالات التاليةتم تقرير العامة

                                                 
القانون الإداري، دراسة مقـارنة،  خالد خليل الظاهر،.563.عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص 1

ماجد راغب الحلو، المرجع .218.، ص1997، الطبعة، الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الثانيالكـتاب 
 .528.السابق، ص
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وهي الحالات التي ينص عليها  ،وجود نص صريح أو بما يسمى بالإجازة الصريحة-1

مثلا قرار يتضمن هدم لوحق المسكن  .نفيذ المباشر للقرارات الإداريةالقانون باستعمال الت

  .لعدم وجود رخصة بناء 

وذلك من  ،التنفيذ المباشر، حيث يعترف للإدارة باللجوء إلى وجود نص بلا جزاء-2

سواء .عدم وجود وسيلة قانونية لتنفيذهاأجل التكفل باحترام النصوص القانونية في حالة 

لأن الإدارة مكلفة بحكم اختصاصها  .تمثلت هذه الوسيلة في جزاء جنائي أو دعوى مدنية

فهنا الإدارة  ،لا يحدد هدا الأخير أي جزاء أو وسيلة للتنفيذ ولكن عندما ،بتنفيذ القانون

  .1ملزمة بالتنفيذ المباشر تفاديا لتعطيل تطبيق القوانين وإهدار قيمتها

اتخاذ  يتطلب وشيكخطر وجود  لتي تقوم على أساسهي او ،حالة الضرورة3-

حيث تقوم الإدارة باستخدام القوة  .باشرة لمواجهتهالمستعجلة والمجراءات مجموعة من الإ

حتى لا  ،الخطر دون الاستناد إلى نص قانوني أو الالتجاء إلى القضاءالمادية اللازمة لدفع هذا 

برية أحيانا تستعمل الإدارة القوة الجو دارك آثارهاتلأخطار جسيمة يصعب  تتعرض الدولة

                                                 
  .528.ص ،المرجع السابق ماجد راغب الحلو، 1
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إلا أن القضاء  .دوث فوضى أو اضطرابات وأعمال شغبكح .في حالة ديد الأمن العام

  :1الإداري يشترط لمشروعية استعمال القوة الجبرية مجموعة من الشروط وهي كالتالي

  .م العامأن يوجد خطر جسيم يهدد النظا-1

أن يتعذر دفع هذا الخطر الداهم بالوسائل القانونية العادية ، بحيث يستلزم على -2

  .النظام العام الإدارة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الكفيلة بحفظ 

أن تكون غاية وهدف الإدارة من تدخلها هو تحقيق المصلحة العامة بالقدر اللازم   -3

  .لأن الضرورة تقدر بقدرها

-II العلاقة بين السلطة التقديرية والتنفيذ المباشر.  

يعترف القانون للإدارة أثناء تأدية مهامها وممارسة اختصاصاا بمجموعة من 

النصوص  يق المصلحة العامة، ولكن في حدودمهمة الإدارة في تحق الامتيازات لتسهيل

يعد كلا من السلطة التقديرية للإدارة وحق التنفيذ .القانونية وذلك احتراما لمبدأ المشروعية

المباشر امتيازا من امتيازات السلطة الإدارية التي تتميز ا عن غيرها من الأفراد، إلا أن مجال 

اسع  فلا يقتصر على القرارات الإدارية بل يشمل كذلك الأعمال المادية السلطة التقديرية و

  .لتي يندرج ضمنها التنفيذ المباشرللسلطة الإدارية وا
                                                 

 . 564.ص ،السابق ، المرجععبد الغني بسيوني عبد االله1
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بناء على نص قانوني،  كما أن السلطة التقديرية للإدارة تعتبر عملية تقريرية وسابقة

وتكون في مضمون أو فحوى العمل الإداري القانوني خصوصا القرار الذي يكون سابقا 

، حيث أن هذا يعتبر عملا ماديا أما التنفيذ المباشر .على العمل المادي المتمثل في التنفيذ

، من حيث وقت التدخل، وكيفية التنفيذ، السلطة التقديريةمعنى الأخير قد يتضمن 

ولكن هذه السلطة لا تشكل طابعا قانونيا من حيث الطعن فيها إلا إذا كانت في . هوإجراءات

  . شكل عمل قانوني

  نزع الملكية للمنفعة العامة: ثانيا

I-مفهوم نزع الملكية العامة.  

ونظرا لضرورا  ،أحيانا تحتاج الإدارة إلى عقارات معينة مملوكة ملكية خاصة للأفراد

  أجاز القانون للإدارة الحق  ة،العاموأهميتها بصفة دائمة أو مؤقتة لبعض المشروعات والمرافق 
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  . 1في نزع الملكية الخاصة للعقارات مع منح تعويض عادل ومسبق

وتغليبها على المصلحة  ،الامتياز تقرر للمصلحة العامة امنح الإدارة لهذومن الواضح أن 

لما ينطوي عليه هذا الامتياز الممنوح للإدارة فإنه يستوجب مجموعة من ونظرا .الخاصة

  :الشروط والضوابط القانونية لممارسته والمتمثلة في 

 .نزع ملكية العقارات -1

 .وأن يكون الهدف أو الغاية من نزع الملكية تحقيق المنفعة العامة-2

  .تقديم تعويض مسبق وعادل-3

   

                                                 
المادة  نصت.1996سنة  76ر العدد .جالمتضمن تعديل الدستور، 07/12/1996المؤرخ في  96/436ر رقم .م1

  ". لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف"ه علىمن 20
ر .الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامة، ج 27/04/1991المؤرخ في  91/11قانون 
يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية :"منه على أن  02 تنص المادة. 1990سنة  21العدد 

  ." لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم ذلك إلا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية
لحماية الملكية الخاصة من ولقد حرص المشرع الجزائري على تنظيم كيفية ممارسة السلطة الإدارية لهذا الامتياز وضمانا 

  .خلال النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفية تطبيق هذا القانون
سنة  51ر العدد .ج 91/11المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  27/07/1993المؤرخ في  93/186ت رقم .م

ت رقم .والمتمم م.2005سنة  48ر العدد .ج 10/07/2005المؤرخ في  05/248ت .، المتمم م1993
  .2008سنة  39ر العدد .، ج07/07/2008المؤرخ في  08/202
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، ألزم ةوميانتهاجه لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمي عند رإن المشرع الجزائ

وتدابير وقائية  إجراءاتكما أنه  اهتم بوضع . الإدارة أن تلجأ إلى الطرق الودية لترع الملكية

لإثبات المنفعة العمومية ،من أجل حماية حقوق الأفراد من أي تعسف أو إخلال بالشرعية في 

  .1القيام ذه التصرفات

لكها الأفراد أو الهيئات رد في الأصل إلا على العقارات التي يمتنزع الملكية لا ملية إن ع

 .المملوكة للأشخاص العامة يجب التفرقة بين الأموال العامة والأموال الخاصةبل  الخاصة

يجوز نزع ملكيتها للمنفعة بالنسبة للأموال المملوكة ملكية خاصة لهذه الأشخاص فإنه 

أنه لا يجوز إذ  ،لف بالنسبة للأموال العامة المملوكة للأشخاص العامةتالأمر يخولكن  العامة،

وعليه فإذا كانت الدولة في حاجة إلى عقار مملوك ملكية  .نزع ملكيتها للمنفعة العامة جبرا

فإنه يتعين عليها أن تتفق معه على التنازل عن  ،عامة لشخص عام لا مركزي محلي أو مرفقي

  .2بل تعويض معينهذا العقار مقا

 هذه الأخيرة تعتبر، حيث لعامةأن يكون الهدف من نزع الملكية هو تحقيق المنفعة ا-2

 القيد؛ ذاله الإدارة لاستعمال الأساسي والمبرر الدافع السبب فهي ،الضرورية الشروط من

                                                 
براهيمي سهام، رقابة القاضي الإداري على الاجراءات القبلية والبعدية لإثبات المنفعة العمومية دراسة مقارنة، رسالة  1

 .2015-2014تلمسان،  دكتوراه كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد،
 .570.صالمرجع السابق،  القانون الإداري، عبد الغني بسيوني عبد االله، 2
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 قابليتها لعدم وكذا لها، مانع جامع تعريف إيجاد عن والقضاء التشريع من كل لتغاضي ونظرا

ومرونتها، إلا أن تتكون من مجموعة من العناصر المتمثلة في ضمان سير المرفق العام  للتحديد

  .1للأفراد عامةمات دوأدائه لوظائفه ، حماية اتمع وحفظ كيانه، وتحقيق الرقي وتقديم خ

 إن فكرة المنفعة العامة مرادفة لمصطلح المصلحة العامة فهي تقتضي بذلك كل الأعمال

التي ترقى لخدمة اتمع، ومتى تعلق الأمر بترع ملكية عقار معين فإن الأساس الذي تعتمد 

فالمنفعة العامة . عليه هذه الأخيرة هو ارتباطها بمنفعة عامة يستند عليها المشروع المراد إنجازه

عدم  هي الغاية أو الغرض النهائي الذي يهدف إلى تحقيقه إجراء نزع الملكية، وغياا يعني

مشروعية الإجراء، وهذا الارتباط الكبير بين نزع الملكية والمنفعة العامة هو الذي أخذ به 

  .     2المشرع الجزائري من خلال قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

ولا يمكن التذرع من جانب مالك هذا العقار بأن الإدارة لم تختر عقارا آخر أكثر 

ومن جهة  ؛لكي يطعن في قرارها هذا من جهة ،لذي وقع عليه اختيارهاصلاحية من العقار ا

التي تلزم لإنشاء المشروع المحقق للمنفعة  ةفإن للإدارة كامل الحرية في تقدير المساح أخرى

                                                 
أحمد أحمد الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة  1

 . 22.، ص1992الإسكندرية، 
فاطمة الزهراء زموش، الضمانات القانونية في إطار نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العمومية، مذكرة ماجستير،  2

 .09.، ص2012- 2011كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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والتي من أجلها  ،لأا هي التي تحدد العقار المناسب الذي يتلاءم مع المنفعة العامة ،العامة

  .1، ولكن عليها إثبات المنفعة العموميةبمصالح الأفراد أجاز القانون التضحية

وهو ما حرصت عليه مختلف النصوص  ،نزع الملكية مقابل تعويض عادل ومسبق-3

الدستورية والتشريعية والتنظيمية دف ضمان حق المالك وتغطية الأضرار المادية والمعنوية 

على الدولة أو الأشخاص إن مسألة التعويض تخضع . 2التي تلحق به من جراء هذه العملية

المعنوية الأخرى أن تقوم بتقدير هذا التعويض بشكل يتناسب مع قيمة العقار المتروع 

مالك العقار أن يعترض على قرار الإدارة ومن حق ،التعويض يكون مقابل ماليإذن ف.ملكيته

  .ةبشأن نزع ملكية العقار أو مبلغ التعويض برفع دعوى قضائي

II -العلاقة بين السلطة التقديرية ونزع الملكية للمنفعة العامة  

إن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مبنيا على قرار إداري الذي يتوفر على العناصر 

اللازم لمشروعية وفقا لما يقتضيه القانون حيث أن قرار نزع الملكية يتضمن السلطة التقديرية 

للإدارة في عنصر السبب لأن الإدارة في حاجة أو واقعية أدت بالإدارة إلى إصدار تتمتع في 

                                                 
 .536.صالمرجع السابق،  ،ماجد راغب الحلو 1
لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة دراسة مقارنة، رسالة عبد القادر غيتاوي، الضمانات التشريعية والقضائية  2

  .12.، ص2014- 2013و بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أب
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شأن بالسلطة التقديرية في تحديد العقار الواجب نزع ملكيته والذي يتوافق ويتلاءم مع هذا ال

تحقيق المصلحة العامة ، كما تملك الإدارة سلطة تقديرية مبلغ التعويض العادل والمناسب 

  .لقيمة العقار حيث يكون هذا التعويض مسبقا

لأن الإدارة  ،لكية للمنفعة العامةترع المل اقانونالمقررة ة التقديرية الوسيلة تعتبر السلط

تتمتع بحرية في اختيار العقار الذي تراه ملائما كما تقوم بتحديد المساحة الأزمة لإقامة 

المشروع ذي النفع العام حيث أن المشرع لم يقيد الإدارة في تحديد نوع أو صورة المنفعة 

العامة مفهوما واسعا وتخضع لتقدير العامة التي تترع الملكية من أجلها ، ومن ثم تأخذ المنفعة 

 .              1الإدارة شرط أن لا تتعسف في استعمال سلطتها لتحقيق أغراض ومصالح أخرى

                                                 
  .175، ص2009، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،ية العامة للقانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب ، النظر 1
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  الثانيالفصل 

  مظاهر السلطة التقديرية في القرار الإداري

دف إلى إن اعتراف المشرع للإدارة بالسلطة التقديرية له عدة مبررات عملية وقانونية 

 .في مختلف المرافق العامة والعمل على توفير النظام العام استمرارية العمل الإداريتأمين 

 تفاديافالسلطة التقديرية لها حدود وضوابط  ة،عيلا يعني تجاهلا لمبدأ المشرو ولكن هذا

  .العامةريات الحقوق والحة ياحم والحرص على ضمان، في استعمالها الإدارةعسف تل

 ،تكون إلا في حدود مبدأ المشروعيةلا  ومن هذا المنطلق فإن السلطة التقديرية للإدارة

ة كافة أعمالها القانونية من عقود وعليه فإن السلطة الإدارية تتمتع ذه الحرية في مباشر

تتجلى لنا مواطن وحدود السلطة  .وكذلك الشأن بالنسبة لأعمالها المادية ،وقرارات إدارية

التقديرية للإدارة من خلال القرارات الإدارية، لأا تعتبر التصرفات القانونية التي تمارسها 

اشيا مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام التعبير عن إرادا المنفردة بشكل دائم تم الإدارة في

  .واطراد، وتلبية لمتطلبات المصلحة العامة

يعد القرار الإداري عملا قانونيا صادرا عن السلطات أو الهيئات الإدارية المختصة في 

أو  ةبإنشاء مراكز قانونية عام ، إماقصد إحداث آثار قانونيةوبإرادا المنفردة  ،الدولة
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ها أو إلغاؤها دف تحقيق المصلحة العامة في نطاق الوظيفة الإدارية في أو تعديل ،خاصة

  .1الدولة

إذن فمجال السلطة التقديرية للإدارة يتحقق من خلال دراسة وتحليل عناصر القرار 

رغم  رارقمن عناصر مشروعية ال تحديد جوانب التقدير في كل عنصروذلك ب ،يالإدار

ولنا تحديد مختلف جوانب التقدير في جميع عناصر القرار اإلا أننا ح .الاختلاف الفقهي

 ، لأن جوانب التقدير والاختيار لا تتركز فقط على العناصر الموضوعية للقرارالإداري

بشكل كبير لأنه واضح ومقيد بنص إلا أن التقدير في العناصر الخارجية لا يؤثر  .الإداري

  .2الموضوعيةالعناصر  إلا في بعض الحالات عكس القانون

، )المبحث الأول( إذن فسوف نتطرق إلى جوانب التقدير في عناصر القرار الإداري

  ).المبحث الثاني(أهم مجالات ممارسة السلطة التقديرية للإدارة 

                                                 

 ،الجزائرج، .م.ني، د، الجزء الثاارية في النظام القضائي الجزائرية العامة للمنازعات الإديالنظر ،عمار عوابدي 1
  . 357.ص

أهمية في توضيح سلطة لها من دور و لمالشكلية للقرار الإداري جوانب التقدير في العناصر الخارجية أو ا قمنا بدراسة 2
 ين، عصام عبد الوهابالدالأستاذ سامي جمال وقد تناولها كل من . تقدير الإدارة عند اتخاذها للقرار الإداري

العناصر وهناك من اعتبر أن السلطة التقديرية لا تتركز إلا في . ، خالد سيد محمد، يعقوب يوسف الحماديالبرزنجي
  .الموضوعية للقرار الإداري أمثال عبد الغني بسيوني، طعيمة الجرف، حمدي ياسين عكاشة



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

83 

 

  المبحث الأول

  لقرار الإداريا في عناصر التقدير جوانب

ة رادوالمتمثل في ركن الإ ،إلا على ركن واحد لا غنى عنه القرار الإداري لا يقومإن 

وأن يكون القصد منها  ،تكون ملزمة نويشترط أ ،لأا أساس وجود وانعقاد القرار الإداري

إحداث أثر قانوني معين، أما بقية العناصر الأخرى تختلف من قرار لآخر وذلك بحسب ما قد 

المشروعية وليست من شروط الوجود أو  بشأا من شروط الصحة أو ،يفرضه القانون

  . الانعقاد 

عناصر  من خلالكون تطة التقديرية في القرار الإداري إن الحديث عن مظاهر السل

، أي حال من الأحوال بركن من أركانفهي لا تتصل ب ،المشروعية أو شروط الصحة فقط

  رار ولا ـة القطة بمشروعي، تتعلق بالعناصر المرتبلأن المشرع يتدخل أو يضع قيودا و ضوابط
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وعليه إذا تدخل المشرع بشأن هذه العناصر تكون أمام السلطة  .ترتبط بأسس وأركان القرار

  .1التقديرية

الأصل أن طبيعة ومضمون عناصر مشروعية القرار الإداري ليست مفيدة بشكل مطلق 

السلطة التقديرية  فيها نوع من التقدير لعدة اعتبارات ومبررات سبق ذكرها ، ولتحديد مجال

في القرار الإداري ارتأينا دراسة كل عنصر من عناصر المشروعية وتبيان صلاحية تقدير 

  .الإدارة

 ،)المطلب الأول(الشكلية  ن العناصرتتطلب مشروعية القرار الإداري مجموعة م

  ).المطلب الثاني(العناصر الموضوعية

                                                 

بالرغم من اختلاف الفقهاء حول أركان وعناصر القرار الإداري إلا أنه اتفق الكثير منهم على ضرورة الفصل بين  1
ذهب إليه كل من  ماي إلى انعدام القرار لأن تخلف الركن يؤد .أركان القرار وعناصر المشروعية أو شروط الصحة

مجلة العلوم الإدارية،  المعهد الدولي  محمود حلمي، عيوب القرار الإداري،  .طعيمة الجرف ومصطفى كمال وصفي
المرجع قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة،   سامي جمال الدين، .104.، ص1970، 2للعلوم الإدارية، العدد

 .50-49.السابق، ص
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  المطلب الأول

  للقرار الإداري العناصر الشكلية

ولا حاجة  ة الجوانب الظاهرة في شكل القرارعد العناصر الشكلية للقرار الإداري بمثابت

للنصوص  إلى تحليلها ومعرفة مضموا، كما أا تتميز بالوضوح من خلال تحديدها وفقا

  .سهولة الرقابة عليهاالقانونية والتنظيمية و

، والاختصاص )الأولالفرع (عنصر الشكل والإجراءات وللتوضيح أكثر سنتطرق إلى 

  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  .الشكل والإجراءات 

 ،لا يكفي لمشروعية القرارات الإدارية أن تصدر من الجهات المؤهلة قانونا لإصدارها

، كما يجب أن تتضمن معلومات تعمل على ن تصدر بالشكل المحدد لها قانونابل يتعين أ

يستوجب على الإدارة  .ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة ،تسيير عملية إثباا إداريا وقضائيا

حماية ون حسب ما ينص عليه القان ،احترام القواعد الإجرائية قبل اتخاذ القرارات الإدارية

  .لمصلحة العامةل
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  والإجراءاتشروط شرعية الشكل  :أولا

 أنه هناك ، إلامعين تصاغ به القرارات الإدارية ن المتفق عليه أنه لا يشترط شكلم

حيث يترتب على الأولى عدم مشروعية القرارات الإدارية  ؛شكليات جوهرية وأخرى ثانوية

الشكليات  إن.داري عن طريق دعوى تجاوز السلطةوتكون قابلة للإلغاء أمام القضاء الإ

فتها تشكل عيبا ووسيلة من لمخاو ة،جوهرية تؤثر في مدى صحة وشرعية القرارات الإداري

، وتكون مقررة لحماية مصالح وحقوق وحريات الأفراد ،بإلغاء القرار الإداري عنالطوسائل 

  .1واحترامها عند عملية اتخاذ وإصدار القرارات الإدارية إتباعهايلزم القانون  لذلك

أما الشكليات الثانوية فهي لا تؤثر في سلامة وشرعية القرارات الإدارية عند مخالفتها 

  :2واصفاتفهي تتضمن مجموعة من الم

  .الشكليات الجوهرية في شكل وتكوين مضمون القرارات الإدارية-1

وليست  الشكليات المقررة فقط لحماية الروتين الإداري الداخلي ومصالح الإدارة،-2

  .لها علاقة بحماية حقوق وحريات ومصالح الأفراد بصورة مباشرة وغير مباشرة 

                                                 

1
 .138.، ص2007يع، الجزائر، ، جسور للنشر والتوز1القرار الإداري، ط ،عمار بوضياف 

   .514.عمار عوابدي ،المرجع السابق،ص 2
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  .حها بسهولة وبسرعةالشكليات التي يمكن للإدارة تداركها وإصلا-3

الشكليات المستحيلة الاتخاذ والتطبيق في ظل حالات القوة القاهرة والظروف -4

  .الاستثنائية وحالات الاستعجال

أي حالات تخلف أحد الشكليات  ،الحالات التي يكون فيها عيب مخالفة الشكل تتمثل

  : 1وهي كالتاليالجوهرية 

  .حالة عدم تسبيب القرارات الإدارية-1

  .حالة عدم تحديد تاريخ صدور القرارات الإدارية-2

  .حالة عدم احترام شكلية تبليغ ونشر القرارات الإدارية-3

حالة مخالفة شكلية وضع التأشيرات على القرارات الإدارية والمصادقة عليها من قبل -4

  السلطات الإدارية المختصة 

عن الأسباب القانونية  لإعلانالقرار تكون من خلال قيام الإدارة با تسبيب إن عملية

والتي تشكل الأساس القانوني الذي بني  ،والواقعية التي حملتها على إصدار القرار الإداري

                                                 

، خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائية على 135سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة، المرجع السابق، ص1
 .238، 2013، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ة،طالسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارن
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عليه ، كما يعد التسبيب ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحريام فهو يخلق نوعا من 

عية وما تتطلبه اعتبارات الثقة المتبادلة بين الإدارة والأفراد وهو ما يقتضيه مبدأ المشرو

  .1الديمقراطية السياسية والإدارية وصلاحياا

فهو  حيث أن الأول إجراء شكلي يتطلبه القانون ،يختلف التسبيب عن عنصر السبب

الذي بخلاف الثاني  ؛2فإذا لم يوجد نص لا يستلزم ذكره ،يتضمن الإفصاح عن السبب

أحيانا .ل الدافع والباعث إلى إصدار القراريمث فهو ،يعتبر عنصر أساسي لمشروعية القرار

خضوعه موعة من الإجراءات كأخذ رأي  ،يشترط المشرع قبل إصدار القرار الإداري

 إجباريةأحيانا تكون  ،حيث يحدد القانون طبيعتها ،في الاستشارة متمثلا جهة إدارية معينة

  .3وأحيانا اختيارية

القرار الإداري عن لجنة أو مجلس إداري  ومن بين القواعد الإجرائية حينما يصدر 

  .يتطلب فيه إجماع أعضاء على إصدار القرار عن طريق التصويت

                                                 

1
 .515.المرجع السابق،ص ،عمار عوابدي 

 .140سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2
 .761صالثاني، المرجع السابق،  الجزءموسوعة القضاء الإداري، علي خطار شطناوي،  3
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  :مظاهر السلطة التقديرية بالنسبة للشكل والإجراءات:ثانيا

عن إرادا في شكل قرار مكتوب غير أا تتمتع بحرية  والإفصاحتقوم الإدارة بالتعبير 

مع والتعبيرات والأساليب والصياغة التي تراها مناسبة وملائمة واسعة في اختيار المصطلحات 

التي صدر  كما أن للإدارة سلطة التكييف القانوني على الوقائع. الغاية التي تسعى إلى تحقيقها

، وذلك بالاعتماد على الأسانيد والمتمثلة في القواعد القانونية المكتوبة بشأا القرار الإداري

، أو في قاعدة قانونية غير مكتوبة سواء كانت اللوائحأو القانون أو  الواردة في الدستور

لهذا تتضمن القرارات الإدارية إشارة واضحة للسند  ،عرفية أو مبدأ من مبادئ العامة للقانون

  .1القانوني الذي استند إليه مصدر القرار

طبيعة إلى نص قانوني لا يتكيف مع ولكنه يحدث في بعض الأحيان تستند الإدارة 

القضاء  ، في مثل هذه الحالة يقومبل كان يتعين عليها الاستناد لنص قانوني آخر القرار

 .الإداري بإحلال السند القانوني الصحيح بدلا من السند الخاطئ الذي استندت عليه الإدارة

  .2وعليه يصحح القاضي القرار الإداري بدلا من أن يحكم بإلغائه

                                                 

 .118.صالمرجع السابق، حلمي، محمود  1
 .759.، صالسابق لمرجعا، علي خطار شطناوي 2
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إلا أن ذلك لا يعني انتفاء  ،في وضع القرار بشكل معينيقيد الإدارة لم إن المشرع 

 ،لأن غياا يؤدي إلى عدم مشروعية القرار الإداري قضائيا ،وجود الشكليات الجوهرية

لأن عدم احترامها لا يؤدي إلى بطلان القرار الإداري مثل .لاف الشكليات الثانويةبخ

بديباجة القرارات والمقررات والمراسيم  الإشارة إلى تاريخ القرار الإداري والأشكال الخاصة

في ذكر النصوص القانونية المستند إليها في إصدار القرار مرتبة حسب تاريخ صدورها 

  .1وأهميتها

بعيب آخر كعدم الاختصاص نظرا للأهمية التي يحوزها  ت هذه الأخيرةإلا إذا ارتبط 

أهمية من حيث نفاذ  له قرارتاريخ ال مثلا .ضائيالطعن القأو  ،من حيث التظلم الإداري

لأن هناك البعض من القرارات يتم تنفيذها من يوم إمضائها مثلا القرارات الخاصة  ،القرار

 لا يتضمن التاريخ فهناو قرار يتضمن عزل موظف على سبيل المثال، .بالتعيين والترسيم

  . 2شوبا يعيب عدم الاختصاص وليس عيبا في الشكلميكون هذا القرار 

                                                 

 .137.، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2ية، طلحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدار 1
 .759.، صالمرجعنفس اوي، علي خطار شطن 2
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ولها كامل السلطة  ،تع الإدارة بحرية تامة في أخذ رأي الهيئات الاستشاريةكما تتم

ولذلك يتعين التمييز بين نوعين من الاستشارة  .1في ذلك قبل اتخاذ القرار الإداريالتقديرية 

 أن القانون يلزم  فتتمثل في الأولى أما .الإلزامية والاستشارة الاختياريةفهناك الاستشارة 

، غير أنه يستلزم أن يكون النص هة أو هيئة أخرى قبل إصداربأخذ رأي جهمصدر القرار 

الالتزام بالعمل وبين  ،التمييز بين إجراء الاستشارةمن أجل القانوني واضح في هذه المسألة 

  .2ةبرأي هذه الجه

طلب إلى  تقديمية تفرض على الإدارة إلا أن الأصل في الاستشارة الإجبارية أو الإلزام 

كما يلزم مصدر القرار احترام الأحكام  ،رأيها في مسألة معينة لإبداءالاستشارية  الهيئة

الاستشارية لأا تؤدي إلى سلامة القرارات الإدارية من الناحية  بالآراءالقانونية الخاصة 

الإدارة التي تقوم  إذن.الموضوعية بالنظر لطبيعة عملها وكفاءة الأشخاص القائمين عليها

ولكن تكون سلطتها  ،اء الاستشاريسلطتها مقيدة في العمل بالإجرتكون ار بإصدار القر

  .3تقديرية من حيث الأخذ بالرأي الاستشاري

                                                 

 .123.محمود حلمي، المرجع السابق، ص 1
 .141سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  2
 .137.ابق، ص، المرجع السسامي جمال الدين 3
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 إجراءفإن القانون لا يلزم مصدر القرار بطلب  ،أما بالنسبة للاستشارة الاختيارية

تشارة والأخذ السلطة التقديرية بشأن القيام بالاس بل له ،الاستشارة من جهة أو هيئة معينة

 ثلاث أصناف وهي الآراء إن الآراء التي تصدرها الهيئات الاستشارية تنقسم إلى.برأيها

   .1أو التوصيات والمطابقة، والاقتراحات،البسيطة

في إتباع هذه الآراء والتوجيهات من خلال  سلطة الإدارة تقديرية ومقيدةأن  اتبين لني

ولكن في  ،دارة لها حرية الأخذ ذه الآراء كقاعدة عامةفالإ .2نص القانون على الاستشارة

حالات استثنائية يكون النص القانوني واضح وصريح في تقييد سلطة الإدارة بشأن الإجراء 

إلا أنه في  .ومخالفته تؤدي إلى عدم مشروعية القرار الإداري ،الرأي ذو الطابع الإلزامي وأ

إذا  غة القرار ومظهره الخارجي باستثناء التسبيبغالب الأحيان تكون تقديرية من حيث صيا

  .3لأن مرتبط بتعليل الواقعة مع السند القانوني اشترطه القانون أو التنظيم

                                                 

 .773علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، ص 1
 .138-137.، صالمرجع نفسي جمال الدين ، مسا 2
 .142.ص المرجع السابق، عمار بوضياف، 3



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

93 

 

  الفرع الثاني

  في القرار الإداري الاختصاص

على مباشرة الأعمال الإدارية وفقا لما تتضمنه أو المكنة  القدرة الاختصاص هو

من خلال توزيع المهام قواعد الاختصاص وذلك رع هو الذي يحدد فالمش. النصوص القانونية

. ولهذا تعتبر هذه القواعد من النظام العام ،والوظائف على مختلف السلطات العامة في الدولة

م دويمكن لكل ذي مصلحة أن يثير الدفع بع ،الاتفاق على مخالفتهالا يمكن  بمعنى أنه

للقاضي إثارته من تلقاء  يمكنكما لدعوى،في أي مرحلة من مراحل سير ا الاختصاص

  .1نفسه

الاختصاص شرط "ي يفرق بين الاختصاص والولاية، يعتبر أن أما الأستاذ محمود حلم

بمعنى أن الاختصاص هو صلاحية . ط صحة القرار الإداري فهو يندرج ضمن الولايةمن شرو

حياته ومهامه المحددة قانونا العضو الإداري داخل الجهة الإدارية صاحبة الولاية بممارسة صلا

أما الولاية فهي ركن تتضمن سلطة إصدار القرار . حدود اختصاصه الزماني والمكانيوفي 

                                                 

 .193.، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 2سعاد الشرقاوي، المنازعات الإدارية، ط 1



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

94 

 

بمعنى أا هي الجهة الإدارية التي لها الأهلية في إصدار القرار فإذا تخلف هذا الركن أصبح 

   ."1القرار معدوما لأنه مشوب بعيب اغتصاب السلطة

 ،يقوم به الموظف ببعض التصرفات القانونية باسم الشخص المعنوي العام الذي القانون

وبمعنى آخر هو القدرة  .يكون ذلك وفقا للحدود والضوابط التي ينص عليها القانونو

  .القانونية لممارسة الأعمال والتصرفات لحساب شخص معنوي عام طبقا للقواعد القانونية

اصات السلطة الإدارية تكون قواعد آمرة وملزمة إن النصوص القانونية التي تحدد اختص

ولكن أحيانا تجيز هذه النصوص أن يقوم صاحب الاختصاص بتفويض  ،لا يجوز مخالفتها

، فأحيانا نجد أن هذه القواعد تجيز لصاحب سلطة لاحيته إلى الموظفين التابعين لهبعض من ص

  .تفويض بعض من صلاحيته

  جوانب التقدير في الاختصاص :أولا

I-التفويض  

صلاحيات الرئيس إلى وات يقصد بالتفويض الإداري هو نقل بعض من الاختصاص

فإذا كان الأصل أن  .ير المرفق العام بانتظام واضطرادنا لحسن ساأحد مرؤوسيه ضم

                                                 

 .118.محمود حلمي، المرجع السابق، ص 1
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الاختصاص في القانون العام ليس حقا شخصيا أو قرارا لصاحب الاختصاص يمارسه كما 

  .1لمصلحة العامةا إدارية الهدف منه تحقيق بل هو واجب مهني ووظيفة ،يشاء

إذا أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو 

، لأن نه أو تفوض إلى سلطة أو جهة أخرىالقوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تتنازل ع

ا يجوز لها أن تعهد به له مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليست حقا

، حيث لقانون يتضمن تفويضا في الاختصاص، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان السواها

يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها ومستمد مباشرة من 

  .2القانون

حيث أن القانون هو الذي يحدد  ،إن ممارسة الاختصاص تقوم على أساس قانوني

فالتفويض لا يكون إلا بنص قانوني يستند  ،الاختصاص من حيث الهيئة والموضوعابط ضو

ينقسم التفويض بالنظر إليه من زاوية و .إليه قرار التفويض الصادر عن صاحب الاختصاص

                                                 

ليفي محمد، النظام القانوني للتفويض الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد خ 1
 .09.، ص2008-2007تلمسان، 

 .162.ي جمال الدين ، المرجع السابق ،صمسا 2
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الموضوع أو الطبيعة إلى نوعين رئيسيين هما تفويض الاختصاص أو السلطة، وتفويض التوقيع 

  : 1التواليأو الإمضاء وهما على 

    .تفويض الاختصاص أو السلطة -أ

يقصد بتفويض الاختصاص أو السلطة، أن يعهد الرئيس بنقل بعض من  

وهو ما يترتب عليه . اختصاصـاته والتي يستمدها من النصوص القانونية إلى أحد مرؤوسيه

 .2قيام المفوض إليه ذه الاختصاصات دون الرجوع إلى الرئيس المفوض

ض الاختصاص بعدم إمكانية المفوض ممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه ويتميز تفوي

لأن قرار التفويض يرتب آثاراً قانونية من  .يه إلا إذا تم إلغائه بقرار صريحإلى المفوض إل

خلال عملية نشره، كما ترتبط قيمة أو قوة القرارات الصادرة في تفويض الاختصاص 

  .3لم الإداريبدرجة ومرتبة المفوض إليه وفقاً للس

                                                 

 .24، صرجع السابقخليفي محمد، الم 1
 .164.، ص1994، بيروت امعيةار الجداري، دإبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون الإ 2

  .205.، ص2004منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الغني بسيوني عبد االله، التنظيم الإداري،   3
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       تفويض التوقيع -ب

ونعني به قيام المفوض إليه بعمل مادي، والمتمثل في الإمضاء على قرارات أو مقررات 

أو أية وثائق معينة تندرج ضمن اختصاص المفوض وتكون باسمه ولحسابه، لأنه لا يعد سوى 

يعهد إليه مهمة مادية تمثيل مظهري للسلطة فهو لا ينقل سلطة حقيقية للمفوض إليه، وإنما 

والمتمثلة في تجسيد إرادة الأصيل ويعهد به في معظم الأحيان للمساعدين المقربين من الرئيس 

  .1الإداري

يتميز تفويض التوقيع ببعض الميزات والخصائص التي تميزه عن تفويض الاختصاص من 

فوض يقوم فتفويض التوقيع لا يتضمن نقلاً للاختصاص لأن الم. حيث طبيعته وأحكامه

كما يتميز بالطابع الشخصي لأنه ينطوي . بممارسة العمل المفوض إلى جانب المفوض إليه

على ثقة خاصة ولا ينقضي إلا بتغير أحد طرفيه، ويتم ذلك بشكل تلقائي دون أن يستلزم 

  . 2ذلك إصدار قرار صريح من المفوض

  :ض مجموعة من الشروط المتمثلة فييشترط في التفوي

                                                 

  .91.ص، 2004شـأة المعارف، الإسكنـدرية، عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانية، من 1
، 2002، بيروت، قوقيةلب الححنشورات القانون الإداري، م محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام 2

 .122.ص
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مارسة لمأن يكون بناء على نص قانوني  :ود النص الآذن بالتفويضوج -أ

ولكن بموجب نص قانوني يجيز هذا قانونا،  ف الشخص المحددكون من طروي ،الاختصاص

على وجوب استناد التفويض إلى نص قانوني  القضاءو الفقه  ولقد أجمع كلاً من. التفويض

الآذن بالتفويض من نفس مرتبة النص  أن يكون النصو .يأذن به، وهذا لضمان مشروعيته

  . 1المقرر للاختصاص

بطرفي تتعلق يتطلب شروطا شخصية أن التفويض كما : شروط شخصية-ب

يجب أن يصدر قرار التفويض عن  بالنسبة للمفوض .أي المفوض والمفوض إليه ،التفويض

ن هذا الأخير لأ صاحب الاختصاص المحدد في النص الآذن، باستثناء حالة التفويض المباشر،

لا يتم من طرف صاحب الاختصاص، بل يصدر عن سلطة أعلى منه، حيث تقوم بتفويض 

  .2 موظف آخرجزء من اختصاصاته إلى

من الناحية  سليماو يكون قرار التفويض صحيحا حتى ،بالنسبة للمفوض إليه أما

لا يعتد بتصرفاته إذا ه ، لأنقانونيا في وظيفته تعيينا ايجب أن يكون المفوض إليه معينالقانونية،

                                                 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1طالإداري، دراسة مقـارنة، الكـتاب الأول،  نخالد خليل الظاهر، القانو 1
 .107. ، ص1998

2
ماجسـتير، معهد الحقوق والعلوم  منور كربوعي، التفويض الإداري وتطبيقاته في الإدارة المركزية الجزائرية، مذكرة 

 .88.، ص1986-1985عكنون، جامعة الجزائر، الإدارية، بن
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كما يجب على المفوض إليه . عن نطاق وظيفته، أو تمّ انقضاؤها لأحد الأسباب كان خارجا

، و إلا ولا يجوز له تفويض التفويض الالتزام بحدود الاختصاصات المفوضة في قرار التفويض

لغاء عن أو الإ ،كانت تصرفاته غير مشروعة وقابلة للإلغاء أو السحب من طرف المفـوض

  .1طريق القضاء الإداري

أي موضوع  المفوض بتحديد مضمون الاختصاص تتعلق :الشروط الموضوعية -ج

إلا أن .ل واضح ومحدد ومطابق للنص الآذنبشك جزئي التفويض،حيث يشترط فيه أن يكون

 سبيل الحصر أو الاستثناء، وتارةهذا الأخير قد يتضمن تحديد الاختصاص المفوض تارة على 

يتعارض مع  حتى لا.ى يترك للمفوض الحرية في اختيار الاختصاص الذي يقوم بتفويضهأخر

  .2القواعد العامة و الأسس القانونية للتفويض

إن قرار التفويض كغيره من القرارات الإدارية يخضع لنفس : الشروط الشكلية -د

الشكل تكمن في أحكام وأركان القرار الإداري مع مراعاة أحكام النص الآذن، لأن أهمية 

الوضوح والتحديد لمضمون القرار وذلك دف إحداث أثار قانونية، بالإضافة إلى ذلك فإنه 

                                                 

 .89.المرجع السابق، صمنور كربوعي،  1
 .123.، صخالد خليل الظاهر، المرجع السابق 2
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شكليات ومن بين هذه ال .1ضمانه قانونية سواء بالنسبة لأطراف التفويض أو الغير يعد

قرار وسيلة من وسائل العلم بالقرارات الإدارية التنظيمية الخاصة بالجوهرية النشر، فهو يعد 

وتتمثل أهمية النشر في تحديد الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أو إاء قرار التفويض، .التفويض

بالإضافة إلى معرفة المدة القانونية للطعن الإداري والقضائي وتختلف وسائل النشر بالنسبة 

  .2لقرار التفويض، باختلاف الهيئة أو السلطة الصادر عنها

II - تفويض السلطة التقديرية في ال. 

بعدما أن تطرقنا إلى مفهوم التفويض وتحديد شروطه القانونية يستوجب علينا توضيح 

وذلك بالرجوع إلى الأساس القانوني الذي يقوم  ،مظاهر السلطة التقديرية في قرار التفويض

حيث نجد أن النص القانوني الذي يجيز لصاحب الاختصاص تفويض بعض  .عليه التفويض

 ،خاصة في تفويض التوقيع ،لهذا الأخير أي المفوض حرية اختيار المفوض إليهيمنح  ه،صلاحيات

وعليه فإننا بصدد السلطة التقديرية التي يتمتع ا الرئيس  .لأنه يقوم على الثقة الشخصية

  .الإداري

                                                 

 .127.منور كربوعي، نفس المرجع، ص 1
 .51.خليفي محمد، المرجع السابق، ص 2
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كما أن موضوع أو محل قرار التفويض يعد من بين مظاهر السلطة التقديرية للإدارة 

فهو يمنح لصاحب الاختصاص سلطة تقدير  ،القانوني الآذن بالتفويضالتي يحددها النص 

فإذا كان النص القانوني يجيز للمفوض السلطة  ،الصلاحيات التي يفوضها إلى المفوض إليه

التقديرية إلا أن قرار التفويض يمنح للمفوض إليه السلطة المقيدة في ممارسة الاختصاصات 

  .والصلاحيات المفوضة 

ذن بالتفويض يمنح للمفوض حرية تقدير ملاءمة التفويض أو عدم التفويض إن النص الآ

كما يتمتع  .لأعباء الإدارية بصورة غير عاديةومواجهة تزايد ا ،بحسب ظروف العمل

 ،صاحب الاختصاص بحرية تقدير الشروط المناسبة لممارسة الاختصاص موضوع التفويض

في أي  يضيمكن للمفوض إاء التفو .1يضدته إذا لم يرد في القانون حدود هذا التفومو

وذلك بموجب قرار بالنسبة لتفويض الاختصاص طبقا  ،فله السلطة التقديرية الكاملة وقت

  . لقاعدة توازي الأشكال

                                                 

 .163.السابق ، ص ال الدين ، المرجع ي جممسا 1
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 في القرار الإداري ةـابـالإن- ثانيا

I-ا :مفهوم الإنابة في حالة وجود مانع تعد الإنابة وسيلة أو إجراء إداري يتم القيام

نيابة عن أحد الموظفين للبتعيين وتقوم ا السلطة الإدارية العليا  ،مؤقت لصاحب الاختصاص

   .والعمل على استمرارية المرفق العام  ،وذلك تجنبا لشغور الوظيفةصاحب الاختصاص 

الاختصاص فتقوم صاحب وجود مانع يحول دون ممارسة  حال فيالإنابة تكون 

لحين  ،نائب للتصرف بدلا من صاحب الاختصاص الأصيل بتعييندارية المختصة السلطة الإ

  . 1أو انتهاء المانع الذي أدى لغيابه صدور قرار مضاد

حيث تتقرر الإنابة بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا بتعيين النائب، من أجل  ممارسة 

قرار إداري بخلاف الحلول وهناك من يرى أنّ الإنابة تكون بموجب . 2الوظيفة بشكل مؤقت

الذي يستند إلى نصوص تشريعية وتنظيمية، لأن النيابة تكون بشكل مفاجئ ولا تتطلب 

  .3إجراءات معقدة في تعيين النائب

                                                 

  .702.علي خطار شطناوي ، المرجع السابق ، ص 1
2
 L'intérim est décidé en fonction des nécessités par l'autorité supérieure à celle qu'il 

s'agit de remplacer provisoirement. Cf. Georges DUPUIS, Marie–José GUEDON , 

Patrice CHRETIEN Guidon, op.cit, P.438.                                                                                               
3
 L’intérim au contraire, n’est pas prévu par  un texte législatif ou réglementaire, il est 

institué de façon improvisée par décision de l’autorité supérieure à celle qu’il s’agit de 

remplacer temporairement, et cela par le simple fait désignation de l’intérimaire. CF 

.René CHAPUS, op.cit, p.971. 
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  :1تقتضي مشروعية الإنابة توفر مجموعة من الشروط 

شغور الوظيفة مؤقتا ويقصد ا وجود مانع قانوني يؤدي إلى فراغ قانوني في -1

 .سة الاختصاص الوظيفي بشكل مؤقت معينة تحول دون ممار وظيفة

  .الصلاحياتار إداري يتم فيه تحديد النائب وتكون الإنابة عن طريق قر-أ

يستوجب أن لا يكون هناك نص قانوني يمنع  ،لكي يكون قرار الإنابة مشروعا- ب

 .ر الوظيفة نص على أنه يتم اللجوء إلى الحلول كوسيلة قانونية لتفادي شغويأو  ،ذلك

السلم أن يصدر قرار الإنابة من سلطة إدارية أعلى من صاحب الاختصاص في - ج

 .الإداري

يتمتع و .صاحب الاختصاص ةفقا لتناسب وظيفيتم اختيار الموظف النائب و-د

ما يستثنى منها في  إلا ،الموظف النائب بذات الصلاحيات التي يمارسها صاحب الاختصاص

القانونية للقرارات الصادرة  القيمةب نفس لقرارات الصادرة عن النائكتسب ات.قرار الإنابة

  .عن صاحب الاختصاص 

                                                 

 . 128.خالد خليل الظاهر، المرجع السابق ، ص 1
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II -ر السلطة التقديرية في الإنابة مظاه 

من بين شروط مشروعية الإنابة وجود قرار إداري صادر عن سلطة إدارية تعلو   

تشترط في هذا كما لا .فهذه السلطة لها حرية اختيار الموظف النائب ،صاحب الاختصاص

ولكن  ،الأخير توافر ذات الشروط القانونية التي يتطلبها القانون في صاحب الاختصاص

يتعين على السلطة المختصة إعطاء الأولوية للموظفين الذين تتوافر فيهم ذات الشروط 

  .1القانونية التي يتطلبها القانون في صاحب الاختصاص

ر الإنابة لها السلطة التقديرية في إاء الإنابة إن السلطة الإدارية المختصة بإصدار قرا

، كما أا تملك حرية تحديد الصلاحيات التي سبب من الأسباب وتعيين نائب جديدل

ن الأساس أ كما. يمارسها النائب وقد تستثني الصلاحيات ذات الطابع الشخصي والمالي

عدم وجود  عند تكون الإنابةالقانوني الذي تتم بموجبه ممارسة السلطة التقديرية في حالة 

شرط أن لا يكون هناك  ،يتم العمل بمبدأ أدوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ، حيثالنص

لأن هذا الأخير يكون بقوة القانون  .نص ينظم كيفية ممارسة الاختصاص عن طريق الحلول

                                                 

 .706.علي خطار الشطناوي ، المرجع السابق ، ص 1
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تكون  ليوبالتا ،وبشكل مسبق يتم فيه تحديد الموظف الذي يحل محل صاحب الاختصاص

  .على خلاف التفويض و الإنابة  في هذه الحالة،سلطة الإدارة مقيدة 

  .بعدما تطرقنا للعناصر الشكلية سوف نبين جوانب التقدير في العناصر الموضوعية

  المطلب الثاني

  للقرار الإداري العناصر الموضوعيةجوانب التقدير في 

من  البعض بالعناصر الداخلية يهاالعناصر الموضوعية للقرار الإداري أو كما يسمتعد 

فهي تتطلب نوعا . أهم شروط صحته ومشروعيته، لكوا مرتبطة بأساس وموضوع القرار

 .من الفحص والرقابة على مضمون القرار من خلال السب والمحل والغاية التي يحققها القرار

تطبيقه للقانون، بشرعيتها من خلال  الالتزامصدر القرار م إذن فمن واجب رجل الإدارة أو

ستوجب بشكل جلي من خلال هذه العناصر، مما يمظاهر السلطة التقديرية تتضح  كما أن

  .الرقابة القضائية عليها بشكل متعمق عكس العناصر الشكلية

الفرع (، السبب )الفرع الأول( وعليه سوف نبين هذه العناصر المتمثلة في المحل 

   ).الفرع الثالث(، الغاية )الثاني
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  فرع الأولال

  محل القرار الإداري

فهو يهدف إلى  ،الأثر القانوني الذي يرتبه القرار الإداري هويقصد بعنصر المحل 

حيث يشترط أن يكون  .أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني يتمثل في إنشاء إحداث أثر قانوني

  .انونأي أن هذا الأثر القانوني جائز ومطابق لنص الق ،محل القرار الإداري مشروعا

  مشروعية المحل: أولا

ويتحدد موقف القانون بصدد محل القرار الإداري وفقا لما يختاره المشرع من بين 

  : 1الأساليب التالية

  .أن يحظر المشرع تماما ترتيب أثر قانوني معين-

، بحيث لا يترك انوني محدد بصدد قرار إداري معينأن يفرض المشرع ترتيب أثر ق-

، فتلتزم السلطة الإدارية بتطبيق النص القانوني الذي ختيار بين عدة حلولة إمكانية الاللإدار

  .يحدد محل القرار الإداري

                                                 

 .254المرجع السابق ، صل الدين ، سامي جما  1
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أن يتيح المشرع للإدارة قدرا من حرية التقدير ويترك لها حرية الاختيار بين أكثر من -

القانوني ، فالإدارة لها السلطة الملائمة في اختيار الأثر ر قانوني لإصدار قرار إداري معينأث

  .الذي يتناسب مع إصدار القرار 

قد يتخلى المشرع عن تقييد الإدارة بشكل تام ومطلق على أساس أن كافة الحلول -

، فمثلا إذا قرر القانون أن للإدارة سلطة الإدارية تعد مشروعة قانوناالتي يمكن أن تختارها ال

  .سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآداب العامة 

كما أن عملية تقدير مشروعية تتحدد بمدى  ،محل القرار الإداري يتعلق بموضوعهإن 

ومن ثم تحديد مضمونه بالمقارنة مع الأسباب التي تم التحقيق من  .ضرورة اتخاذ القرار

  .1وجودها المادي ومن صحة تكييفها القانوني أولا

 ،لمبادئ العامة للقانونيشترط في محل القرار أن لا يكون مخالفا للقواعد القانونية وا

وبناءا عليه يتعين على الجهات الإدارية ممارسة صلاحياا القانونية وفقا للقواعد والنصوص 

 ،ولكننا نأخذ بالمفهوم الواسع لاصطلاح قواعد القانون .القانونية التي تحدد لها اختصاصاا

                                                 

  .104، صالمرجع السابقيعقوب يوسف الحمادي،  1
 .256خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 2



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

108 

 

لإداري غير مشروعا إذا ، وعليه يكون محل القرار اتشمل جميع مصادر مبدأ المشروعية بحيث

  . 1كان فيه مخالفة لهرم تدرج القواعد القانونية للدولة أو لمبادئ العامة للقانون

  مظاهر السلطة التقديرية للإدارة في عنصر المحل- ثانيا

إن الحديث عن جوانب التقدير في القرار الإداري بالنسبة لعنصر المحل نجد أن الإدارة 

انونية لمشروعية القرار ولكن في حالة غياب النص تتمتع سلطة مقيدة باحترام القواعد الق

  . تقديرية ولكنها تستلزم التناسب بين موضوع القرار والمبادئ العامة للقانون

إن محل القرار الإداري يرتبط بعنصر السبب لأن هذا الأخير يكون سابقا على الأثر 

 فيويتمثل هذا الارتباط  .مني لاتخاذهك من حيث الترتيب الزالقانوني الذي يرتبه القرار وذل

التقييد والتقدير فإذا قام المشرع بتقييد سلطة الإدارة بشأن السبب فعلى مصدر القرار أن 

فمثلا . يعمل على اتحاد إجراء معين في واقعة معينة بإحداث أثر قانوني محدد في نص القانون

ة لحماية النظام العام وحفظه في حالة إذا قرر القانون أن للإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازم

تعرضه لأي خطر أو ديد على الأمن العمومي ، فنجد أن القانون ترك للإدارة سلطة 
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تقديرية كاملة في تحديد محل القرار وفي تقدير أهمية الوقائع أو قيمة السبب الذي يبرر اتخاذ 

  . 1سبب والمحل في وقت واحدهذا القرار ، وذلك نتيجة لعدم وجود تحديد قانوني بالنسبة ل

 ،على الرغم من عدم وجود النص القانوني الذي يقيد محل أو موضوع القرار الإداري

إلا أنه يستوجب على الإدارة احترام المبادئ العامة للقانون التي يستند إليها القاضي الإداري 

  .2في رقابته على ملاءمة القرار الإداري

  الفرع الثاني

  القرار الإداري ببس

ويقصد به تلك العناصر  ،يعتبر عنصر السبب من أهم عناصر مشروعية القرار الإداري

 المعنى إن .الواقعية والقانونية التي تشكل الدافع والباعث الذي أدى إلى اتخاذ القرار الإداري

 ذهنية عن مستقلة و ،بعيدا تقوم التي الخارجية الواقعة أو الأمر، أو الفكرة، هو للسبب العام

                                                 

 .255سامي جمال الدين ، المرجع السابق ، ص،  1
مجال الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بنوع من سنتطرق إلى هذا الأمر لاحقا وذلك عند الحديث عن  2

 .في الباب الثاني التفصيل
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 هذه أو الأمر، هذا اة معين، إداري قرار اتخاذ إلى وتدفعه  رجل الإدارة إرادةو  وعقلية 

  1الواقعة

  عناصر السبب -أولا  

يقوم القرار الإداري على أسباب قانونية أو واقعية وإما معا،حيث يقصد بالأسباب     

رط الأساسي لمباشرة ار الإداري باعتبارها الشالقانونية تلك الأسس التي يقوم عليها القر

الصلاحيات الإدارية،فإذا كانت الأسباب القانونية كافية لإصدار القرارات الاختصاصات و

 .الإدارية العامة ، فإن إصدار القرارات الفردية يقتضي قيام الأسباب القانونية والواقعية معا

لقرارات الإدارية أن تتوفر مجموعة من الوقائع وعليه يتعين على الإدارة واختصاصاا إصدار ا

  .التي تفرض عليها القيام بممارسة مهامها المحددة قانونا

 .وتتخذ الأسباب الواقعية التي تشكل الشق الثاني من عنصر السبب في القرار الإداري

متمثلة إما في صورة عمل معين مثلا  .2حيث تتخذ هذه الأسباب ثلاثة مظاهر أساسية 

وقد  .بالإدارة العامة الاستقالة الذي يتقدم به الموظف لإاء العلاقة الوظيفية التي تربطهطلب 

                                                 

محمود خلف . 425.عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص.586سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 1
 .144.عمار عوابدي، المرجع السابق، ص.102.الجبوري، المرجع السابق، ص
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أو الأفعال كانت ة تتمثل في مجموعة من الأعمال تتخذ الأسباب الواقعية صورة حالة معين

إيجابية أو سلبية مثلا ارتكاب الموظف أثناء أداء مهامه تجاوز حدود صلاحيته أو قيام بالتغيب 

  .دون عذر مشروع

في شيء بمثابة  أوفي شخص  ،قد تتخذ هذا الأسباب الواقعية في شكل صفة معينة

مثلا صفة سكن  .ار الإداري وإضفاء صفة المشروعيةشرط موضوعي وضروري لإصدار القر

في المرشح لشغل الوظيفة استيفاء شروط التوظيف  .آيل للسقوط كشرط لتهديم المسكن

  .العامة

ر السبب ثلاثة شروط تم اكتشافها وتقديرها من طرف القضاء يشترط في عنص

 .الإداري والمتمثلة في الوجود المادي للوقائع وأخيرا التقدير الملائم بين التكييف والوقائع

بالنسبة لشرط الوجود المادي للوقائع القانونية أو المادية يقصد به الوجود الفعلي والواقعي 

مادية أو قانونية حيث تتمثل لأولى مثلا في الحالة المادية لمسكن والحقيقي لهاته الوقائع كانت 

هدد بالسقوط فمن شأن السلطة الإدارية المختصة إخلاء هذا المسكن من أجل ترميمه  معين،

  .1أو هدمه، أما بالنسبة للوقائع القانونية مثلا تعيين مستخلف في وظيفة بسبب شغورها

                                                 

 .114.عمار عوابدي، المرجع السابق ص1
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وقائع فهو عملية إسناد هذه الوقائع كانت مادية أما شرط التكييف القانوني السليم لل

أو قانونية للنصوص القانونية والتنظيمية التي تنص وتحدد كيفية التعامل مع هذه الوقائع من 

أجل اتخاذ القرار المناسب الذي يتماشى مع مقتضيات وطبيعة الظروف المحيطة ذه الوقائع 

  .خل الدولةدف تحقيق المصلحة العامة والنظام العام دا

  جوانب التقدير في عنصر السبب:ثانيا

لاف عناصر القرار تظهر السلطة التقديرية للإدارة في عنصر السبب بشكل كبير بخ

، وتتمثل مظاهر التقدير في سلطة الإدارة بالتكييف القانوني الذي يتلاءم مع الإداري الأخرى

  .تخاذ القرار الإداريلاالوقائع المسببة 

يبنى عليها لسلطة التقديرية حينما لا يحدد القانون السبب أو الأسباب التي كما تكون ا

،  نوعية القرار الذي يستند إليهاأو أن يحدد هذه الأسباب دون تعيين .اتخاذ القرار الإداري

إن مصدر أو أساس  .1كما هو الشأن فيما يتعلق بواجب الإدارة في المحافظة على النظام العام

التصرف واتخاذ القرار  قدرا من حرية الإدارةلكونه يمنح  ،ة هو التشريعطة التقديريالسل

    .المناسب مع الظروف والأوضاع التي تواجهها الإدارة في حماية النظام العام
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، باب القرار الإداري يحدده المشرعإن مدى وحدود السلطة التقديرية للإدارة بشأن أس

حيانا تكون بشكل ضيق وأحيانا تكون بشكل حيث نجد أن السلطة التقديرية للإدارة أ

، فيحدد لإدارة قدرا من السلطة التقديريةهناك حالات يتجه المشرع فيها إلى منح ا. واسع

بعد ذلك ، ويترك لما من قرارات إذا حدثت وقائع معينة فقط ما ينبغي على الإدارة اتخاذه

ون يك ،ن جانب الموظف منيهمومثال ذلك عند وقوع خطأ . الامتناعحرية التدخل أو 

حالات أخرى يتجه المشرع  وهناك. بة التأديبية الواردة في القانونالعقوللإدارة حرية تقدير 

بأية  يضبطها، دون أن ديرية بشكل واسع في اختيار السببفيها إلى منح الإدارة سلطة تق

دارة سلطة تقديرية  مثل هذه الحالة تملك الإفيو .لزمها بمراعاة حالة واقعية معينةقيود ولا ي

  .1في اختيار السبب

لإدارة في تحديد أسباب القرار الإداري مقيدة بالنص القانوني الذي اسلطة إذن تكون 

، ولكن أحيانا نجد أن النص يحدد غاية وهدف الها ويبين موضوع أو محل القراريحدد مج

ديد أسباب معينة لاتخاذ القرار بتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام دون تح

  .القرار

                                                 

 .47.نواف كنعان ، المرجع السابق ،ص1
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وعليه يشترط على الإدارة لممارسة سلطتها التقديرية أن تراعي صحة هذه الأسباب 

، لأن هذا الأخير يخضع لرقابة لكي يكون القرار الإداري مشروعا كانت قانونية أو واقعية

الإدارة في قراراا ولقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة استناد . 1القضاء الإداري

لأنه حتى في هذه  ،على أسباب صحيحة ، سواء صدرت عن سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية

دفعتها إلى يكون التكييف متناسبا مع الوقائع المادية  يلزم على الإدارة أنالحالة الأخيرة فإنه 

  .2، لأنه لا يتصور أن يقوم القرار الإداري مجردا عن سببهاتخاذ القرار

  رع الثالثالف

 غاية القرار الإداري

  مفهوم عنصر الغاية في القرار الإداري :أولا

ة إلى تحقيقه من وراء الهدف الذي تسعى الإدارالإداري القرار يقصد بالغاية في 

عند إصداره القرار ة هي الهدف الذي يجب أن يضعه متخذ إصدارها للقرار، فالمصلحة العام

للقرار الإداري، فإذا استهدفت الإدارة من إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق المصلحة 

                                                 

 الحالات لقد بدأت رقابة القضاء الإداري تتطور تدريجيا على أسباب القرار الإداري بداية من الأسباب القانونية إلى 1
 .المادية أو الواقعية وكانت هذه الأخيرة خطوة أساسية في ظهور رقابة الملاءمة
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القرار دها القانون لإصدار التي حدالغاية أو استهدفت غاية عامة أخرى تختلف عن  العامة،

  .ويكون بالتالي قابلاً للإبطال السلطة استعمالشوباً بعيب إساءة مالقرار كان 

فالغاية من إصدار قرار بتعيين موظف ما أو ترقيته هو ضمان استمرار سير المرافق 

  هي حماية النظام العام بالدولةالإداري العامة، والغاية من إصدار قرارات الضبط 

وإذ كانت القاعدة العامة أن القرارات الإدارية جميعها ودون استثناء تستهدف تحقيق 

المصلحة العامة فإن هناك أيضا قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة وتكملها وتقضي 

 عينها المشرع في االات المحددة بوجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف التي

ويقصد ا أن المشرع وفي حالات معينة يحدد " تخصيص الأهداف"لها وهو ما يسمى بقاعدة 

  .للإدارة غاية وهدفاً خاصاً معيناً يوجب عليها أن تستهدفه عند إصدار قراراا

 .الغايةعنصر جوانب التقدير في :ثانيا

ر الموضوعية للقرار الإداري فهي تمثل الأهمية والنتيجة يعتبر عنصر الغاية من أهم العناص

إلا أن هناك من يعتبر أن غاية القرار . التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وهي خدمة الصالح العام

هي مسألة منطقية وطبيعية لا نقاش فيها بحيث لا يمكن أن تخضع لتقدير الإدارة، بل هي 

ولكن هذا الأمر غير صحيح بل . أو تقديريفكرة ثابتة سواء كان الاختصاص مقيد 
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المصلحة العامة هي فكرة واسعة وفضفاضة، فهي تتضمن في حد ذاا العديد من الأهداف 

  . إن لم يتم تخصيصها

فيما يتعلق بعنصر الغاية لكونه محدد  التقديرحرية إذا كانت الإدارة لا تستفيد من 

محددة مسبقا ودائما بتحقيق المصلحة  بشكل واضح ودقيق، ولأن النشاط الإداري غايته

ومن هنا لا يجوز للإدارة أن تنحرف عن  .العامة، وهذا ما يسمى بفكرة الغاية المخصصة

ولكنه من الناحية العملية وأمام تنوع . الغاية المرسومة لها أو أن تسعى لتحقيق أغراض أخرى

يادين، أصبح من المستحيل القرارات وتجددها وتشعب نشاط الإدارة واتساعه في مختلف الم

  .1على المشرع أن يحدد هدف معين من بين الأهداف التي تندرج ضمن إطار المصلحة العامة

وهناك البعض من ينكر وجود السلطة التقديرية في عنصر الغاية أو الهدف مستندين 

م أنه بذلك إلى أن المصلحة العامة غاية مقيدة ومحددة لا يمكن لرجل الإدارة تقديرها، بحك

من القواعد العامة التي تضع حدود اختصاص الإدارة وسلطاا، وأن الغاية من القرار 

ولكن يجب التفريق بين تخصيص . تفرضها المصلحة العامة وأن العمل الإداري مقيد دائما

الهدف والذي يكون فيه اختصاص رجل الإدارة مقيد، وإذا لم يكن هناك تحديد صريح 
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لإدارة له أن يقدر ويختار من بين الأهداف التي تندرج ضمن تحقيق لهدف معين فإن رجل ا

المصلحة العامة، لأا فكرة  عامة ومجردة فهي تتضمن العديد من الأفكار فعلي سبيل المثال 

  . 1كالمنفعة العامة وحماية الأمن القومي

ل إلى القول بأن عيب إساءة استعما 2لهذا السبب يتجه كثير من الفقه من المصري

السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرارات الإدارية لا يظهر في حالة ممارسة الإدارة للاختصاص 

لأن السلطة الإدارية إذا احترمت جميع الشروط المتعلقة بصحة الشكل والإجراءات . المقيد

والمحل والسبب فمن المنطقي أن يكون الغرض منها مشروع، ففي هذه الحالة توجد قرينة غير 

لإثبات العكس بأن أهداف القرار الإداري سليمة مادامت الإدارة قد التزمت حدود قابلة 

  .القانون وتنفيذه
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 .116.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص
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ويرى الأستاذ سامي جمال الدين أنه من خلال ما تقدم يوجد تلازم بين عيب الغاية 

والسلطة التقديرية للإدارة التي تعتبر اال الطبيعي أو الحقيقي والوحيد لظهور عيب إساءة 

  .   1عمال السلطة والانحراف ااست

بعدما بينا صور أو مظاهر السلطة التقدير في القرار الإداري، سنحاول تحديد أهم 

  . االات التي تظهر فيها السلطة التقديرية للإدارة

  المبحث الثاني 

  السلطة التقديريةأهم االات التي تمارس فيها الإدارة 

وقانونية، دف  يرية للإدارة له عدة مبررات عمليةإن اعتراف المشرع بالسلطة التقد

لمبدأ المشروعية، فالسلطة  لتحقيق استمرارية العمل الإداري، ولكن هذا لا يعني تجاهلا

ماية حقوق لحالتقديرية لها حدود وضوابط حتى لا تتعسف الإدارة  في استعمالها، وكذا 

  .تيازاتوحريات الأفراد نتيجة لما تتمتع به الإدارة  من ام

التقديرية للإدارة من خلال القرارات الإدارية، لأا  تتجلى لنا مواطن وحدود السلطة

صوص القانونية وفقا للنتعتبر التصرفات القانونية التي تمارسها الإدارة في أغلب الأحوال، 

                                                 

 .315.جع السابق، صسامي جمال الدين، المر 1
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مالها والتنظيمية، إلا أن مظاهر استعمالها نجدها في جميع الحالات التي تمارس فيها الإدارة أع

ولذلك ركزنا في . بشكل دائم تحقيقا لاستمرارية المرفق العام والحفاظ على النظام العام

المطلب (، الضبط الإداري )المطلب الأول(دراستنا على مجالين أساسيين وهما الوظيفة العامة 

  ).الثاني

  المطلب الأول

  صور السلطة التقديرية في الوظيفة العامة 

م على أساس موضوعي وهيكلي من يقو نظام قانوني خاصالوظيفة العمومية  تعد

في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأحكام والمبادئ العامة  حيث

يشترط  الذينو. ينالموظفب فئة يصطلح عليهم العلاقة بينفي تنظيم  الأساسية الخاصة كذلك

ن يكونوا مرسمين في رتب السلم تتوفر فيهم شروطا تتعلق بشغل مناصب دائمة، وأ أن

  . المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري لدىالإداري 

لقد مرت الجزائر بالعديد من التشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية إلا أن التشريع 

كان نتيجة لتكيف مع  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الأخير والمتمثل في الأمر رقم 

تصادية والاجتماعية والسياسية ومن أجل تقرير وتدعيم مكانة متطلبات التحولات الاق

الموظفين باعتبارهم الأداة الأساسية للدولة في تطبيق سياستها الوظيفية مستهدفة بذلك تحقيق 
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، لأا أخذت على عاتقها تحقيق المصلحة ريخدمة عمومية ذات نوعية للمجتمع الجزائ

  .1التي قامت ا في الفترة الأخيرةالعامة في إطار أنظمة الإصلاح الإداري 

للموظف الذي يشتغل  وينظم المسار المهني والمسؤولية التأديبية ،بات وحقوق الموظف

ختلف المؤسسات و الإدارات العمومية التي دف بم رسم في السلم الإداريمبصفة دائمة و

  .لتقديم خدمات عمومية

 هذه المؤسسات العامة ذات الطابع وللسلطة التي لها صلاحية التعيين مسؤولية تسيير

الإداري، والسهر على تقديم وتحسين الخدمات العمومية للمواطنين، وذلك لن يكون إلا من 

قد أقر المشرع في مجال الوظيفة ل. خلال الاهتمام بالوضعية الإدارية والمهنية للموظف

داري لتسيير الحياة العمومية العديد من الصلاحيات والسلطات التي يتمتع ا الرئيس الإ

المهنية للموظفين، وذلك في إطار تنظيم الإدارة من خلال توزيع الموظفين على المصالح 

  .والمكاتب، كذلك تقييم أدائهم وسلطة التأديب

                                                 

امعة ج، 05بوزيان مكلكل، الموظفون والإصلاحات الإدارية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد  1
 .81.، ص2009الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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  الفرع الأول

  :سلطة تعيين وتقييم الموظفين

 يمارس الرئيس الإداري سلطة إدارة الموارد البشرية بمختلف صورها من حيث تعيين

الموظفين في الأقسام والمكاتب والمصالح والفروع التابعة للإدارة المعنية وذلك وفقا 

لاحتياجاا،حيث يمارس الرئيس الإداري السلطة التقديرية أو ما يسمى في علم الإدارة 

العامة بالتسيير التقديري للوظائف والكفاءات الذي يتطلب التكيف والملاءمة مع الطلبات 

  .1ارجية تماشيا مع مرونة النوعية والكميةالداخلية والخ

كما أن التوقع والاستشراف أصبح ضروريا لتحضير الإدارة لجميع التغيرات المستقبلية 

ومواكبة الظروف الراهنة مع وضع حصيلة تتضمن جميع العناصر الأساسية لنشاط الإدارة 

ة التقدير من خلال معرفة من وضعية الموظفين والأعمال المنجزة فالرئيس الإداري له السلط

احتياجات الإدارة والتنبؤ بالظروف المستقبلية التي تعترض عملية التسيير الإداري وله سلطة 

  .توزيع الموظفين لتحقيق التطابق النوعي والكمي للوظائف والكفاءات

                                                 

ة ومختلف الطلبات إن التطورات الحديثة في عالمنا المعاصر تستوجب من المؤسسات والإدارات التكيف السريع مع البيئ1
،كما أن التوقع لميادين ذات الصلة بتسيير الموارد البشريةالداخلية والخارجية فالتكيف والملاءمة يشل كافة ا

والاستشراف ضروري لتحضير المؤسسة للتغيرات المستقبلية وتحفيز التطابق النوعي والكمي للوظائف والكفاءات القائم 
  .222 .ص المرجع السابق، ،مقدم سعيد.على التسيير التقديري
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وله أن يقترح على السلطة المكلفة بتعيين المناصب النوعية والوظائف العليا وفقا 

إذن للرئيس الإداري السلمي لسلطة الاقتراح .ولمن يراه مناسبا لذلك المنصب لتقديره

  .للمناصب النوعية والوظائف العليا الشاغرة كما أن له سلطة تقييم أداء الموظفين التابعين له

  تقييم أداء الموظفين :أولا

مع مدى وفقا لمعايير تتناسب  ،ضع لسلطة الرئيس السلميتخإن مسألة تقييم الموظفين  

إذن الموظف ملزم  .إلتزام الموظف بأداء واجباته المهنية على أحسن وجه وبإخلاص وإتقان

واجبات وظيفية بحتة وواجبات :للقيام بمجموعة من الواجبات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين

 الواجبات الوظيفية البحتة بأداء الخدمة، الطاعة،حيث تتمثل هذه  .مرتبطة بأخلاقيات المهنة

في تحلي  تمثلت ،الواجبات المرتبطة بأخلاقيات المهنةأما قيام بنشاط موازي أي مربح؛ عدم ال

الموظف بالأخلاق الحسنة سواء داخل الوظيفة أو خارجها، وواجب الاحترام، والالتزام 

  .1السر المهني على بالحفاظ

 ،ية وكيفية أدائهاإن تقييم الموظف يتعلق بمدى احترامه والتزامه لمختلف الواجبات المهن

حتى  ،ويجب أن يكون التقييم بشكل دوري ومستمر .من حيث الأداء والإتقان والإخلاص

                                                 

 سعيد مقدم، المرجع .142.الهاشمي خرفي، المرجع السابق، صأكثر تفاصيل الخاصة ذه الواجبات راجع   1
   ..224.صالسابق،
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 ،والكفاءة المهنية ،يتمكن الموظف من الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بالمردودية

لتقييم فإدارة الموارد البشرية تفرض على الرؤساء الإداريين ا. والرتب ،والترقية في الدرجات

بالإضافة إلى ترقيتهم والاهتمام  ،من أجل تحفيزهم على تطوير قدرام ،الدوري للموظفين

  .بتحسين مستواهم عن طريق التكوين

إذن الرئيس الإداري له سلطة تقديرية واسعة تخضع لمعايير ذاتية لم يحددها القانون أو 

النص التنظيمي بشكل واضح وصريح في عملية تقييم الموظفين من أجل ترقيتهم أو اقتراحه 

لا يمكن لأي موظف الاعتراض في هذا و .الدولة لتولي مناصب نوعية أو وظائف عليا في

  .لم يقيده بمعايير دقيقة وواضحة في هذا االلأن المشرع  ،الشأن

إن مجال تقييم الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية يعتبر طفرة نوعية أملتها التطورات 

بالانتقال من التنقيط إلى التقييم الشامل المرهون رضها علاقات العمل الحديثة وذلك التي تع

ل ضمن العوامل التحفيزية التي تتجسد في لأن التقييم يدخ .1بمدى تحقيق الأهداف المسطرة

جملة من المؤشرات منها الراتب والتعويضات والمكافآت لاسيما بالنسبة لبعض الأسلاك 

                                                 

  .227.ص سعيد مقدم، المرجع السابق،1
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النشيطة كالحماية المدنية والأمن الوطني والجمارك ،إلى جانب مراعاة المسؤولية المرتبطة 

  .1بالوظيفة المشغولة

  السلطة التأديبية:ثانيا

تستند فيه سلطة التأديب والعقاب  ،تأديبي في الجزائري نظام شبه قضائيالنظام ال يعد

فالعقوبة التأديبية هي عمل . على السلطة الرئاسية أو السلطة التي تملك صلاحية التعيين

الجهة  امكن أن تكون محل طعن أم، ويمتصدر في مواجهة الموظف العامإداري تنفيذي 

  . 2القضائية المختصة

التأديبية تلك الهيئة التي خولها القانون معاينة وتحديد الجريمة التأديبية التي يقصد بالسلطة 

ارتكبها الموظف وتقرير العقوبة المناسبة لها وفقا للنص القانوني ،نجد النظام التأديبي يعتمد في 

الجزائر بمنح سلطة التعيين تحديد الخطأ التأديبي أما بالنسبة للعقوبة ترجع لجسامة الخطأ 

لعقوبة أحيانا تكون من اختصاص سلطة التعيين أو ما إذا كان الخطأ جسيما يكون فا

  .اختصاص اللجنة المتساوية الأعضاء

                                                 

  .46ر العدد.، ج 06/03الأمر رقم  قانون الأساسي للوظيفة العموميةالمن  98و97المادتين 1
، دكتوراهزيان مكلكل، النظام القانوني للوظيفة العامة دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي، أطروحة بو 2

 .272.،ص2002-2001كلية الحقوق جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
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I-دور السلطة التأديبية في تقدير الخطأ المهني  

إن معظم  التشريعات لم تحدد الأخطاء المهنية بشكل محدد كما هو الشأن بالنسبة 

وبات التأديبية الواردة في القانون وتبقى مسألة الأخطاء المهنية للجرائم الواردة في قانون العق

من اختصاص سلطة التعيين في تقدير جسامتها وتحديد العقوبة التي تتناسب مع الخطأ 

  .1المهني

ويشكل الخطأ المهني مخالفة الموظف للالتزامات والواجبات المهنية الواردة في النصوص 

ر الواجبات دون تحديده للأخطاء المهنية بشكل محدد القانونية، فالمشرع حرص على ذك

من القانون  161و160 تينص عليه المشرع الجزائري في المادوهو ما ن .2وحصري

  .الأساسي للوظيفة العمومية

جسامة الخطأ المهني من حيث وجوده وطبيعته  سلطة التأديبية دور هام في تحديدلل

الأخطاء المهنية الواردة في النصوص القانونية أي ب وتكييفه ،ومدى تأثيره على سير الوظيفة

لأن الأخطاء المهنية  .القوانين الأساسية الخاصةولوظيفة العمومية سي العام لاالأسقانون ال

                                                 

ة التأديبية ل الجريمفهناك من يستعم ،التشريعات العربية باختلافتتعدد المصطلحات المستعملة بالنسبة للخطأ المهني 1
  .الذنب الإداري ،المخالفة التأديبية

 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ،اسة مقارنةدر ،لموظف العام في التشريع الجزائريا سليم جديدي، سلطة تأديب2
  .72ص ،2011
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وعليه  .فهي ليست كالعقوبات التأديبية لم يتم ذكرها على سبيل الحصر في القانون الواردة

بالأخطاء الواردة من  تهلذي ارتكبه الموظف ومقارنالخطأ اتقوم السلطة التأديبية بتكييف هذا 

  .حيث التشابه والتقارب في الطبيعة والآثار

إن مبدأ المشروعية في مجال الجريمة التأديبية لا يطبق بشكل كامل كما هو الحال في 

وذلك لعدم وجود حصر كامل للمخالفات التأديبية، بل إن الموظف يخضع  ،القانون الجنائي

إيجابي أو سلبي يشكل إخلالا  ارتكب فعل أنهالتأديبية وتوقيع الجزاء إذا ما ثبت للمساءلة 

  .1بواجباته الوظيفية

للجريمة التأديبية أركان إلا أن هناك من يعتبر أن للجريمة ثلاثة أركان كالجريمة الجنائية 

ل في وهناك من اعتبر أن لها ركنان بسبب غياب الركن الشرعي، أما الركن المادي فيتمث

السلوك الذي يرتكبه الموظف كان إيجابيا أو سلبيا وينجم عنه الإخلال بالواجبات 

الوظيفية،أما الركن المعنوي يتمثل في القصد أي العلم والإرادة في ارتكاب السلوك الإيجابي 

  .2أو السلبي الذي قام به الموظف حتى تقوم مسؤوليته التأديبية

                                                 

  .73.صالسابق،  المرجع سليم جديدي،1
2
   .74.،ص لمرجعنفس ا سليم جديدي،  
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فعلى السلطة  ،الحديثة المستعملة في اال التأديبيإن مبدأ التناسب من أهم المبادئ 

فإن مناط . التأديبية تقدير العقوبة مع جسامة الوقائع التي أدت إلى اتخاذ القرار التأديبي

مشروعية السلطة التأديبية يكون من خلال تقدير التناسب بين الجزاء والمخالفة، كما يجب 

  .   1بين الخطأ المهني والعقوبة التأديبيةأن لا يشوا غلو ومن صوره عدم التناسب 

إذن فالسلطة الإدارية أو سلطة التعيين تتمتع باختصاص تقديري في تكييف الأخطاء 

المهنية وتحديدها حسب درجة جسامتها، لأن المشرع ترك لها اال لعدة أسباب تنظيمية من 

وعية ترجع للدور سباب موضلأو ،حصر جميع الأخطاء المهنية بشكل دقيقصعوبة حيث 

واسعة في ضمان سير المرفق العام وفقا لما تقتضيه  الذي تتميز به سلطة التعيين من صلاحيات

  . طبيعة الظروف وما تتطلبه المصلحة العامة

II -دور سلطة التعيين في تقرير وتطبيق العقوبة التأديبي.  

لها في المقابل سلطة  فإن ،إذا كان للسلطة التعيين دور في مجال تحديد الأخطاء المهنية

في حالة وجود خطأ  ،طلقمبشكل إلا أن هذا الأمر ليس  ،ديد العقوبات التأديبية وتنفيذهاتح

تتكون من ممثلين عن  ،إدارية متساوية الأعضاءمهني جسيم فإنه يتم إحالة الموظف على لجنة 

                                                 

قابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، خديجة مرابط، الر 1
 . 57.، ص2012-2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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وتجتمع  .لرتبتلف تشكيلة هذه اللجنة حسب االإدارة وممثلين عن الموظفين بالتساوي وتخ

هذه اللجنة المتساوية الأعضاء بناءا على طلب سلطة التعيين، وذلك بعد تكييفها للخطأ 

لتقرر هذه اللجنة العقوبة المناسبة بناء على عملية تصويت  ،المهني المرتكب من طرف الموظف

  .أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

يسمى كذلك بالجزاء التأديبي أو الجزاء الإداري، فهي وللعقوبة التأديبية مصطلح آخر 

تتمثل في الإجراء القانوني الذي ينص عليه القانون، نتيجة لقيام المسؤولية التأديبية للموظف 

  .بسبب ارتكابه للجريمة التأديبية

جزاء ذو نوعية خاصة يصيب  العقوبة التأديبية سليمان محمد الطماوي أن الفقيهويرى 

دون المساس بحريته أو ملكيته الخاصة بسبب مخالفات ذات  ،مركزه الوظيفي فيالموظف 

طبيعة خاصة تتصل اتصالا وثيقا بالعمل الوظيفي، بحيث يترتب عنها الحرمان أو الإنقاص 

  .1من امتيازات الوظيفة

                                                 

  .62.ص ،1990 القاهرة، دار الفكر العربي، ،قضاء التأديبيال ،سليمان محمد الطماوي1
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إذا كانت الجريمة التأديبية تخضع للسلطة التقديرية للإدارة في تحديدها وتكييفها فإن 

بة التأديبية يجب أن تخضع لمبدأ الشرعية، لأن المشرع يحدد العقوبات التأديبية على وجه العقو

  .1الحصر وليس على سبيل المثال،كما هو الحال بالنسبة للمخالفات التأديبية

وشرعية العقوبة يعد ضمانة أساسية للموظف من تعسف السلطة التأديبية في استعمال 

شرع حدد  قائمة للجزاءات التأديبية وترك اال للسلطة التأديبية سلطتها التقديرية، إلا أن الم

اختيار العقوبة التأديبية المناسبة مع الذنب الإداري، ولا يجوز لها تطبيق عقوبات أو في 

  .2جزاءات غير واردة في النصوص القانونية، وإلا كان هذا القرار التأديبي مشوبا بالبطلان

فلقد نص القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أن تحديد  بالنسبة للقانون الجزائري،

حيث صنف القانون الأساسي الأخطاء  .هنيالعقوبة التأديبية يرجع لمدى جسامة الخطأ الم

المهنية إلى أربعة درجات وكذلك الشأن بالنسبة للعقوبات التأديبية، بحيث لا يمكن للسلطة 

سب مع الخطأ أو يتم تطبيق عقوبتين على نفس التأديبية أن تطبق عقوبات أخرى لا تتنا

  .الخطأ 

                                                 

  .174.ص ،2008 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،ف العامالمساءلة التأديبية للموظ ،سعيد الشتيوري1
فؤاد محمود معوض، تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  2

  .258.، ص2006
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تختص سلطة التعيين بتوقيع عقوبات من الدرجة الأولى والمتمثلة في التنبيه، الإنذار 

التوبيخ ، أما العقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم  إلى  الكتابي،

هذه العقوبات بناء على قرار مبرر وبعد وتكون  .ثلاثة أيام، الشطب من قائمة التأهيل

  .الحصول على توضيحات كتابية من طرف الموظف

إذن فالسلطة التي لها صلاحية التعيين تتمتع بسلطة تقدير العقوبة المناسبة من بين 

العقوبات التي يقرها القانون، فالمشرع منح لها سلطة اختيار العقوبة الملائمة التي تتناسب مع 

 التي ذكرها على سبيل المثال والتي نذكر منها الأخطاء المصنفة في الدرجة الأولى الخطأ المهني

  .1الإخلال بالنظام العام الذي يمس بحسن سير المصالح المتمثلة في

أو وهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أما الأخطاء من الدرجة الثانية فتتمثل في المساس س

غير المنصوص عليها في الأخطاء الواردة في الدرجة  أملاك الإدارة وكل إخلال بالواجبات

  .2الثالثة والرابعة من القانون

تظهر ملامح السلطة التقديرية في مجال التأديب حينما تقوم سلطة التعيين بتكييف 

الخطأ المهني من الدرجة الأولى والثانية فهي تملك لوحدها سلطة اختيار العقوبة التأديبية 

                                                 

 .46ر العدد .، ج06/03ع الأمر .و.أ.من ق 178المادة  1
 .46ر العدد .، ج06/03ع الأمر .و.أ.من ق 179المادة  2
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تيارات التي منحها لها المشرع وهو ما يسمى بمبدأ التناسب بين العقوبة المناسبة وفقا للاخ

والخطأ إلا أنه يشترط أن يكون القرار التأديبي مبررا بعد تقديم الموظف إفصاحا كتابيا عن 

  .الخطأ الذي ارتكبه وهذا يعتبر بمثابة ضمان للموظف

ة للإدارة أي السلطة التي إذن مسألة اختيار العقوبة تبقى من اختصاص السلطة التقديري

إن الهدف من مبدأ التناسب هو تحقيق التوازن بين طبيعة الخطأ المهني .لها صلاحية التعيين

وضمان سير الموظف العام بانتظام ،فهو يقوم على عنصرين أساسيين وهذا بسبب القرار 

بسطها الذنب ومحله فإذا كان الأول هو الخطأ فالثاني هو الجزاء فهو يشكل عملية حسابية 

  .1المقترف ومقامها الجزاء وحاصل القسمة هو تناسب القرار أو عدم تناسبه

إذا كان مصدر العقوبة التأديبية هو مبدأ الشرعية لأا محددة سلفا على سبيل الحصر، 

ولا يجوز تجاوزها وتوقيع عقوبة غير منصوص عليها، أما بالنسبة لاختيار العقوبة من بين 

يبية المقررة فهو مظهر من مظاهر السلطة التقديرية لسلطة التأديب، وينبني العقوبات التأد

  .2على ذلك أنه لا محل للقياس أو التفسير في نطاق العقوبات التأديبية

                                                 

  .97.سليم جديدي ،المرجع السابق ،ص1
  .72.المرجع السابق،ص ،فؤاد محمود معوض 2
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إذن القانون أو بالأحرى مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظيفة العامة، 

يب اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المهني أو الجريمة قد أقرت لسلطة التعيين بصفتها سلطة تأد

  .التأديبية التي يرتكبها الموظف وذلك في مختلف التشريعات المقارنة

في هذا الإطار فإن السلطة التقديرية في مجال توقيع العقوبات التأديبية لا تقتصر فقط 

ضاء في اختيار العقوبة على سلطة التعيين، بل الشأن نفسه بالنسبة للجنة المتساوية الأع

الملائمة من بين العقوبات التي حددها القانون، وذلك بالنسبة للنظام الجزائري والفرنسي؛ 

على خلاف النظام المصري الذي يعتمد على المحكمة التأديبية في تقرير العقوبات وذلك 

  .حسب جسامة الجريمة التأديبية

ا تأديبيا بعد إخطارها من طرف السلطة تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بصفتها مجلس

التي  لها صلاحية التعيين لتقرير العقوبة التأديبية المناسبة، في حالة ارتكاب الموظف لخطأ مهني 

من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فالسلطة التي لها صلاحية التعيين هي التي تقوم بتحريك 

التأديبية بعد  أخذ الرأي  الملزم للمجلس الدعوى التأديبية وهي التي تقوم بتوقيع العقوبة 

  .1يوما من إخطاره 45التأديبي خلال 

                                                 

  .46ر العدد .، ج15/07/2006المؤرخ في  06/03الأمر رقم .ع.و.أ.ق من  165المادة  1
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  المطلب الثاني

  الإداري الضبطمجال 

لقد أقرت الدساتير والمواثيق الدولية والتشريعات مجموعة من الحقوق والحريات العامة 

نتيجة وهذا باعتبارها ضمانات قانونية ضد تعسف السلطات العامة في الدولة  ،للأفراد

إلا أن ممارسة  .نظام الديمقراطيللظروف والصعوبات التي كان يواجهها الأفراد قبل ظهور ال

  .هذه الحقوق والحريات لا تكون بشكل مطلق بل وفقا لإجراءات يحددها ويضبطها القانون

إن الضبط الإداري هو وظيفة قائمة في كل الدول على اختلاف طبيعة نظامها 

فكل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إلى المحافظة على نظامها   ،تركيبة أفرادهاالسياسي و

ولقد تعددت تعريفات الفقهاء بشأن موضوع الضبط الإداري إلا أا  ،العام الاستقرار

تتضمن في محتواها أن الضبط الإداري هو مجموعة الإجراءات والتدابير والقيود التي تفرضها 

   .لأفراد دف الحفاظ على النظام العامالسلطة العامة على نشاط ا

فعلى سبيل المثال مسألة تنظيم النسيج العمراني تتطلب رخصة من طرف رئيس الس 

الشعبي البلدي بعد إجراء تحقيق من طرف لجنة تقنية، وفي حالة قيام أي مواطن بعملية 



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

134 

 

ته للقوانين أشغال البناء دون استلام رخصة فتتعرض تلك الأشغال للهدم بسبب مخالف

  .1والتنظيمات المعمول ا

لقد تطور مفهوم النظام العام ولم يعد يشتمل على العناصر الكلاسيكية الثلاثة والمتمثلة 

في الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، بل أصبح يطلق عليه اليوم بالنظام العام 

ن خلال الصلاحيات التي يمنحها تسهر السلطة الإدارية على حمايته م. الحديث أو المتخصص

  .لها القانون فأحيانا تكون سلطة الإدارة واسعة بحيث تتمتع بسلطة تقديرية في هذا اال

، )الفرع الأول(وهو ما سوف نبينه من خلال التطرق إلى أهداف الضبط الإداري

  ).الفرع الثاني( مظاهر السلطة التقديرية

 الفرع الأول

  أهداف الضبط الإداري

امتدت غايات الضبط الإداري لتشمل بجانب النظام العام الشامل ما يحقق مصالح  لقد

الأفراد، فظهرت فكرة النظام العام المتخصص الذي يمنح لهيئات الضبط مهام حفظ النظام 

                                                 

ت .م. 52العدد ر .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، ج 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون رقم  1
 .07ر العدد .المتعلق بكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج 2015يناير  25المؤرخ في  15/19رقم 
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إن الحفاظ على النظام الاقتصادي نتيجة للتغيرات والظروف . العام بموجب تشريعات خاصة

تي تفرضها العولمة، حيث أن فكرة النظام العام توسعت وتطور الاقتصادية والسياسية ال

مفهوم العناصر الثلاثة التي يتضمنها النظام العام فأصبح الأمن العام يشتمل على الأمن 

  . التجاري والصناعي والغذائي من خلال  ضبط وتنظيم النشاط الاقتصادي في الدولة

  النظام العام-أولا

ا السلطة العامة تقيد من حريات الأفراد إلا أا تكون طبقا إذا كانت القيود التي تفره

للنصوص القانونية وهذا تكريسا لمبدأ المشروعية مع مراعاة النظام العام بمختلف عناصره 

  .1المتمثلة في الأمن العام و الصحة العامة والسكينة العامة

I-جتماعي للمواطنين ويقصد به توفير السلامة والاستقرار السياسي والا: الأمن العام

فعلى  .وكذلك الشعور والإحساس بالطمأنينة سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية

السلطات العمومية القيام بجميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأفراد وممتلكام من جميع 

 .المخاطر التي ددهم

                                                 

الوالي مسؤول عن المحافظة على . "12ر العدد .، ج2012فبراير  21المؤرخ في  12/07و رقم .من ق 114المادة  1
يونيو  22المؤرخ في  11/10ب رقم .من ق 88المادة  كما نصت." النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية

السهر على النظام والسكينة : يقوم رئيس الس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي."37ر العدد .ج  2011
 ".  والسهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف. والنظافة العمومية
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II-خذها السلطات العامة وتتمثل في الإجراءات والتدابير التي تت: الصحة العامة

إذن فمن واجب السلطات المختصة . صحة الأفراد لحمايةالأمراض والأوبئة الخطيرة لتجنب 

التدخل من أجل منع انتشار المرض  عن طريف توفير العلاج والتلقيحات التي تعمل على 

 .1الوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة

III-لى توفير الهدوء والراحة والاطمئنان، تقوم السلطات العامة ع: السكينة العامة

وذلك من خلال القضاء على ومواجهة مصادر الفوضى والإزعاج من أجل تحقيق السكينة 

 .العامة والعمل على منع وحظر التصرفات التي من شأا الإخلال براحة المواطنين 

رجو من يمكن تعريف الضبط الإداري من ناحيتين ، الناحية الأولى من حيث الهدف الم

ولذلك فإن الضبط . عملية الضبط الإداري ، ومن جهة الثانية من حيث طبيعة النشاط

  .الإداري ينقسم إلى قسمين وهما الضبط العام والأخر الضبط الخاص

                                                 

1
ر .جالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  1985فبراير  16المؤرخ في  85/05من قانون رقم  52و  29ادة نص الم 

نصت المادة .44ر العدد .، ج2008يوليو  20المؤرخ في  08/13 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم. 08العدد 
ات والهيئات والسكان بتطبيق التدابير النقاوة تلزم جميع أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسس:"على ما يلي 29رقم 

من  52أما المادة ." والنظافة ومحاربة الأمراض الوبائية، ومكافحة تلوث المحيط ، وتطهير ظروف العمل والوقاية العامة
أن  يتعين على الولاة ومسؤولي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء االس الشعبية البلدية:" نفس القانون

 .يطبقوا في الوقت المناسب  التدابير الملائمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب الأمراض في أصلها
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أما الضبط .الضبط الإداري العام يتضمن ثلاث مفاهيم السكينة والأمن والصحة العامة

  :الإداري الخاص له اتجاهين وهما 

I-إلا أنه يختلف عنه من حيث النظام  ،تجاه الأول له نفس أهداف الضبط العامالا

مثلاً عملية إنشاء وترتيب المنشآت المصنفة والمزعجة  .القانوني المطبق على بعض االات

 .وغير الصحية، والبنايات الهشة، والسكك الحديدية

II-والتي تتماشى مع  ،أما الاتجاه الثاني فيتضمن الأهداف الخاصة للضبط الخاص

كضبط المشاهد كالأفلام، الطرقات  ،النشاطات المختلفة غير الموجودة في الضبط العام

          .   1الريفية، الصيد البحري

                                                 

1
 « La police administrative se définit par un double critère- celui du but de l’opération 

propre à la police administrative, et celui de la nature de l’activité et se subdivise entre 

la police générale et la police spéciale. 

La police administrative générale son domaine se définit par les trois termes de 

tranquillité ive, et de sécurité et de la salubrité publique.  

La police administrative  spéciale elles sont de deux sortes :  

-les premières poursuivent les même buts que la police générale mais différent de cette 

dernière par leur champ d’application d’où un régime juridique différent comme polices 

des installations classées et des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, 

ou des édifices menaçant ruine, ou des chemins de fer.  

-les secondes sont spéciales par le but qu’elles poursuivent, et s’appliquent à des 

activités variées dont l’objet n’entre pas dans la définition de la  police  générale : 

polices des spectacles, des films, des chemins ruraux, de la chasse, de la pèche » 

CF.André de LAUBADERE, Traité de droit administratif, 15
éme

 édition, tome1, 

L.G.D.J, paris, 1999, P102.  
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  النظام العام المتخصص:ثانيا

ويتمثل النظام العام المتخصص في النظام العام الاقتصادي الذي يحقق مصالح الأفراد، 

الي الذي يحقق السكينة النفسية للأفراد، وهذا هو التطور الحديث لفكرة والنظام العام الجم

  .النظام العام

لقد ازداد تدخل الدولة في مختلف الأنشطة، وعلى وجه الخصوص مجال النشاط 

الاقتصادي،الذي يعكس مدى  استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل الدولة ،ولقد 

ر نظام عام اقتصادي أو على  الأقل وجه اقتصادي للقانون كان لهذا التدخل أثره في ظهو

  .الإداري

ري حماية للنظام يضع التشريعات التي تمنح سلطات الضبط الإدا كان المشرع وإذا 

حيث لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تقيد النشاط الخاص الذي  ،العام الاقتصادي

. النظام العام في مدلوله التقليديتتجاوز  يعتبر ممارسة لحرية من الحريات الشخصية لأهداف

  .1إلا إذا منحها المشرع هذا الحق وفي الحدود المرسومة لها

                                                 

 .196.عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
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وذلك بغرض  الاقتصاديتعتبر سلطات الضبط في نتاج الإصلاح الإداري في اال 

الوطني، بحيث تم كل سلطة بضبط قطاع معين وتتمتع هذه  الاقتصادخدمة وتطوير 

وتتمتع  التقرير ولا تنحصر في تقديم الآراء الاستشارية والاقتراحاتالسلطات بسلطة 

كما تتميز .1اسية أو وصائيةبالاستقلالية من الناحية الوظيفية بمعنى أا لا تخضع لسلطة رئ

بعضها بالطابع الإداري مثل مجلس المنافسة فتعد قراراته إدارية قابلة للطعن أمام القاضي 

    .الإداري

الاقتصادية بوصف النظام يتجهان إلى الاعتراف لبعض الأهداف 2ه والقضاءإلا أن الفق

في حدود ومن ثم تتسع فكرة النظام العام  الذي يبرر وجود سلطة ضبط إداري مستقلة،العام 

معينة لتشمل عنصرا جديدا هو النظام العام الاقتصادي ،الذي يستهدف إشباع حاجات 

ا حدوث اضطرابات الخارجية،ويتصل هذا التوسع ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعه

اتمع في اال في مدلول النظام العام بمجموعة من الأهداف الاقتصادية التي تتعلق بمتطلبات 

التسعيرة الجبرية وتوفير المواد الغذائية الضرورية وتنظيم عملية التصدير والاستيراد  الاقتصادي

                                                 

الاستقلالية مثلا لجنة تنظيم عمليات . ي وقراراته قابلة للطعن أمام القاضي الإداريمجلس المنافسة له طابع إدار 1
مجدوب قوراري، سلطات الضبط في اال الاقتصادي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر  البورصة

 .24.، ص2010-2009بلقايد، تلمسان، 
 .208.، ص1995لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مطبعة ا 2
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فيها وإسكان من لا مأوى لهم وخاصة في  أوقات  والتعامل بالعملات الحرة و الاتجار 

  .الأزمات

مما سبق يتضح وجود نظام اقتصادي يتحدد وفقا للتشريعات الخاصة والتي تحدد 

انفصال النظام العام  ة بذلك النظام، ولكن هذا لا يعنيسلطات الضبط الإدارية الخاص

قتصادية سواء كانت الرأسمالية حيث تقوم السياسة الا الاقتصادي عن النظام العام التقليدي،

  .1أو الاشتراكية على العنصرين التاليين وهما النظام والأمن

والنظام العام الاقتصادي يتصف بمجموعة من الخصائص والسمات كونه نظام إيجابي 

لا سلبي، بمعنى أنه يعتمد على تدخل الدولة لإقراره، كما أنه نظام مادي أي واقعي ملموس 

ومن ثم فهو يتغير من زمن  ،الاقتصادية والاجتماعية التي تسود الدولة من خلال الظروف

  .2لآخر

النظام الذي يهدف  إلى حماية جمال "يمكن تعريف النظام العام  الجمالي للبيئة  بأنه 

فهو .حفاظا على السكينة  النفسية للأفراد المقيمين في  هذه  البيئةفي المدينة الرونق والرواء 

                                                 

 .210.عادل أبو الخير، المرجع السابق، ص 1
عبد العليم عبد ايد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة دراسة 2

  .123.ص، 1998دار النهضة العربية، القاهرة، مقارنة، 
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الاهتمام به  ات الضبط الإداريسلط ىعل ، مما يستوجبالنظام العامات عتبر من مكوني

  .1والحرص على حمايته

وفي هذا اال أصدر المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي 

  .2تعتني بالأهداف الحديثة للنظام العام

دخل ضمن أغراض إن جمال المدن ورونقها ي":محمود عاطف البنا الأستاذويقول 

الضبط التقليدية بتوسع في مدلول السكينة العامة لتشمل المحافظة على السكينة النفسية التي 

  .3"يوفرها الارتياح الطبيعي لتذوق الجمال الفني في مجال الحياة اليومية

ومن  ،اريةمن النشاطات الإد عن غيره التي تميزهللضبط الإداري مجموعة من الخصائص 

وضع واتخاذ مجموعة من التدابير تدخل الإدارة في سلطة يتضمن  فهو .ةة التقديريأهمها الصف

ويعتبر هذا الأخير فكرة متغيرة ما . على النظام العام احفاظحد من حريات الأفراد لل والقيود

                                                 

   .169.، ص.2011، الإسكندرية، دار الفكر العربي، 1ي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، طحسام مرس1
المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20القانون رقم  هذه التشريعات من أهمنذكر  2

، والمتعلق بشروط إنشاء 2002ماي  08المؤرخ في  02/08لقانون رقم وا .2001سنة  77ر العدد .المستدامة، ج
المتضمن  20/02/2006المؤرخ في  06/06القانون رقم و. 2002سنة  34ر العدد .المدن الجديدة ويئتها، ج

، 2007ماي  13المؤرخ في  07/06القانون رقم و. 2006سنة  15ر العدد .القانون التوجيهي للمدينة، ج
 .2007سنة  31ر العدد .وتنميتها، جتها والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحماي

 . 169.، صالسابقالمرجع  حسام مرسي،3
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إن محتوى النظام .بين الدول وحتى في الدولة الواحدة وذلك تماشيا مع الاعتقاد الاجتماعي

قانون الجماعات المحلية الفرنسي  على أنه يتضمن النظام الجيد للسكينة  العام نص عليه

  .1والأمن والصفة العمومية

يتميز الضبط الإداري  عن غيره من أنواع الضبط الأخرى بالطابع : الصفة الوقائية -2

الوقائي لأنه يهدف إلى منع وتفادي وقوع المخالفات وذلك تجنبا للمخاطر التي دد النظام 

لعام؛ فنجد الإدارة دوما تلجأ إلى استعمال وسيلة الترخيص  لتنظيم نشاط معين كما له ا

الحق في سحب هذه الرخصة إذا ما تبين لها أن هناك خطر يترتب على استمرارية صاحب 

  .الرخصة في نشاطه 

إن التدابير والأعمال الضبطية التي تقوم ا الهيئات الإدارية : الصفة الانفرادية -3

لمختصة بشكل انفرادي من أجل المحافظة على النظام العام ، فلا يتصور أن تكون إرادة ا

الأفراد حرة في القيام بجميع التصرفات والنشاطات بل عليهم الخضوع والامتثال لجملة من 

                                                 

1
 « La police administrative est un certain mode d’intervention administrative ayant 

pour objet ou pour effet de limiter les libertés des citoyens pour protéger l’ordre public.  

La notion d’ordre public est une notion très variable selon les pays et dans un même 

pays, Suivent l’état crayons sociales, le contenu de l’ordre public est fixé dons le code 

général des collectrices territoriales « assurez le bon ordre la tranquillité, la sécurité et la 

salubrité publiques » Cf. Jean-claude RICCI, Droit administratif, 3é, Hachette, Paris, 

1996.  p.99-100 .  
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الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتفرضها الإدارة على مختلف النشاطات وفقا لما يحدده 

  .رقابة القضاءالقانون وتحت 

بينما يختلف الأمر إذا  كنا بصدد النشاطات الإدارية الأخرى كتسيير المرافق العمومية 

حيث تبرز  إرادة الفرد بشكل جلي ، كما لو تم الاتفاق على إدارة المرفق العام عن طريق 

سؤوليته الامتياز فيتولى الملتزم ضمان النشاط وتوفير الخدمة للجمهور بأمواله وعماله وتحت م

  .1المباشرة 

  الفرع الثاني

  أعمال الضبط الإداريالسلطة التقديرية و

إن عملية اتخاذ التدابير والإجراءات الضبطية تخضع للسلطة التقديرية للهيئات الإدارية 

تقوم سلطات  .المساس أو الإخلال بالنظام العاممنع أي عمل من شأنه دف المختصة 

لقد أقر القانون ممارسة .خلال النصوص القانونية والتنظيمية الضبط بممارسة صلاحياا من

أعمال الضبط الإداري لهيئات محددة سواء على المستوى المركزي أو المحلي وذلك بموجب 

                                                 

  .200.عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 1
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استعمال الوسائل المادية والبشرية ؛ غير أنه يتطلب 1نصوص دستورية تشريعية وتنظيمية

الحريات العامة وتتخذ هذه الأخيرة عدة صور  لتنفيذ هذه القرارات  المتعلقة بضبط ممارسة

  .نذكر من أهمها الحظر والترخيص

  .الحظر أو المنع :أولا

تقوم الهيئات الإدارية المختصة بالضبط بتقيد ممارسة إحدى الحريات العامة وذلك 

، نذكر على سبيل المثال حظر التجوال ليلا وذلك نتيجة الظروف 2بالحفاظ على النظام العام

طريق مسدود  ثنائية فالهدف من هذا الإجراء هو حماية المواطنين، أو القيام بمنع المرور فيالاست

تلجأ سلطات الضبط إلى الحظر بصفة استثنائية لأنه لا يجوز الحظر . بسبب أشغال الترميم

، وليس لسلطة الضبط الإداري أن تلغي ير يشكل مخرقا للحرية أو إلغائهاالمطلق فهذا الأخ

ل حتى المشرع نفسه لا يملك هذا الأمر فالحظر الذي يمكن أن يفرضه على ممارسة الحرية ب

فالسلطات الإدارية المختصة هي . 3الحرية هو حظر نسبي يتحدد بمكان معين أو بوقت معين

                                                 

1
-2005، السنة الجامعية  عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر بن عكنون 

  .147.، ص2006
في تنظيم ممارسة الحريات العامة وفقا للنصوص القانونية  ارة في مجال الضبط الإداري خصوصاتتعدد سلطات الإد 2

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  1991ديسمبر  02المؤرخ في  91/19 والتنظيمية ونذكر من القانون رقم
  .1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/28لقانون رقم المعدل والمتمم ل. 1991سنة  62ر العدد .العمومية، ج

3
  .392.حسام مرسي ، المرجع السابق، ص 
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التي تملك سلطة تقدير هذا الحظر أو المنع بالرغم من أنه أعلى درجات المساس بالحريات 

  .إلى استعمال القوة العموميةالعامة، وتلجأ الإدارة 

   .الترخيص الإداري :ثانيا

الرخصة والتأشيرة والإذن، را أو مسميات مختلفة كالاعتماد ويتخذ هذا المصطلح صو

تتخذ منه السلطة الإدارية وسيلة  ،لإداريةاوكما أن له استعمالات مختلفة في الحياة العملية 

والمقصود بالترخيص . اطام وحريامقانونية لتنظيم ومراقبة الأشخاص في ممارسة نش

الإداري هو العمل أو التصرف القانوني الصادر عن السلطة الإدارية، فهو وسيلة قانونية 

  .  1تمارس بمقتضاها هذه الأخيرة رقابتها على الحريات والنشاطات الفردية

لتنظيمية إذن فالترخيص هو وسيلة قانونية تقوم ا الإدارة وفقا للنصوص القانونية وا

للعمل على تنظيم ممارسة حرية معينة أو عمل معين، كأن تفرض الإدارة على الأفراد 

                                                 

1
ختلف نشاطام للحفاظ على الأمثلة عديدة في مجال الرخص الإدارية لأا تنظم الحياة اليومية لممارسة الأفراد لم 

وجب على السلطات تيس وهو ما ،الها، لأن استعمال الحريات بشكل مطلق يؤدي إلى التعسف في استعمالعام مالنظا
لأن الأصل هو الحرية أما الاستثناء  ،الإدارية المختصة أن تنظم ممارسة هذه الحريات ولا يمكن لها أن تمنع من ممارستها

  .ن البعض من الفقهاء يرون أن التصريح يغني عن الترخيصأهو الترخيص غير 
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الحصول على رخصة قبل القيام بممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة وإلا كان عملهم 

  .1مشوب بعيب المشروعية

باعتباره من مظاهر حق الملكية والذي اتفقت  فنجد كذلك الترخيص في مجال البناء

يجب أن  إلا أن هذا الحق. بشأنه مختلف الدساتير والمواثيق الدولية أنه حق مصون ومقدس

يمكن  ، فلازام بضرورة احترام النظام العاميقابله الت يمارس في ظل احترام القوانين وهو ما

وتحقيقا . البناء بشكل مطلق، لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوضى والاضطرابق ممارسة ح

ق في البناء والضرر الذي قد ينتج عن ترك الأفراد في ممارسة هذا الحق، تلجأ للتوازن بين الح

  . 2التشريعات إلى وضع بعض الشروط أو القيود دف الحفاظ على النظام العام

                                                 

1
المتعلق بالاجتماعات  1991ديسمبر  02المؤرخ في  91/19 رقمالقانون الفقرة الثانية من  15تضمنت المادة  

على أن ممارسة هذه الحرية تكون بموجب طلب ترخيص للوالي . 1991سنة  62ر العدد .والمظاهرات العمومية، ج
ول من نفس القانون أنه يجب على الوالي الرد بالقب 17كما تضمنت المادة . أيام من التاريخ المحدد للمظاهرة 08قبل 

  .أيام على الأقل قبل تاريخ إجرائها 05أو الرفض خلال 
غير أنه في هذه الحالة يعتبر رفضا مثل ما حدث في . ولكن المشرع الجزائري لم يحدد حالة السكوت أو القرار الضمني

سياسية بطلب للوالي من أجل الترخيص لهم بتنظيم مسيرة  أحزاب 06م رؤساء عند قيا 1997أحداث أكتوبر 
منع هذه المسيرة لكوا غير مشروعة وأن الحجة جاجية سلمية بشأن مشروعية ومصداقية الانتخابات المحلية إلا أنه تاحت

نوال دايم، القرارات الإدارية الضمنية والرقابة القضائية عليها، مذكرة . في عدم الترخيص هي دواعي النظام العام
  .43.، ص2010، تلمسان،  ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

 .37.نوال دايم، المرجع السابق، ص 2
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إلى هدف يالترخيص الإداري هو عمل إداري قانوني أي أنه عمل مقصود وإرادي 

فهو ينطوي على ممارسة مظهر  .تغيير قانوني في الوضع أو النظام القانوني القائم إحداث أو

السلطة العامة وامتيازاا، كما يمنح أهلية التصرف لحائزه لأنه يعد ضمانة قانونية في مواجهة 

  .1وحتى في مواجهة السلطات الإدارية المكلفة بالمراقبة الغير،

فهو يجمع بين معطيات أو  ،ائل الضبط الإداريفالترخيص باعتباره أحد أنواع وس

كونه يشترط لصدور  .صفات لا تتوفر في القرارات الإدارية وإجراءات الضبط الأخرى

أي تقديم طلب يتضمن موافقة السلطة  ،بادرة المعني بالأمربمالقرار المتضمن رخصة الممارسة 

دتين وهما إرادة طالب الرخصة مما يعني التقاء إرا .الإدارية المختصة على ممارسة هذا النشاط

وإرادة الإدارة المانحة وهذا ما لا يشترط في أعمال الضبط الأخرى و القرارات الإدارية 

  .2عموما

للترخيص الإداري أثر مزدوج أحدهما كاشفاً والأخر منشئاً، حيث يتمثل الأول في 

نشاط معين، التأكيد على استيفاء الشروط القانونية من طرف طالب الرخصة لممارسة 

                                                 

1
  160- 159.عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 

2
  .161.، صالسابق عزاوي عبد الرحمان، المرجع 



 ماهية السلطة التقديرية للإدارة                                                الباب الأول 

 

 

148 

 

أما الثاني فيتضمن منح المرخص له عددا من الحقوق والمزايا . كرخصة القيادة ورخصة البناء

 .    1أو الامتيازات دون سواه من غير المرخص لهم

  .مظاهر السلطة التقديرية في أعمال الضبط الإداري :ثالثا

رية أثناء قيامها بأعمال لقد سبق وأن بينا الوسائل القانونية التي تقوم ا السلطات الإدا

الضبط الإداري وذلك حفاظا على النظام العام، إذن فمسألة تقدير هذه الغاية الأخيرة من 

الأصل أن سلطة الإدارة مقيدة . سلطة الإدارة فهي التي تفرض قيودا على ممارسة نشاط معين

لسلطة المقيدة ولكن في مجال الرخص تكون سلطتها مزيجا بين التقييد والتقدير، ذلك أن ا

تحكم الإطار العام لاختصاص الإدارة وذلك بغرض التوفيق بين الحرية والسلطة أي بين 

  .2الصالح الخاص والعام

وللإدارة سلطة تقديرية حسب كل حالة على حده واختيار الوقت الملائم لإصدار 

بعض قرار الترخيص وتحديد نطاقه ومدته وبيان مدى التزامات المرخص له، وتقييده ب

                                                 

1
  .168-167.، ص المرجعنفس عزاوي عبد الرحمان،  

2
  .395.، المرجع السابق، صحسام مرسي 
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الاحتياطات والاشتراطات قبل الموافقة أو بعدها، وبذلك يمكن القول أن سلطة الإدارة مقيدة 

  . 1وتقديرية

تمتع السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري بسلطة تقديرية في استعمال الوسائل 

دون أن القانونية للحفاظ على النظام العام، فالقانون يقيد الإدارة ذا الغرض أو الهدف 

 .يحدد لها الإجراءات والآليات فيترك لها سلطة الاختيار من حيث الوسائل ووقت التدخل 

                                                 

1
  .225.ص بق،المرجع الساعادل أبو الخير،  



  
  
  
  

  الثانيالباب 
  
  

الإداري في  اضيدور الق
السلطة  الرقابة على 

  التقديرية للإدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
151 

 

  ثانيلا الباب

  على السلطة التقديرية للإدارةالقاضي الإداري رقابة  

بسبب تطور دور  تزايد صلاحيات الإدارةإن اتساع مجال الوظيفة الإدارية أدى إلى 

ازداد  رغبات المواطنين واحتياجاممع كذلك وتماشيا  الدولة وتدخلها في شتى االات،

أدى إلى إلا أن هذا التوسع  .والعملية التقديرية للإدارة وفقا للمبررات القانونية السلطةحجم 

ا جعل القضاء الفرنسي يتدخل للحد ممتعسف الإدارة أحيانا في استعمال سلطتها التقديرية؛ 

مع النصوص  نتيجة الخطأ في تكييف الوقائع المادية التجاوزات التي ترتكبها الإدارة من

  .أو إساءة استعمال سلطتها التي تتنافى مع المصلحة العامة القانونية،

بسبب سوء  ،يتحول من المشروعية إلى الملاءمةإن ضمان حريات الأفراد جعل القاضي 

. الإجراء والواقعةمما يترتب عنه عدم التناسب بين  .التقدير في استعمال السلطة التقديرية

 ،المتعلقة بالحريات العامة فعلى سبيل المثال القرارات الصادرة من السلطات الضبطية

تقتضيها ضرورة  لأسباب أمنية كانت نتيجة قال وتحديد الإقامة لبعض الأفرادقرارات الاعتك

وف الإدارة قراراا لمواجهة هذه الظر وعلى أساسها اتخذت ،الحفاظ على النظام العام

 ولكن ما مدى ضرورة وملاءمة العناصر الموضوعية للقرار المتمثلة في صحة تقدير  .القائمة

  .غاية السبب والوضوع والم
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أعمال لقد تطورت رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة بشكل عام، وعلى 

إلا أن  .تتركز رقابة القضاء الإداري على المشروعيةحيث  .سلطتها التقديرية بشكل خاص

هي الرقابة الناجمة الملاءمة  لأن ،لا يعد خروجا عن إطار القانونتوسع نطاقها إلى الملاءمة 

لأن القاضي يمارسها  جزء من رقابة المشروعيةفهي  الإدارة لسلطتها التقديرية،عن ممارسة 

  .حديثة قضائيةسائل ونظريات ووفقا لروح القانون إلا أنه يستند فيها على  

 الفصل(أكثر سنتناول مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية  وللتفصيل

  ).الثاني الفصل( الوسائل القضائية لرقابة السلطة التقديرية للإدارة، )الأول

  الأول الفصل

  مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

التحقق من حدوث إن رقابة القضاء الإداري بشأن القرارات لا تقف عند حد 

الاضطرابات المهددة لأمن الدولة، بل تمتد هذه الرقابة لتشمل درجة التناسب بين مضمون 

القرارات المتخذة مع خطورة الحالة الأمنية، أي مدى ملاءمة هذه القرارات مع الظروف 

  .الواقعية المسببة في إصدار القرار

التصرف في حدود النص القانوني، يقوم جوهر السلطة التقديرية للإدارة على حرية 

فعلى الإدارة أن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال لتقدير ملاءمة العناصر الداخلية 

  .للقرار الإداري مع ما يستوجبه القانون
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إذن فصفة القاضي الإداري عند رقابته للسلطة التقديرية للإدارة هو قاضي مشروعية، 

لإداري من حيث مشروعية عناصره للمبادئ العامة للقانون، لأنه يراقب مدى ملاءمة القرار ا

سواء بالنسبة للأثر القانوني، أو الأسباب التي بني عليها القرار،  للقانون، فهوم الواسعالمأي 

  .أو الغاية التي يهدف إليها

تتبين لنا الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في العناصر الداخلية للقرار 

داري وذلك من حيث الأسباب التي استدعى عليها القرار، سواء تعلقت بالوقائع المادية أو الإ

التكييف القانوني لها، وكذلك الشأن بالنسبة للرقابة على الأثر القانوني الذي يحدثه القرار، 

وكذلك على الغاية التي يهدف  بادئ العامة للقانون،المأي مدى مشروعية محل القرار مع 

   .لأنه يستوجب تحقيق المصلحة العامة ،القرارإليها 

إن دراسة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة تتركز على العناصر الداخلية   

فالقاضي الإداري لا يملي على الإدارة  .ومدى ملاءمتها مع مبدأ المشروعية ،للقرار الإداري

وإنما يقوم بإلغاء القرار إذا تبين له عدم  ،طةاتخاذ قرار معين لكونه يتناسب مع الظروف المحي

 .مشروعية القرار بسبب عدم ملاءمته

، )الأول المبحث(سوف نبين الرقابة القضائية على أسباب القرار الإداري وعليه     

، الرقابة القضائية على غاية القرار )الثاني المبحث(الرقابة القضائية على محل القرار الإداري 

  ).الثالث المبحث(الإداري 
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  الأول المبحث

  الرقابة القضائية على أسباب القرار الإداري

تبرر تدخله باتخاذ ودارة، السبب الحالة الواقعية التي تتم بعيدا عن رجل الإيقصد ب    

فالإدارة ليست ملزمة بذكر سبب  .وفقا لنص قانوني يتناسب مع وقائع الحالة المادية القرار

تدخلها إلا إذا نص القانون على ذلك، مع العلم أن كل القرارات مبنية على أسباب 

  .إصدارها من الناحية المادية والقانونية

يختلف عن تسبيب القرار الإداري  السبب الصحيح في القرار الإداري ن وجوب توافرإ

السبب في القرار و .لقانون وهو ما يدخل في عيب الشكلكإجراء شكلي قد يتطلبه ا

إحداث أثر قانوني هو الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد 

  .ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار،محل القرار

القول أنه يشترط في القرار الإداري أن يقوم على أسباب واقعية  وعلى ذلك يمكن

حقيقية وأن تكون هذه الأسباب صحيحة قانونا، ورقابة القضاء على الشرط الأول تتمثل في 

في حين أن الرقابة على الشرط الثاني هي رقابة  ؛ة على الوجود المادي لعنصر السببالرقاب

ما يعني التحقق من صحة الوصف القانوني أو بالأحرى  وهو للوقائع،على الوجود القانوني 

  .التكييف القانوني  على الوقائع المادية
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خلال الرقابة على لعنصر السبب، تكون من وللتوضيح أكثر في مجال رقابة القاضي 

دور  ).الثاني المطلب(، الرقابة على التكييف القانوني للوقائع )الأول المطلب(الوقائع المادية 

  ).المطلب الثالث(ي في حالة تعدد الأسباب القاض

  المطلب الأول

  الرقابة على الوقائع المادية

الأسباب القانونية تبين الإطار الذي تنصب عليه الرقابة القضائية بصفة شاملة، وأنه 

أما بالنسبة للأسباب  .فهي مقيدة على الدوام ،بسبب ذلك تنعدم أية حرية إدارية بشأا

ذلك أن طبيعة من حيث أا لا تخضع للرقابة بصفة مطلقة،  ،الواقعية فهي تختلف عن الأولى

طريقة مراقبتها تسمحان بنوع من الحرية في العمل الإداري، وبالتالي الأسباب الواقعية و

والتكييف  للوقائع، تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية تتفاوت حسب صحة الوجود المادي

 .وتبعا لذلك تختلف رقابة القضاء الإداري عليها تها،ع وتقدير أهميائقالقانوني للو

يقوم  كالحالة التي فهناك بعض الصعوبات التي يثيرها عنصر السبب في القرار الإداري،

وأن البعض  ،يتبين أن بعضا من هذه الأسباب غير صحيحو ،القرار على أكثر من سبب فيها

ذلك في حالة تعدد الأسباب التي استند إليها القرار يكون ومشروع، و الآخر صحيح

لقاضي أنه أحيانا يتدخل اكما .قق غالبا في ظل السلطة التقديريةهو ما يتحو ،الإداري

 ، أيتصحيح السبب في القرار الإداري تقدير الوقائع بشكل سليم، من خلال  الإداري في



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
156 

 

الخاطئ وكذلك سلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة إحلال السبب الصحيح محل السبب 

  .بالإفصاح عن السبب

الفرع ( الإداري لقرارلالوقائع المادية في الرقابة على ية أهمنتطرق في هذا المطلب إلى 

  ).الفرع الثاني(سلطة القاضي في التأكد من صحة الوقائع  ،)الأول

  الفرع الأول

  الإداري لقرارالمادية لالرقابة على الوقائع أهمية 

رار اء القنشإن معاينة الوقائع المادية هي أول مرحلة يمكن الحديث عنها في عملية إ

 ،تحرك مسطرة إصدار عمل قانوني ما فعندما تكون الأسباب واقعية فإن الإدارة لا الإداري،

أو ما يمكن أن يثيره، إلا أن  ،إلا على أساس وجود الواقعة المفترض قيامها في هذا العمل

تحقق هذه الواقعة لا تجبر الإدارة في كل الحالات على بدء عملية إنشاء القرار، لأن هناك 

وبالتالي تكون لها السلطة التقديرية في التدخل أو  ،حالات كثيرة تتصرف فيها الإدارة بحرية

  . 1عدم التدخل

ت الإدارة في تقدير الوقائع من للقضاء دور هام وأساسي في مجال الحد من تصرفا

ولهذا فإن القرار يصبح معرضا للإلغاء كلما ثبت أن الإدارة استندت في . الناحية المادية

                                           
محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة  1

  .06.القاهرة،  ص
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تبريرها على وقائع غير صحيحة من الناحية المادية، ويستوي في ذلك أن تكون الإدارة حسنة 

  .  1ن سلطة تقدير الإدارةالنية أو سيئة النية وهذا يعد أول قيد يحد به القاضي الإداري م

 للوقائع أهمية كبيرة للحكم على مشروعية القرار،وتمثل الرقابة على الوجود المادي 

، والتي تمكنه نى من الرقابة القضائيةالحد الأدتكون في مستوى  ،فرقابة القاضي في هذه الحالة

حين تمثل الرقابة على  فيتحديد الوقائع المادية؛  من إلغاء القرار الإداري نتيجة الخطأ في

تفترض حتما أن يسبقها رقابة  لأا ،المرحلة الثانية من عملية الرقابةالتكييف القانوني 

 تيالالرقابة  من مستويات المستوى العادي أو الطبيعيفهي تمثل درجة للوقائع،الوجود المادي 

الفة الإدارة مخ الإداري في حالحيث يتسنى للقضاء  ،تخضع له كافة القرارات الإدارية

  .2كم بإلغاء القرار الإداريالح ،علوصف القانوني الصحيح للوقائا

وف والملابسات المحيطة إن تقدير أهمية الرقابة على الوقائع تتأثر بحسب طبيعة الظر

، لأن الواقعة الواحدة تحتمل درجات متفاوتة من سواء من حيث أهميتها أو خطورابالواقعة،

فإن تقدير أهمية الواقعة لا يكون بالنظر إليها في وصفها العام، وإنما  ولذلك. خلال تقديرها

        .3يكون بالتصدي لها بحسب الحالة التي تكون فيها، إذن فهو تقدير خاص لكل واقعة

                                           
مصطفى مخاشف، رقابة القضاء الإداري للقرار في مجاله التقديري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثامن،  1

 .126.، ص2011جامعة سيدي بلعباس، 
 .151المرجع السابق، ص وب يوسف الحمادي،يعق 2
، السنة 1اري على الوقائع في دعوى الإلغاء، مجلة العلوم الإدارية، العدد دالسيد محمد إبراهيم، رقابة القضاء الإ 3

 .106، ص1963الخامسة، المعهد الدولي للعلوم الإدارية، القاهرة، 
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عن طريق وهذا دور  أساي في رقابة مدى صحة هذه الوقائع، له لقاضي إذن فا

 .وهو ما سوف نحاول توضيحه  لقانونية لإثبات هذه الوقائعالقرائن ا

  الفرع الثاني

  سلطة القاضي في التأكد من صحة الوقائع

، تقتضي الرقابة القضائية أن تأخذ الإدارة بعين الاعتبار كل عناصر المعاينة الموضوعية

لإداري يراقب ضي ااالق ، حيث كانمنذ بداية القرن العشرين ولقد تم العمل ذه الرقابة

القرارات التي تستند إلى وقائع لا ووجودها الفعلي والواقعي، لأن  من صحتهاالوقائع ليتأكد 

وقائع مادية تذرعت ا الإدارة لإصدار قراراا في إطار ما  تعتبر بمثابةأساس لها في القانون، 

  .1تتمتع به من سلطة تقديرية

  كيفية تأكد القاضي من صحة الوقائع المادية-أولا

سواء كانت  ،القرار الإداري في كافة الأحوال والظروف برقابةيقوم القاضي الإداري  

مشوبا  القرار يكونو . الظروف العادية أو الاستثنائيةتقديرية، في وسلطة الإدارة مقيدة أ

إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريرها لوقائع غير صحيحة  ،بعيب السبب وقابلا للإلغاء

                                           
  .152 .صالمرجع السابق، يعقوب يوسف الحمادي،   1
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اعتقدت بقيام الوقائع التي أا أي  ،الإدارة حسنة النيةمن الناحية المادية، وسواء كانت 

  .1بعدم توافرهاأم تدعيها كانت 

هي أمور تدخل بالمطلق في سلطة القاضي  ،و الواقع أن ما أثير في هذا الخصوص

القرائن القائمة في نطاق القرارات الإدارية، فقرينة صحة القرار الإثبات وبمسائل  عموما

وعلى من يدعى العكس أن يثبت  ،على أركانه وعناصره صحيحا وسليماتفترض قيام القرار 

  .و هذا أمر متفق عليه ،ذلك

حتى يقوم  ،فيكفي لصاحب الشأن أن يدعي عدم قيام القرار على أسبابه الصحيحة 

أمر ثابت في  هذاو ،القاضي بإلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن السبب الصحيح لقرارها

فمن يدعى بطلان الشكل أو الاختصاص أو  ،لغاء القرارات الإداريةإسائر أوجه الطعن ب

اضي بمبدأ الق وكذلك التزام .لعناصرة هذه اصحعدم على  الدليلالمحل عليه أن يقدم للقاضي 

                                           
إذا تذرعت الإدارة بادئ الأمر في إاء خدمة "  :يتضمن ما يلي 17/12/1966المحكمة الإدارية العليا قرار  1 

المدعى بأنه ذلك بناء على طلبه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة مجلس الإدارة ، و ما أن علم المدعى ذا القرار 
الإدارة أنه لن يسكت عن حقه و أنه لابد لائذ بالقضاء لمخاصمتها حتى بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه، و إذ أيقنت 

لعدم تقديمه أية استقالة ، عمدت في كتاب التبليغ الموجه إليه إغفال الإشارة إلى أن ثمة طلبا منه باعتزال الخدمة، و 
سباب التي استندت ضمنت هذا الكتاب أن مجلس الإدارة قرر الاستغناء عن خدماته ولم تفصح في هذا الكتاب عن الأ

إليها في إصدار القرار، فمسلك الإدارة على الوجه المتقدم إن دل على شيء فإنما يدل على أن قرارها المطعون فيه قد 
صدر مفتقدا ركن السبب، و أن يأخذ مجلس الدولة الفرنسي بذات القاعدة في بعض أحكامه القديمة نسبيا، إذ لم 

غير الصحيحة، ولو رد استظهار مدى تأثيرها على القرار المطعون فيه، حيث  يتعرض فيها لبحث الوقائع الأخرى
سامي  مقتبس عن ."رأى أن البحث في الوقائع الأخرى إنما ينطوي على اعتداء من جانبه على حرية الإدارة في التقدير

  .190.جمال الدين، المرجع السابق، ص
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استنباط السبب الحقيقي من الأوراق و ،سباب المتعددة للقراربالبحث في الأ المشروعية

  . 1دور القاضي في الإثباتالمقدمة إليه فالأمر كله يدور حول 

يقوم القاضي الإداري بالتحقق والتثبت من وجود الوقائع المادية التي تستند إليها جهة 

تصدر تلك  بمعنى أن ،الوجودمحققة الوقائع أن تكون  فيجبلإدارة في إصدار قرارها، ا

لتي تقضي ذلك تطبيقا للقاعدة العامة افي الواقع، و وجودأسس صادقة ولها على القرارات 

القرار الإداري  هو الوقت الذي يجب الرجوع إليه لتقدير مشروعية ،بأن تاريخ صدور القرار

أسباب وقائمة على تكون الوقائع محددة وغير غامضة، كما يجب أن .أو عدم مشروعيته

  . جدية وأساسية

  المادية للقرار الوقائع علىالقاضي الإداري  رقابة تطور - ثانيا

في بداية  القاضي الإداري في فرنسا على الوقائع المادية للقرار كانت تتعلقإن رقابة 

 في قرارها، حيث تعرض مجلس الدولة الفرنسي الوقائع التي استندت عليها الإدارةالأمر ب

والذي تأكد من خلاله القاضي من وقائع رقابته على الوقائع المادية،  Monodبداية من قرار 

ة هذا الأخير على التقاعد دون طلب منه، حيث أن الس قام برقابة القرار المتعلق بإحال

                                           
 .619 .خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص1
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من خلال توفر الشروط القانونية لإحالة  ،الوقائع في ظل ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية

  . 1القرار لم يكن يتضمن عقوبة تأديبيةأن المدعي على التقاعد و

تكييف الإدارة  رقابةالفرنسي بقام مجلس الدولة   Dessayوفي قرار آخر له في قضية 

لحق بأحد الجنود في العمليات الحربية، حيث أقر الس بإلغاء قرار الإدارة بتغير للضرر الذي 

  .2درجة التعويض للجندي بسبب عدم تقدير الوقائع بشكل قانوني

ق من ضرورة والتحقلقرار، الوقائع المادي وجود العلى التحقق من ة القاضي رقابإن 

وبذلك يمكن القول بأن  .إلى وقائع صحيحة ماديا قد أصبحت قاعدة مطلقة التطبيق هاستناد

مجلس الدولة الفرنسي قد وضع قاعدة عامة في هذا الصدد، هي أن الإدارة لا يمكنها الاستناد 

في قرارها إلى وقائع غير صحيحة، و أن على الس في دعوى تجاوز السلطة، أن يتحقق 

 .لتي تدعيها الإدارة سندا لقرارهاالوقائع ا دائما من صحة

من خلال هذه القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي نلاحظ أن دور 

حيث كان القاضي في بداية الأمر يتأكد يتطور تدريجيا،  بدأادية القاضي في رقابته للوقائع الم

ث في وجود الوقائع بشكل ، وبعدها كان يبحصحة الوقائع من خلال قرار الإدارةمن 

  .مادي، دون اعتماده على الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قرارها

                                           
1  Cf. C.E 18/06/1907, Monod, par Nadine POULET-Gibot LECLERC, droit 

administratif, 3é, Bréal, PARIS, 2007, p.248  

 
2
 Cf. C.E 13/05/1910. Arrêt Dessay, par Nadine POULET-Gibot LECLERC, op.cit, 

p.248-249. 
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  فإنه ،و إذا كان الس يستلزم أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة صحيحة 

نحو ايجابي، ولا يكتفي بمجرد قيام الإدارة بذكر  ىيستلزم أن تكون هذه الوقائع محددة عل

، إلا أنه يتشدد في تطبيقها على وجه الخصوص بالنسبة سلة دون تحديدئع غامضة أو مراوق

، فإذا كانت القوانين الاستثنائية تجيز لتي تتضمن تقييدا للحريات العامةللقرارات الإدارية ا

للإدارة اعتقال أو تحديد إقامة المواطنين، فإن الس يستلزم أن تحدد الإدارة في قرارها على 

  .1يق الوقائع التي استندت إليهانحو ايجابي دق

بعدما تناولنا الرقابة على الوقائع المادية، سوف نتطرق إلى مسألة أخرى لها أهميتها 

  . التكييف القانونيالرقابة على وتأثيرها على صحة السبب في القرار الإداري وهي 

  الثاني المطلب

 الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

عملية إدراج حالة واقعية في إطار فكرة  هوالتكييف القانوني إن المقصود بعملية 

مجردة، فإا تعطي للإدارة عامة و أا قانونية، وبما أن القاعدة القانونية من أبرز خصائصها

ومن هنا يظهر لنا أن عملية . على أساس وقائع عامة وغير محددةسلطة إصدار القرارات 

الواقعة المادية والقاعدة  يقوم على التوفيق بينالإدارة تتطلب عملا ذهنيا  عند رجلالتكييف 

  .القانونية
                                           

الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية  ءاتاإجررضا عبد االله حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب في  1
 .41، ص2001الحقوق جامعة القاهرة، 
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، دور القاضي في )الفرع الأول(وعليه سوف نبين مفهوم عملية التكييف القانوني 

  ).الفرع الثاني(الرقابة على التكييف القانوني 

  الفرع الأول

  التكييف القانوني ممفهو

كذلك توجد في حالة من  ملابسات وظروف مبهمة، والقاعدة ا تحيطفالواقعة 

العمومية، يستعصى معها التطبيق إلا بإجراء تخصيص لها، وهكذا تتطلب العملية في التجريد و

وإعطائها بعض الصفات  ،الملابسات أساسها بعض الجهد من رجل الإدارة لعزل الواقعة من

كل من  ليصل بعد ذلك إلى وضع ،العامة اردةلإجراء التخصيص في نفس الوقت للقاعدة 

  .1إطار قانوني القاعدة فيالواقعة و

ارة يحدث كثيرا في مجال القانون الإداري أن تخول النصوص التشريعية أو اللائحية للإد

سوى إعطاء تحديد جزئي أو  ، وذلك دون أن تتضمن هذه النصوصيام بعمل مامكنة الق

تتقرر سلطة الإدارة بتحديد الوقائع التي عرفتها  من خلالهاالتي و ،مبهم لهذه الوقائع

فالمقصود من التكييف هو  .تكييف هذه الوقائع تكييفا قانونيا ،وبعبارة أخرى ،النصوص

  .2ة معينة داخل إطار فكرة قانونيةإدراج حالة واقعي

                                           
  164 .يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص 1
  .52.محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص 2
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إعطاء الواقعة الثابتة لدى الإدارة اسما أو عنوانا  هي ،عملية التكييف القانوني للوقائع

أو إدخالها ضمن الطائفة  ،داخل نطاق قاعدة القانون التي يراد تطبيقها ،يحدد موضعها

  .1القانونية من المراكز أو الحالات المشار إليها في قاعدة القانون

ويتجاوز في  ،انونيعملية التكييف الق مصدرإن الجهد الإنشائي لرجل الإدارة يشكل 

عمقه وتعقيده عملية إجراء مطابقة مادية ومجردة بين عنصري القانون والواقع، فإذا كانت 

 ذي يجري عملية التكييف فإنه يكون لزاما على ال ،قواعد القانون تتصف بالعمومية والتجريد

 .بالحالة الواقعة سنى له مقابلتهحتى يت ،استخلاص العنصر القانوني من القاعدة العامة واردة

على الحالة يمكن تطبيقها  تيال لا أن يحاول استخلاص نص القاعدةأو ى رجل الإدارةعلف

                                           
ن عملية التكييف تقتضي من القائم ا جهدا من خلال تحقيق الانسجام  والتطابق بخصوص عنصري الوقائع إ 1

والقانون، فبالنسبة لعنصر القانون نلاحظ أنه مهما بلغت درجة تحديد النصوص التشريعية أو اللائحية في تعريفها 
من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إلى استخلاص للوقائع، فإن هذه النصوص تظل تتسم بالعمومية والتجريد، وعلى 

قاعدة تطبيقية من هذا النص العام وارد، وهو يتوصل إلى ذلك عن طريق تخصيص أو تجسيد النص، أي إعطائه معنى 
 أكثر تحديدا وأقل عمومية، وأما بالنسبة لعنصر الوقائع فإنه على العكس يجب العمل على تجريد الحالة الواقعية والعمل

على رفع الواقعة الفردية إلى مستوى عمومية نص القانون، وذلك عن طريق إغفال كل العناصر العديمة الجدوى، 
والعمل على إبراز الصفات التي تميز الواقعة من وجهة النظر القانونية، وهكذا فإنه عن طريق تخصيص القاعدة القانونية 

  .53.محمد حسنين عبد العال، نفس المرجع ، ص. تطابق بينهماوتجريد الواقعة المادية يمكن التوصل إلى قيام ال
دام قد اختلف الفقهاء حول تعريف مفهوم التكييف و لكن هذا الاختلاف لا يعدو أن يكون اختلاف لفظي باستخو

بمبدأ إدراج حالة واقعية " فذهب جانبا من الفقهاء إلى تعريف التكييف القانوني بأنه  .عبارات مختلفة إلى معنى واحد
عملية التكييف  فروهناك من يع .ئة القانونية التي تنطبق عليها قانوني، وذلك بتصنيف هذه الواقعة وردها إلى الف

إعطاء الواقعة الثابتة لدى رجل الإدارة إسما أو عنوانا يحدد موضعها داخل نطاق قاعدة القانون التي " القانوني بأا تعني 
يد محمد خالد س ".شار إليها في قاعدة القانون طائفة القانونية من المراكز أو الحالات الميراد تطبيقها أو تدخلها ضمن ال

  .632.حماد، المرجع السابق، ص
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أي إعطاؤه معنى محدد  ،يستطيع أن يصل إلى ذلك من خلال تخصيص النص ثم ، الواقعية

 .1أقل عمومية مما هو عليهو

ويتضح لنا مما سبق أن مسألة التكييف القانوني للوقائع لا تخرج عن عملية إرجاع أو 

انونية، وبالمقابل ضمن الإطار الذي تشمله القاعدة الق ،إدخال الواقعة بعد عزلها من محيطها

  .ونية وإعطائها معنى محددا يسمح لها بتأطير تلك الواقعةفهي تخصيص للقاعدة القان

وتظهر أهمية تحديد مدلول التكييف القانوني للوقائع في التمييز بين الخطأ المادي في 

تقع الإدارة في خطأ فهم الواقعة أو  ،ففي الحالة الأولى .وبين الخطأ القانوني فيها ،الوقائع

ة في استخلاصها، فتذكر الواقعة على أا صحيحة في حين أا معدومة، أو غير صحيح

فإن الواقعة تكون صحيحة وقائمة  ،أما في الحالة الثانية. قانون، أو تفعل العكسحكم ال

تطبق أن تعطيها وصفا غير صحيح وك ،بحسب الواقع، ولكن تقع الإدارة في خطأ قانوني

  . 2عليها القانون تطبيقا غير سليم

إن قيام السلطة الإدارية بعملية تقدير الوقائع مع الوصف القانوني المحدد مسبقا لا يثير 

أي إشكال، لأن عملية التكييف تكون سهلة وواضحة؛ ولكن إذا كانت الواقعة تختلف عن 

النص القانوني من حيث الظروف والملابسات التي تحيط ا ولم يحدد القانون ظروف هذه 

                                           
1
  .166 .المرجع ، صنفس يعقوب يوسف الحمادي،  
  .631.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص2
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ى القاضي أن يقدر هذه الوقائع تقديرا سليما ويحل محل تقدير السلطة الواقعة، فهنا عل

  . 1الإدارية

  الفرع الثاني

  دور القاضي في رقابة التكييف القانوني للواقعة

إن عملية التكييف التي تقوم ا السلطة الإدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري، من 

القرار الإداري، باعتباره من أهم أجل أن يتأكد من صحة ومشروعية عنصر السبب في 

هو في لية التي قام ا رجل الإدارة، والعم حيث يقوم القاضي بإعادة. العناصر الموضوعية

ويتساءل عن العلاقة  ل في النهاية إلى طبيعة الواقعة،ذلك ينطلق من القاعدة القانونية ليتوص

  .ة المادية للواقعةحبعد أن يكون قد بحث في الص ،بين الواقعة والتدبير المتخذ

إذا ما توافرت أمام القاضي الوقائع المادية التي بني عليها القرار، انتقل بعد ذلك إلى 

وذلك بقصد  لقانون سببا في إصدار هذا القرار،التحقق من أن هذه الوقائع هي التي جعلها ا

، ويكون ذه تحقيق أكبر قدر ممكن من الضمان والفاعلية للأفراد لحماية حقوقهم وحريام

الرقابة قد وضع قيدا آخر بجانب قيد رقابة الوجود المادي للوقائع للحد من السلطة التقديرية 

 .    2للإدارة

                                           
سب في القرار الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق محمد فريد سيد سليمان الزهري، الرقابة القضائية على التنا 1

 .160-159، ص1989جامعة المنصورة، 

 .159، صالمرجع السابقمحمد فريد سيد سليمان الزهري،  2
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يمكن القول أن القاضي يبحث في هذه العملية عما إذا كانت الإدارة قد استنفذت و 

ما إذا كانت في طبيعة الواقعة أساسا جديا وحجة كاملة لصالح الموقف الذي اتخذته، وع

  .1الحلول التي أعطيت غير متعارضة مع القواعد القانونية 

فالقاضي الإداري يراقب الوصف القانوني للوقائع التي استندت عليها الإدارة في إصدار 

فإن اتضح له أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع، يقضي بإلغاء . قرارها

وبذلك يكون القضاء الإداري قد أضاف قيدا . د عيب السببالقرار  الإداري مباشرة لوجو

  . 2آخر للحد من السلطة التقديرية للإدارة في عملية تكييفها القانوني

إن دور القاضي في الرقابة على التكييف القانوني لا يقتصر على ظاهر النصوص 

وذلك من خلال  القانونية بل يتوسع في الدوافع المعنوية لرجل الإدارة في إصدار قراره،

   .3البحث عن تناسب وتطابق الوصف القانوني مع الوقائع المبني عليها القرار

ولقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على التكييف القانوني من خلال أشهر 

قراراته المتعلقة برقابة القاضي لصحة التكييف القانوني التي تدعيها الإدارة، القرار الصادر في 

التي استندت إليها الإدارة مع  مدى صحة الوقائع المتعلقة برقابة القاضي على Gomelية قض

محافظ مدينة باريس برفض تسليم رخصة البناء لهذا المواطن تكييفها القانوني، حيث قام 

                                           
1
  .165 .يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص 
 .130.ص المرجع السابق،في مجاله التقديري،  مصطفى مخاشف، رقابة القضاء الإداري للقرار 2
  .55.حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص3 



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
168 

 

، حيث قام القاضي بتقدير مدى تأثير البناء وذلك بسبب تشويه جمال المدينة والمواقع الأثرية

أن الميدان المحيط ببناء المدعي لا إلا أنه قرر . التي تدعيها الإدارة قع الأثرية في المدينةعلى الموا

  .1يشكل موقعا أثريا فقرار الإدارة يعتبر باطلا

مسألة إطار التكييف القانوني للوقائع المادية في  2لقد قضى مجلس الدولة الجزائري  

حيث نجد أن النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية لم  بتكييف الخطأ المهني، تتعلق

  . تحصر الأخطاء المهنية عكس العقوبات التأديبية تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبة

حيث تتلخص وقائع القضية في قيام مدير القطاع الصحي بتقزيرت ولاية تيزي وزو 

والذي قضى  29/01/2001باستئناف قرار صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 

والمتضمن تسليط عقوبة التوبيخ على المستأنف  10/07/1999بإلغاء المقرر الصادر عنه في 

المتضمن عدم تسليم و ،متمثل في عدم طاعة الرئيس لارتكاا خطأ مهنيبسبب  )م.ع( عليها

  .المدعى عليها مفاتيح الشقة التابعة للخدمة

ليم مفاتيح الشقة لا يعد خطأ مهنيا بأن رفض تس:" إلا أن مجلس الدولة قضى

يستوجب عقوبة التوبيخ، وأن هذه العقوبة تعسفية وغير شرعية، وعليه يتم تأييد القرار 

                                           
1  Cf. C.E 04/04/1914  . Arrêt Gomel . André de L’AUBADERE, Yes GAUDEMET, 

op.cit, p.501. 
 .175.، ص2004، الجزائر، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد  20/01/2004قرار مجلس الدولة الجزائري  2
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حيث أن قضاة الموضوع قدروا الوقائع تقديرا سليما لذا يتعين تأييد القرار . المستأنف

  ."المستأنف ورفض الاستئناف لعدم تأسيسه

ن السلطة الإدارية كيفت سلوك أو تصرف الموظفة لنا أ من خلال هذا القرار يتبين

خطأ مهني متمثل في عدم طاعة أوامر الرئيس بعدم تسليم مفاتيح الشقة التابعة للخدمة بمثابة 

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال  85/59الإداري وفقا لما تضمنه المرسوم رقم 

طبيعة الأخطاء المهنية وما يقابلها من عقوبات تأديبية لم يحدد العمومية  المؤسسات والإدارات

  .06/031كما هو وارد في القانون الأساسي للوظيفة العمومية الحالي الأمر رقم 

إذن فواجب طاعة الرئيس يكون في مجال تنفيذ التعليمات والتوجيهات والقرارات 

الوظيفي لا يندرج ضمن اال والأوامر المرتبطة بمجال الوظيفة، أما الأمر بإخلاء السكن 

فالعقوبة التي أصدرها مدير القطاع الصحي لا . الوظيفي والمهني لأنه حق اكتسبه الموظف

بمعنى أنه أخل بواجب الطاعة  يفها مع التصرف الذي قام به الموظف أنه خطأ مهنيييمكن تك

  .2يستوجب عقوبة التوبيخ الذي

                                           
القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  ضمنالمت1985مارس  23المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  1

المتعلق بالقانون الأساسي  2006جويلية  15المؤرخ في  06/03الأمر رقم . 13ر العدد .، جوالإدارات العمومية
 .46ر العدد .للوظيفة العمومية، ج

التي تتضمن الواجبات والحقوق تحيلنا إلى القانون  85/59رقم  من المرسوم السابق 15بالرجوع لنص المادة  2
منه  الفقرة الأولى 36حيث نصت المادة .32ر العدد .ج 05/08/1978المؤرخ في 78/12الأساسي للعامل رقم 

بالعمل الذي يتسلمه من  مهنية جميع التعليمات المتعلقة تإمكانيامن لديه أن ينفذ العامل كل ما :"ما يليعلى 
 ".هلين سلمياالأشخاص المؤ
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دارة عن طريق الرقابة القضائية على التكييف إن الهدف من تقييد السلطة التقديرية للإ

أو الوصف القانوني للوقائع التي تستند إليها الإدارة، هو التأكد مما إذا كان هذا التكييف أو 

ذلك الوصف متفقا مع ما قصد إليه المشرع، أم أنه يجانب ذلك القصد، ومن ثم يصبح غير 

تزام لالا الإدارةالذي يفرض على رجل الأمر .ب أو كأساس لحمل القرار الإداريصالح كسب

الوقائع التي يتذرع ا  حتى تكون ،التقديرية ةلطسلل وعند ممارستهقرار اتخاذ التحقق قبل الب

في هذا الشأن تتفق والوصف القانوني الذي عناه المشرع لها، وإلا كانت غير صالحة لأن 

  . 1تكون أساسا لهذا القرار أو دافعا مشروعا لاتخاذه

  المطلب الثالث

  تحديد سبب القراردور القاضي الإداري في 

ن ، فإذا لم يكمه هي بوقت إصدار القرار الإدارين العبرة في قيام السبب من عدإ

إلا  .ن قد صدر باطلا لعدم توافر السببفإن القرار يكو السبب موجودا عند إصدار القرار

  .داري والأسباب الثانويةأنه يجب التفرقة بين الأسباب الرئيسية الدافعة في القرار الإ

) الفرع الأول(دور القاضي في حالة تعدد الأسباب وفي هذا الإطار سنحاول توضيح 

  وسلطته في إلزام الإدارة بالإفصاح عن السبب

    

                                           
  .632.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 1
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  الفرع الأول

  دور القاضي في حالة تعدد أسباب القرار

مشوبا بعيب السبب قابلا للإلغاء إذا تبين أن الأسباب غير  الإداري يكون القرار 

أما إذا اتضح أا كانت ثانوية الأهمية،  ؛ت دورا رئيسيا في إصدار القرارقد لعبوالصحيحة 

، فإن القضاء يتجاوز الأسباب لحمل مصدر القراروأن الأسباب الأخرى الصحيحة كافية 

  .1ويمتنع عن الحكم بالإلغاء لعيب السببالثانوية المعيية، 

 سلطة القاضي في العمل بالسبب الصحيح -أولا

ليما س يعتبر القرارفإن  عدم صحة البعض الآخرتعدد الأسباب مع صحة بعضها و أن

غير  .داري بالقاهرةمحكمة القضاء الإ ما أقرتهذلك من خلال نسبيا وغير معرض للإلغاء، و

فلكي يقرر  ،الإداري يمكن أن تواجه القاضي مشكلة بوجود الوقائعأنه في مسألة الضبط 

القاضي أن اضطرابا معينا يشكل خطرا على النظام العام، فإنه عليه أن يبحث في قيام تلك 

الوقائع من الناحية المادية وأن يقدر صفتها وقيمتها القانونية، ذلك لأن الأسباب تشكل 

  .2ها في الواقع قبل صدورهشرطا لوجود القرار، فلابد من وجود

                                           
 1

  .200 .سامي جمال الدين، المرجع السابق، صمقتبس عن  08/01/1963قرارا محكمة القضاء الإداري  
2
   .163.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص  
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إلا أنه في حالة إصدار القرار يمكن أن يسبق الوجود المادي للوقائع، وذلك على أساس 

لا يستطيع القاضي  ل توقع اضطراب وشيك في المستقبلتوقع حدوثها بشكل جدي، مث

 البحث في الوجود المادي للوقائع أو عدم وجودها، لأا ليست أساس القرار وإنما الخوف

من تحقق تلك الوقائع، ولكن إذا بحث القاضي في هذا الخوف ووجد ما يبرره وقت اتخاذ 

  .1القرار فهذا يعني أنه بحث بالفعل في الوجود المادي للوقائع

إنما قد تكون الوقائع من الناحية المادية فقط، و و تجدر الإشارة أن القاضي لا يراقب

الحالة الواقعية شرطا لتطبيقه فيكون دور دما تكون عنعليها من الناحية القانونية،  الرقابة

فإذا تبين  .لإدارةا إليه التكييف القانوني الذي استندتالقاضي في هذه الوضعية التحقق من 

 لعنصر السبب في القرار للقاضي الإداري أثناء قيامه بفحص الوجود المادي والقانوني

لإدارة قرارها، وصحة البعض الآخر عدم صحة بعض الأسباب التي أسست عليها ا الإداري

بما يكفي لتبرير إصدار القرار الإداري والاستناد إليها، فإن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء القرار 

  . 2الإداري لعيب السبب

، على عدم إلغاء القرار الإداري رغم تخلف 3فلقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي

الأسباب التي كشفت عنها جهة الإدارة عند إصدارها له، إذا تبين أن ذلك القرار كان لابد 

                                           
  .163 .، ص المرجعنفس يعقوب يوسف الحمادي،  1
   .622.حماد، المرجع السابق، صخالد سيد محمد 2 
  . 623.المرجع ، صنفس خالد سيد محمد حماد، مقتبس عن . 06/1934/ 08قرار مجلس الدولة الفرنسي  3
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، و أحل الس سبب آخر صحيح يمكن أن يقوم عليه من صدوره على أية حال لوجود

لجهة الإدارية عند بذلك السبب الحقيقي للقرار محل السبب الوهمي الذي استندت إليه ا

  .إصداره 

إذا قام القرار " :، حيث قضت بأنه1وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المبدأ

الإداري على عدة أسباب، فإن استبعاد أي سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرار ولا يجعله 

  ".غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخرى تؤدي إلى نفس النتيجة 

و قد تبين أن القرار التأديبي " ت المحكمة الإدارية العليا ذلك فقضت بأنه كما أيد

المطعون فيه قد بني على سببين، فإنه وإن كان قد ثبت للمحكمة عدم صحة السبب الثاني 

الذي قام عليه الجزاء محل هذه المنازعة و هو الخاص بمخالفة المطعون ضده التعليمات المالية، 

يظل على الرغم من ذلك محمولا على سببه الأول الخاص بخروجه على إلا أن هذا القرار 

مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، بتطاول على رؤسائه بدون وجه حق، و بذلك تكون 

النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي في هذا الشق منه، مستخلصة استخلاصا سائغا من 

القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح  أصول تنتجها ماديا وقانونيا ومن ثم يكون

المبرر له وصدر مطابقا للقانون، ولا يغير من هذه النتيجة كون القرار المذكور غير صحيح 

في الشق الآخر منه، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا قام القرار الإداري على أكثر 

                                           
1
  .624.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص  
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قرار، ولا يجعله غير قائم على سببه ، من سبب واحد ، فإن استبعاد أي سبب منه لا يبطل ال

  ".1طالما كان السبب الآخر يؤدي إلى النتيجة ذاا

لاح وأطلق عليها اصط قراراتهوقد أخذ القضاء الإداري في مصر ذه الفكرة في بعض 

إذا كان "كمة القضاء الإداري قضت بأنه لمح قرارففي  السبب الحاسم أو السبب الأهم

في تخطى المدعى هو أن التصرفات التي وقعت منه في مجموعها وملابساا السبب الحاسم 

تجعله في موضع الشبهة و الريبة هذا السبب قد ظهر من التحقيق فيما بعد أنه غير صحيح، 

أما ما نسب إليه في ذلك القرار من ثبوت إهماله وعدم مراعاته الدقة و إتباع التعليمات 

اسم في التخطي فإنه يفقد كثيرا من أهميته بما تضمنه فضلا عن أنه لم يكن السبب الح

التحقيق من التنبيه إلى ضرورة تكليف المصلحة بوضع سياسة واضحة لتنظيم عملية تحرير 

  .2"صحة السبب الرئيسي الذي قام عليهالمحضر، و من ثم يكون القرار المذكور باطلا لعدم 

لا شك في أن القرار الإداري " للمحكمة الإدارية العليا قضت المحكمة بأنه  قراروفي 

بتوقيع الجزاء يجب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حتى يكون الجزاء متلائما مع التهم 

المسندة إلى المتهم ، وإلا اختلت الموازين و أهدرت العدالة، على أن ذلك الأصل يجب ألا 

تى لا دم جميع القرارات و يعاد النظر فيها من جديد في ضوء يطبق في كل الحالات ح

ظروف أخرى قد تؤثر على هذه القرارات ، الأمر الذي قد يضطرب معه الجهاز الإداري، 

                                           
 1

  .624 .خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، صمقتبس عن . 1963/ 12/ 28قرار المحكمة الإدارية العليا   
 2

  .201 .سامي جمال الدين،المرجع السابق، صمقتبس عن . 1952/ 03/ 05قرار محكمة القضاء الإداري  
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إنما يتعين ألا تطلق هذه القاعدة ، فلا تطبق في حالة ما إذا كان الشطر من القرار الذي لم و

و كان الجزاء الموقع عليه مناسبا و متلائما في تقديره مع يثبت في حق المتهم غير ذي أهمية ، 

  .1"التهم الباقية 

غير أننا ننبه في هذا الصدد إلى ضرورة الحذر و التزام الدقة البالغة في الأخذ ذه 

الفكرة حتى لا تتحول بدورها إلى سلطة تحكمية لدى القضاء، والواقع أن هذه المشكلة لا 

بنية على سلطة مقيدة للإدارة بشأن عنصر السبب فيه، حيث يلتزم تثور بصدد القرارات الم

القاضي الإداري بالتأكد من قيام القرار الإداري على الأسباب المحددة التي أشار إليها القانون 

وصحتها قانونا بغض النظر عن وجود أسباب أخرى استندت إليها الإدارة في إصدار هذا 

  . 2لأخرى أو عدم صحتهاالقرار، و عن صحة هذه الأسباب ا

أما إذا كانت القرارات مبنية على سلطة تقديرية للإدارة بصدد عنصر السبب فيها، 

فإننا نرى عدم  .إزاء عدم تحديد المشرع لها ارهاحيث يكون للإدارة حرية اختيار أسباب قر

إلى صحة  جواز الأخذ ذه الفكرة ، خاصة إذا انتهى بحث المحكمة المطعون في القرار أمامها

و من ثم صحة القرار الإداري رغم ما شاب " الأهم " أو " الدافع " أو " الحاسم " السبب 

  .3الأسباب الأخرى من عيوب 

                                           
  .201 .سامي جمال الدين،المرجع السابق، ص1 

2
  .625 .صالمرجع السابق،  ،خالد سيد محمد حماد  

3
  .203 .سامي جمال الدين،المرجع السابق، ص 
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قد بات يفترض في  لدولة الفرنسي الحديثموقف مجلس اأن  1و يفسر جانب من الفقه

ما لم  لاتخاذ القرار كافة الأسباب التي تتذرع ا الإدارة، أا كأصل عام الأسباب الدافعة

  .على خلاف ذلك يقم الدليل 

 إن مسألة تعدد الأسباب تثير العديد من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بدور القاضي في

  .تصحيحها وهو ما سوف نتعرض له في الفرع الموالي

  الفرع الثاني

  سلطة القاضي في تصحيح الأسباب

المطعون فيه هي أسباب غير  أن الأسباب التي بني عليها القرار للقاضييتبين  قد

ولكن ، د عليها لتبرير القرار محل الطعنإلا أن هناك أسباب أخرى يمكن الاستنا،ةصحيح

؟ وهل هل يجوز للقاضي الإداري أو الإدارة تصحيح قرارها من هذه الناحيةالسؤال المطروح 

    له سلطة إلزامها بالإفصاح عن السبب؟ 

                                           
ذلك بوضوح  بحق إلى أننا يجب ألا نفترض أن سببا ما زائدا أو ثانويا إلا إذا ثبتمن هنا يشير جانب من الفقه و 1

ليل تحالقيام بأبحاث دقيقة لأا تصل في النهاية إلى معرفة و الإداريهو ما يتطلب من القاضي شديد من ملف الدعوى و
  .قصد مصدر القرار نفسه

عليها  هناك إلى أن الخطأ في أي واقعة من الوقائع التي بني الإداريالقضاء و و لذلك يذهب الفقه الحديث في فرنسا،
القرار  إلغاءلكل الوقائع التي تعللت ا مما يستوجب  الإدارةالقرار من شأنه أن يلقى ظلالا من الشك على صحة تقدير 

في تقدير ملاءمة القرار، حيث أنه بذلك يتيح لها  الإدارة، وهو ما يعني في حقيقة الأمر احترام القضاء لحرية الإداري
المرجع السابق،  ،سامي جمال الدينعن  .مرة أخرى، ولكن استنادا إلى أسباب صحيحة الإداريالقرار  إصدارفرصة 

  .204.ص
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  بين الفقه والقضاء سلطة القاضي في تصحيح السبب-أولا

يتجه الرأي الغالب في هذا الموضوع إلى رفض الاعتراف بجوار تصحيح الأسباب التي  

استند إليها القرار المطعون فيه، وخاصة إذا تولى القاضي الإداري مباشرة ذلك، لما يعنيه من 

ومن ثم يعد تدخلا في صميم أعمال الإدارة، علاوة قيامه بإحلال تقديره محل تقدير الإدارة ، 

على التغاضي عن بعض الضمانات التي تكلفها دعوى الإلغاء، وما تقتضيه من بطلان 

  .1القرارات المعيبة

إذا ثبت أن القرار الإداري قد بني " على أنه  2الإداري هو ما أقرت به محكمة القضاءو

فلا يجوز إضافة أسباب جديدة بعد صدور على سبب معين قام الدليل على عدم صحته 

الإداري على سبب معين قام وأنه متى بني القرار  .يتعين الحكم بإلغائهو ،القرار المطعون فيه

، فإن من شأن عدم كيانه من سند قانوني أفصح عنه وكان هو علة صدوره استمدعليه و

ه غير سليم بحالته، و ليس في ذات صحة هذا السبب أو عدم انطباق السند يصبح القرار معيبا

وإن جاز أن يكون  ،في تصحيحه بعد ذلك تغيير سببه أو تعديل سنده في تاريخ لاحق ييجد

  ".هذا مبررا لصدور قرار جديد على الوجه الصحيح 

   

                                           
  .204 .سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 1
  .205المرجع، صنفس ال الدين، مي جمسا، مقتبس عن 1955/ 01/ 18قرار محكمة القضاء الإداري  2
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    : سلطة القاضي في إلزام الإدارة بالإفصاح عن السبب  - نياثا

من المسلم به أن الإدارة ليست ملزمة بأن تذكر سبب تدخلها إلا حيث يحتم عليها 

القانون ذلك، فيصبح السبب عنصر من العناصر الشكلية الجوهرية التي يترتب على إغفاله 

غير أنه حتى و لو صدر القرار الإداري خالي من ذكر .بطلان القرار من ناحية ركن الشكل

كون مستندا في الواقع إلى دوافع قامت لدى الإدارة حيث أصدرته وإلا الأسباب فيجب أن ي

  .1كان القرار باطلا، لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب ومبرر إصداره

والمستقر عليه أن عدم التزام الإدارة بتسبيب قرارها، ليس من شأنه أن يضعف أو يقلل 

تفسير السليم لقاعدة عدم التزام من إمكانيات الرقابة القضائية على السبب، حيث أن ال

  . عيب الشكل الإدارة بالتسبيب هو سلامة القرار من

وحرية الإدارة في اختيار سبب تدخلها عند ما لا يحدد المشرع سببا بعينه، لا تعني 

حرية الإدارة المطلقة في هذا الصدد، بل يتعين أن تختار السبب الذي من شأنه أن يبرر 

العام أن الإدارة لا تلتزم بتضمين قرارها للأسباب التي استندت إليها ما لم والأصل  .تدخلها

يلزمها القانون بذلك، فإن الرقابة التي يمارسها القضاء للتحقق من الوجود المادي و القانوني 

  .للسبب، تقتضي أن يكون ملما بسبب القرار حتى يستطيع بسط رقابته عليه 

                                           
  .628.صالسابق، عسيد محمد حماد، المرج خالد 1
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القاضي الإداري في هذا اال، يجب أن نشير إلى أنه وحتى نستطيع أن ندرك سلطة 

إذا كانت القواعد العامة في الإثبات تقتضي أن يقوم الطاعن بإثبات عدم مشروعية القرار، 

فإن هذه القاعدة يجب ألا تعمل على إطلاقها في مجال دعوى الإلغاء لأن الإدارة، في ظل 

عن سبب قرارها، فإن المدعي قد يجد نفسه  السلطة التقديرية إذا التزمت الصمت ولم تفصح

  . 1عاجزا عن إثبات عدم مشروعية السبب الذي استندت إليه الإدارة

غير أنه من ناحية أخرى يجب ألا نغفل دور القاضي الإداري الايجابي في توجيه 

دني الإجراءات، فلا يمكن أن يكتفي بما يقدمه له الأطراف كما هو الحال بالنسبة للقاضي الم

مثلا، بل يجب عليه توجيه الأطراف وأن يأمر بأي إجراء ضروري تلقائيا لأنه يلعب دور 

ايجابي ويتحكم في إدارة التراع، و يهيئ الملف ليكون جاهزا للفصل فيه طبقا للقانون، كما 

  . 2يفعل قاضي التحقيق لجمع الأدلة لإثبات التهمة أو نفيها

ات حتى اضي المدني يملك حق توجيه الإجراءو ذا فالقاضي الإداري بخلاف الق

يئة القضية للفصل فيها، وهذا الدور الايجابي يمكنه من أن يتمكن من تكوين اقتناعه و

ذلك بمطالبة الإدارة بالإفصاح عن سبب يف عبء الإثبات عن عائق المدعي ويتدخل لتخف

                                           
 .629.ص السابق، عسيد محمد حماد، المرج خالد 1
 .629.ص ،نفس المرجعسيد محمد حماد،  خالد2
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رأيه في التراع و إلا  قرارها، و تقديم كل المستندات التي يقدر القاضي لزومها لتكوين

  .1أصبحت الرقابة التي يمارسها على أسباب القرار الإداري رقابة وهمية أو صورية

بعدما بينا دور القاضي الإداري في رقابته على أسباب القرار الإداري، سنبين كذلك 

   .   دوره في مجال رقابة محل القرار

  الثاني بحثالم

  الرقابة القضائية على المحل

لإدارة عندما تريد أن ترتب أثرا قانونيا معينا من خلال ما تصدره من قرارات عليها ا

أن تلتزم باحترام القواعد القانونية، غير أن هذه الأخير قد تجيز للإدارة حرية الاختيار بين 

مثلا القرار الذي يرتب عقوبات أكثر من أثر قانوني يمكن أن يترتب على قرار إداري معين، 

فيجب أن تكون هذه العقوبة ضمن العقوبات التي أجازها القانون للسلطة الإدارية  تأديبية

  .توقيعها من بين العقوبات الواردة على نفس الخطأ أو المخالفة

يتبين لنا من خلال تحديد مظاهر السلطة التقديرية في العناصر الداخلية للقرار الإداري، 

أن هناك ارتباط وثيق بين عنصري السبب والمحل ، فالمشرع عندما يقيد سلطة الإدارة في 

سبب اتخاذ القرار فإنه يحدد له الأثر القانوني المترتب عنه، لأن السبب يتماشى مع محل 

                                           
 .51.محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص 1
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الأمر كذلك بالنسبة لسلطة الإدارة التقديرية فعندما يترك المشرع الإدارة حرية القرار، و

  .تقدير أسباب القرار فإنه لا يحدد الآثار القانونية المترتبة عليه

والمبادئ )الأول المطلب(طبيعة السلطة التقديرية في محل القرار في هذا المبحث ن سنبي ،

  .)نيالثا المطلب(ة القانونية العامة والسلطة التقديري

  المطلب الأول

  طبيعة السلطة التقديرية في محل القرار

تتمثل مظاهر السلطة التقديرية للإدارة من خلال النص القانوني الذي يمنح لرجل 

الإدارة السلطة الكاملة في اختيار الإجراء المناسب بمعنى أن يتدخل أو لا، وله اختيار كيفية 

إذن فالإدارة في هذه الحالة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة . اختيار الوقتأو طبيعة التدخل، ثم 

بناء على نص قانوني لم يقيدها في ممارسة صلاحياا وهو ما نجده خصوصا في المسائل 

  .المتعلقة بالحفاظ على النظام العام

علاقة المحل  ،)رع الأولالف(وهو ما سوف نتناوله أي سلطة الإدارة في التدخل 

  ).الفرع الثاني( بببالس
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  الفرع الأول

  سلطة الإدارة في التدخل

إن ممارسة الإدارة لمختلف أعمالها الإدارية القانونية تكون بناء على نص قانوني حتى 

تكون مشروعة، إلا أن النص القانوني أحيانا لا يجبر أو يلزم السلطة الإدارية على القيام 

  .جوازي أو اختياري استناداً للنص القانوني بتصرف قانوني معين، بمعنى أن يكون الأمر

أحيانا تمتنع الإدارة عن التدخل بشأن القرارات الفردية مما يترتب عنه مساس بحقوق 

الأفراد، فهنا سلطة القاضي تتحدد بالبحث عن مدى حق الفرد في الحصول على الحق 

للمدعي فيقضي المطلوب، وإذا تبين للقاضي أن هذا الامتناع قد تسبب فعلا في ضرر 

القاضي بإلغاء القرار، أما إذا اتضح له حرية الإدارة في الاختيار دون وجود تعسف في حقه 

  . 1فلا يبطل قرارها السلبي أو الحكمي

فالقرارات التنظيمية تختلف بطبيعتها عن القرارات الفردية سواء كانت سلطة الإدارة 

حقوق مكتسبة للأفراد، بالرغم من أن تقديرية أو مقيدة، لأن هذه الأخيرة يترتب عنها 

الإدارة تتمتع بسلطة اختيار وقت إصدار القرار إلا أن عدم اتخاذ القرار خلال مدة زمنية 

  .معينة يعتبر قرار ضمني يترتب عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء من طرف صاحب الحق

                                           
 .588، ص1978، دار النهضة العربية، القاهرة، 3فؤاد العطار، القضاء الإداري، ط 1
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تقره النصوص وتتجلى مظاهر حرية الإدارة في التدخل أو الامتناع عنه وفقا لما 

أي في مختلف مجالات الضبط  العام القانونية خصوصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على النظام

لأن المشرع لا يمكنه تقدير الظروف وتوقع الأحداث التي قد تقع على أرض  ،الإداري

رئيس  مثلا قيام السلطات المحلية ممثلة في ،الواقع، إذن فالسلطة الإدارية تقدر كيفية تدخلها

اللازمة للحفاظ على النظام  والتدابير الس الشعبي البلدي أو الوالي باتخاذ جميع الإجراءات

كسلطة الوالي في الترخيص لممارسة حرية سواء تمثل الأمر في حماية الأمن العام  ،العام

مكافحة  من خلال،وتنظيم نشاط معين قد يكون له علاقة بصحة المواطنينالتظاهر، 

  . الأمراض والأوبئة وذلك بإلزام المواطنين بفحوصات وتلقيحات معينة خلال فترة محددة

إن مسألة تدخل السلطات الإدارية في مجال تنظيم مختلف نشاطات اتمع يندرج 

  ة ـاع السلطـة لاتسضمن سلطة الضبط الإداري، حيث تتنوع وتتعدد هذه االات نتيج
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  .1أن هذا لا يعني عدم خضوعها لرقابة القاضي الإداري التقديرية للإدارة، إلا

بتدخل السلطة الإدارية  سائل المتعلقةولقد صدرت العديد من القرارات القضائية في الم

حيث صدر عن . عند بممارستها لاختصاصها التقديري، خصوصا في مجال الضبط الإداري

رئيس الس الشعبي  الصادر عن ارلقرلالتنفيذ الجبري  إن عملية :"مجلس الدولة الجزائري

وسد مدخله لا الذي كان يقطن فيه  المتضمن طرد المستأنف وعائلته من المسكنوالبلدي 

يشكل تعدي على الملكية، وإنما يندرج ضمن صلاحياته في اتخاذ الاحتياطات الضرورية 

  ". 2الاياروالتدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص وممتلكام بسبب السكن المهدد ب

يتضح لنا من خلال هذا القرار أن القاضي قد اعتبر أن قرار الطرد لا يشكل تعدي 

على ملكية هذا المواطن، وإنما له علاقة بعنصر السبب والمتمثل في أن المسكن مهدد بالايار 

                                           
طبقا :" والمتضمن ما يلي  25/04/2007الصادر بتاريخ  029665قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار رقم  1

أن  14/08/2004الصادر بتاريخ  05-04من نفس المادة القانون رقم  5ومكرر  4مكرر الفقرة  76للمادتين 
القضاء الإداري لم يصبح مختصا في مثل هذه التراعات باعتبار أن قرارات الهدم في حالة البنايات المشيدة بدون رخصة 
أو في حالة عدم تطابق البناء مع الرخصة تكون من صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي في حالة عدم قيم 

الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  عن سايس جمال، ."الأول بعملية الهدم
1664 .  

المتضمن جواز تعديل و التراجع عن  08/01/2001كما أن مجلس الدولة الجزائري قد قضى بقرار صادر بتاريخ 
الس الشعبي أنه يجوز لرئيس : "رخصة البناء بناء على أسباب جدية من طرف هيئات تقنية حيث تضمن القرار

البلدي تعديل محتوى رخصة البناء بعدما أصدر رخصة بناء بتاريخ سابق وذلك بسبب تقدير الأضرار المستقبلية 
ومعاينتها ميدانيا من طرف مصلحة البلدية للبناء ومصلحة الدائرة للبناء والعمران، وعليه فإن قرار رئيس الس الشعبي 

قواعد العمرانية والتقنية للبناء وعليه فإن القرار المطعون فيه قد أصاب فيما قضى به البلدي جاء سليما ومتماشيا مع ال
 .   1665عن سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص". ويتعين تأييده

  . 131، ص09العدد  ، مجلة مجلس الدولة،040037رقم  20/06/2007الجزائري  ةقرار مجلس الدول 2
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 الأمر الذي جعلهبناء على معاينة ميدانية ومن طرف لجنة تقنية مختصة بالبناء والعمران، 

وفقا للنصوص  يصدر قرار الطرد لحماية الأشخاص وممتلكام حتى لا تقوم مسؤولية البلدية

التنظيمية السارية المفعول والتي تخول لرئيس الس الشعبي البلدي في حالة وجود خطر 

وشيك ينجم عنه ايار المسكن يقوم باستشارة المصالح التقنية أو مصالح الدولة المكلفة 

وإذا رأت اللجنة من خلال . بعد توجيه إنذار لصاحب الملكيةلى مستوى الولاية بالعمران ع

  .  1تقريرها أن الخطر وشيك الوقوع فيتخذ رئيس الس الشعبي البلدي قرار منع الإقامة

لاحظنا من خلال هذا القرار أن الباعث من إصدار القرار له علاقة كبيرة مع 

  .ع المواليموضوعه، وهو ما سوف نبينه في الفر

  الثانيالفرع 

  علاقة المحل بالسبب

إن المشرع أحيانا لا يحدد للسلطة الإدارية الأثر الذي يجب أن يرتبه القرار الإداري 

مكتفيا بتحديد الغاية أو الهدف من القرار الإداري، وفي هذه الحالة تستطيع الإدارة أن تحدد 

                                           
في حالة الخطر الوشيك الحدوث يستشير رئيس :"السابق ذكره على ما يلي 15/19ت رقم .من م 88نص المادة  1

الس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية خلال الساعات 
  . لكيةالأربع والعشرون الموالية وذلك بعد توجيه إنذار لصاحب الم

إذا بين تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس الس الشعبي البلدي بالإجراءات 
يتخذ رئيس الس الشعبي البلدي المختص إقليميا قرار منع الإقامة  .سيما إخلاء المبنىالمؤقتة قصد ضمان الأمن، لا

الموصى ا خلال الأجل المحدد في الإنذارات يتخذ رئيس الس الشعبي البلدي وجوبا  ءاتاجرإذا لم تنفذ الإ. بالمبنى 
    ".وعلى نفقة صاحب الملكية التدابير الأمنية الضرورية
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بحرية محل القرار الذي خولها القانون حق إصداره، على أساس أن كافة الحلول التي يمكن أن 

فمثلا إذا قرر القانون للإدارة سلطة اتخاذ  .سلطة الإدارية تعد جائزة ومشروعةتختارها ال

الإجراءات اللازمة لحماية الآداب العامة إذا ما تعرضت لأي ديد، إذن القانون ترك للإدارة 

  .1سلطة تقديرية كاملة في ترتيب الآثار القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة من أي إخلال

ويتمثل هذا الارتباط بين عنصر المحل والسبب في ترتيب عناصر مشروعية القرار    

الإداري،حيث نجد أن عملية تقدير أسباب القرار من الناحية المادية وتكييفها القانوني تسبق 

عملية تحديد التعبير عن الإرادة من خلال مضمون القرار ومدى تناسبه مع أسباب القرار؛ 

  .2د سلطة الإدارة من حيث الغرض أو الغاية من اتخاذ القرار الإداريإلا أنه يقي

و لذلك يمكن القول أن اختصاص الإدارة يكون مقيدا في عنصري السبب والمحل إذا 

كانت الأسباب محددة، ويتم تكييف الوقائع بطريقة حتمية غير إرادية؛ إذن محل القرار هو 

يكون الاختصاص تقديريا في هذا الشأن إذا  نتيجة منطقية لتلك الأسباب، وعلى العكس

كانت الأسباب وتكييفها تتم بطريقة إرادية غير آلية، و كان محل القرار لا يترتب على هذه 

ففي الحالة الأولى يكون . الأسباب وإنما يتوقف على إرادة الشخص المختص بتطبيق القانون

لنتائج، ويمكن مقدما معرفة القرار الذي القرار بمثابة عملية منطقية تؤدي فيها المقدمات إل ا

سيتخذ، وعلى العكس ففي الحالة الثانية تستحيل معرفة القرار قبل تدخل المختص بتطبيق 

                                           
 .804.علي خطار الشطناوي، المرجع السابق،الجزء الثاني، ص 1
   .805.،الجزء الثاني، ص المرجعنفس علي خطار الشطناوي،  2
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القاعدة، وهكذا فإن السلطة التقديرية يمكن مباشرا عند عنصري السبب والمحل في آن 

  .1واحد وهو الأمر الغالب قانونا 

الإداري في هذه الحالة أا رقابة على ملاءمة القرار  يشير الفقه إلى رقابة القضاء

الإداري بالرغم مما لاحظناه من اتساع نطاق اصطلاح الملاءمة ليشمل كافة جوانب السلطة 

ولعلى مرجع ذلك يعود إلى أن رقابة القاضي لا تستند هنا إلى موقف المشرع  التقديرية،

وذلك بملاحظة أن مخالفة محل القرار للقانون لا  بقدر ما تستند إلى القواعد القانونية الأخرى،

تقتصر على مخالفة التشريع الصادر عن السلطة التشريعية فحسب وإنما تمتد إلى أية مخالفة 

لقاعدة قانونية سواء كانت دستورية أو تشريعية أو لائحية أو عرفية أو مستمدة من المبادئ 

  . 2اه الواسع العامالقانونية العامة، فكلها مخالفة للقانون بمعن

والواقع أن رقابة القضاء الإداري على ملاءمة القرار الإداري بالمعنى الضيق تقوم أساسا 

على مطابقة محل القرار ببعض المبادئ القانونية العامة التي استخلصها القضاء في السنوات 

لتي تباشرها الأخيرة،حيث برزت هذه المبادئ باعتبارها الحد الرئيسي للسلطة التقديرية ا

الإدارة علاوة على أنه من شأن هذه المبادئ  أن تنقل السلطة التقديرية إلى حظيرة المشروعية 

  .بعيدا عن رقابة الملاءمة ولو من الناحية النظرية اردة

                                           
 .255.الدين، المرجع السابق، ص سامي جمال 1
 .256.سامي جمال الدين، نفس المرجع، ص 2
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إن الحديث عن السلطة التقديرية في محل القرار الإداري هو الحديث عن العلاقة بين 

فعندما يترك القانون لرجل الإدارة الحق في اختيار العقوبة على  السب والمحل بصفة أساسية،

الخطأ الذي ارتكبه الموظف، فإنه لاشك أن قصد المشرع من هذه الحرية هو اختيار العقوبة 

المناسبة مع جسامة الخطأ المرتكب، ففي حالة الاختصاص المقيد فإن المشرع هو الذي يحدد 

ص التشريعي دون تقدير ذلك من طرف السلطة تناسب الأسباب مع المحل وفقا للن

     .1الإدارية

إلا أنه في دراستنا لمظاهر السلطة التقديرية للإدارة المتعددة نتيجة  لعجز المشرع عن 

طة تقييد سلطة الإدارة في بعض االات هذا من جهة؛ والامتيازات التي تتمتع ا السل

د التجأ القضاء الإداري للدفاع عن حقوق وحريات الأفراد ضد فق. ة من جهة أخرىالإداري

كل تعسف أو استبداد من السلطة الإدارية نتيجة استعمالها لسلطتها التقديرية بوضع مجموعة 

  .من المبادئ القانونية كأسس للرقابة  القضائية على سلطة الإدارة التقديرية

لا يشترط أن يكون مصدره القانون  إن رقابة القاضي الإداري للمحل القرار الإداري

بمعناه الضيق بل بمعناه الواسع أي تشمل المبادئ العامة للقانون فلها دور في تحديد مدى 

  .مشروعية ممارسة السلطة التقديرية للإدارة وهو ما سوف نوضحه في المطلب التالي

   

                                           
 .186جع السابق، صيعقوب يوسف الحمادي، المر 1
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  نيالثا المطلب

  المبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية للإدارة

تتمثل هذه المبادئ القانونية العامة في كوا مبادئ غير مشرعة يستنبطها القضاء من 

المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني للدولة، ويقررها في أحكام قضائية 

باعتبارها قواعد قانونية ملزمة، بحيث تندرج بين عناصر المشروعية، ويتحتم على السلطات 

السلطة الإدارية الالتزام ا، وتعتبر الأعمال الصادرة عنها بمخالفة إحدى هذه العامة ومنها 

  .لمبادئ خروجا على مبدأ المشروعيةا

الرقابة على  ،)الفرع الأول(وللتوضيح أكثر سنتطرق لأهمية هذه المبادئ القانونية 

الفرع ( لتناسب دور القاضي في رقابة مبدأ ا ).الفرع الثاني(المبادئ القانونية  تطبيق أهم

  ).الثالث

  الفرع الأول

  أهمية المبادئ القانونية

المبادئ القانونية العامة أو المبادئ العامة للقانون هي مبادئ غير مشرعة، يستنبطها 

القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني في الدولة، ويقررها في 

المبادئ بين عناصر المشروعية،  ملزمة  بحيث تندرج هذهأحكامه باعتبارها قواعد قانونية 

يتحتم على السلطات العامة ومنها السلطة الإدارية الالتزام ا، وتعتبر الأعمال الصادرة و
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عنها بالمخالفة لأحد هذه المبادئ باطلة لخروجها على مبدأ المشروعية ومن أمثلة هذه المبادئ 

عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ حجية الشيء  مبدأ حرية التجارة والصناعة ومبدأ

المقضي به ومبدأ عدم الجمع بين العقوبات ومبدأ كفالة حقوق الدفاع، وهي مبادئ يطبقها 

 .1القضاء الإداري منذ وقت بعيد

يتعين لصحة محل القرار ومشروعيته أن يتفق مع القواعد القانونية العليا، أو أن لا 

. ، ولا يهم أن تكون القواعد القانونية العليا مكتوبة أو غير مكتوبةيخالفها على أقل تقدير

لهذا يتوجب على أن لا يخالف الأثر القانوني للقرار قاعدة دستورية، أو قانون عادي، أو 

  .2نظام، أو تعليمات أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون، أو حتى قاعدة عرفية

مة بين مصادر القانون الإداري، بحيث يتعذر أن تحتل المبادئ العامة للقانون مكانة ها

نجد لها مثل هذه المكانة في فرع أخر من فروع القانون ، والمبادئ العامة للقانون هي مجموعة 

المبادئ والتوجيهات التي يستوحيها القاضي من الروح العامة للقانون في مجتمع معين، ويرجع 

لس الدولة الفرنسي والذي كرسها بشكل كبير الفضل في إبراز هذه المبادئ العامة إلى مج

نتيجة لاجتياح القوات الألمانية لفرنسا في الحرب العالمية الثانية مما  1940خصوصا في سنة 

أدى إلى سقوط الجمهورية الثالثة، الأمر الذي نجم عنه تعطيل النصوص الدستورية آنذاك، 

من المبادئ العليا التي ينبغي على وهو ما دفع بمجلس الدولة الفرنسي إلى إقرار مجموعة 

                                           
 .257.مي جمال الدين، المرجع السابق، صسا 1
 .807.المرجع ، صنفس علي خطار شطناوي،  2
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الإدارة احترامها وإلا أضحى عملها غير مشروع، وهكذا استمر تطبيق هذه المبادئ من 

  .1طرف الهيئات القضائية بشكل عام

إن هذه المبادئ متعددة وكثيرة فقد حاول بعض من الفقهاء تجميعها وتأصيلها، بحيث 

الفرعية، فمنهم من ردها جميعا إلى مبدأين أساسيين وهما يتفرع عن أصلها العديد من المبادئ 

المعاملات، ومبدأ تلبية  رمبدأ الحرية ومبدأ المساواة، ومنهم من زاد عليهما مبدأ استقرا

  .     2احتياجات النشاط الإداري ومقتضيات الصالح العام

التأكد من  إن رقابة القضاء الإداري على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية تتطلب

عملية التوافق بين الوقائع الثابتة والإجراء المتخذ بشأا، فعلى القاضي الإداري عند رقابته 

لمحل القرار أن يفحص الوقائع من حيث مدى أهميتها وخطورا ثم يقدر الإجراء الواجب 

، ولذلك اتخاذه، إذن هذه الرقابة تقوم على التناسب بين الوقائع والإجراء المتخذ أي الأثر

رقابة السلطة التقديرية ذكرنا سابقا أنه هناك ارتباط بين عنصري السبب والمحل  في مجال 

  .للإدارة
                                           

  . 188.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق ، ص 1
العديد من المبادئ ومن أهمها مبدأ حرية يتفرع عنه  مبدأ الحرية ادئ العامة للقانون فنجد مثلا تتعدد وتتنوع المب 2

الاعتقاد، مبدأ عدم الاعتقاد بالتصرفات الصادرة عن الشخص تحت الإكراه وغيرها من المبادئ، أما عن مبدأ المساواة 
لعامة والاستفادة من خدمات المرافق العامة،أما عن مبدأ نجد المساواة في تقلد الوظائف العامة، في الضرائب والتكاليف ا

استقرار المعاملات نجد مبدأ حجية الشيء المقضي به، وعدم رجعية القرارات الإدارية؛ أما بالنسبة لمبدأ تلبية احتياجات 
سلطات الإدارة في  النشاط الإداري ومقتضيات الصالح العام تتفرع عنه مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، وتوسيع

قوب يوسف الحمادي، يععن .الظروف الاستثنائية وقابلية عقود الإدارة للتعديل من طرف الإدارة وغيرها من المبادئ
 .189.، صالمرجع السابق
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من خلال أهمية هذه المبادئ سنحاول توضيح دور القاضي في الرقابة على تطبيق أهم 

  .هذه المبادئ

  الفرع الثاني

  المبادئ العامةأهم دور القاضي في الرقابة على تطبيق 

ومع تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة، والناجمة عن تخلى المشرع أو عجزه عن 

تقييد الإدارة عند اتخاذها قراراا الإدارية، التجأ القضاء الإداري إلى الدفاع عن الحقوق 

والحريات وسياج العدالة ضد كل تعسف أو استبداد، ممثلا في المبادئ القانونية العامة وذلك 

من مباشرة الإدارة لحريتها في التقدير حتى لا تغدو سلطة مطلقة من كل قيد حقيقي للحد 

  .1وضمان تحقيق العدالة عندما تمارس الإدارة سلطتها التقديرية أو فعلي،

  .مبدأ استقلالية الدعوى العمومية عن الدعوى التأديبية -أولا

من أهم المبادئ القانونية  يعتبر مبدأ استقلالية الدعوى العمومية عن الدعوى التأديبية

المتعلقة بسير الحياة المهنية للموظف، حيث أن المتابعة الجزائية للموظف من طرف النيابة 

العامة لا يعني بالضرورة تسريح الموظف نتيجة انقطاعه عن أداء وظيفته بل يجب اتخاذ 

ة العمومية حيث لوظيفالأساسي العام لقانون من ال 174المادة إجراءات قانونية محددة في 

من طرف سلطة التعيين إذا كانت هذه المتابعة الجزائية لا تسمح ببقائه في منصبه يتم توقيفه 

                                           
 .808.علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 1
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يبين مدى صحة هذه المتبعة إما بالبراءة أو الإدانة وهذا لا يعني  إلى غاية صدور حكم ائي

رير هذه بل تبقى سلطة تق ،أنه يفصل في مدى استمرارية هذا الموظف في وظيفته أو لا

المتساوية الأعضاء وفقا لقانون الوظيفة العمومية في الإدارية المسألة من اختصاص اللجنة 

  .1الجزائر

في الرجوع لوظيفته بعد انتهاء المتابعة  إذن فهذا المبدأ يعتبر ضمانة أساسية للموظف

تعويض دور حكم ائي بالبراءة فالإدارة ليست مسؤولة عن ه في حالة صالجزائية، إلا أن

لأن النيابة العامة هي التي حركت  ،الضرر الذي أصاب الموظف بل هي مسؤولية الدولة

 بحيث لا تتنافى ا إذا صدر حكم بالإدانة فهنا يجب مراعاة طبيعة الجريمةأم. الدعوى العمومية

  ة متضمن عقوبة تكميليالحكم النهائي إذا كان من جهة أخرى و ة هذا من جهة؛الوظيفمع 

   

                                           
والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،  15/07/2006الصادر بتاريخ  06/03من الأمر رقم  174المادة  1
يوقف فورا  الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في :" نصت المادة على ما يلي . 46ر العدد .ج

داء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ابت .منصبه
  .يتعدى النصف

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية وفي كل الأحوال لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم 
 ."المترتب على المتابعات الجزائية ائيا
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  .1يترتب عنها عدم إعادة الموظف في منصبهف ،الحرمان من الحقوق المدنية تتمثل في

رقابة القاضي الإداري الجزائري على تطبيق مبدأ استقلالية الدعوى العمومية عن  إن

صدور قرار البراءة وتسوية " مجلس الدولة الجزائري بأن  أقرمن خلال ، الدعوى التأديبية

المطالبة  لا يترتب عنه. الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بعد صدور القرار الجزائي النهائي

، لكون الإدارة غير مسؤولة عن تحريك فهذا الطلب غير مؤسس من طرف الإدارة بالتعويض

لمطالبة برواتبه طيلة المدة التي كان فيها محل المتابعة الدعوى الجزائية ضد المدعي، ولا يمكنه ا

   ".2في إطار خارج عن مسؤولية الإدارة، لأنه الجزائية

   

                                           
لم يحدد بدقة هذه السابق ذكره  06/03الأمر رقم العمومية  المشرع الجزائري وفقا للقانون الأساسي للوظيفة 1

حيث نجد نص مادة واحدة  فقط دون توضيح الآثار والنتائج . أثناء المتابعة الجزائية المسائل التي قد تقع للموظف
بالاستناد إلى بداية  .المترتبة عن هذه المتابعات، باستثناء إجراء التوقيف ولم يحدد الضمانات بعد انتهاء المتابعة الجزائية

لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية :"على ما يلي 75 ةدالعلاقة الوظيفية وايتها يستنتج من خلال نص الما
  : ما لم تتوفر فيه الشروط التالية

  ، أن يكون جزائري الجنسية-
  أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، -
  ."ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق اأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية -

ينتج إاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن ": من نفس الأمر على ما يلي 216كما نصت المادة 
 ."الوفاة فقدان الجنسية، فقدان الحقوق المدنية، الاستقالة المقبولة قانونا، العزل، التسريح، الإحالة على التقاعد،

، 2004، 05، مجلة مجلس الدولة العدد 15/06/2004صادر عن مجلس الدولة الجزائري  10847قرار رقم  2
  .147ص
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  سحب القرارات الفرديةجواز مبدأ عدم  - ثانيا

وهناك العديد من القرارات القضائية التي يراقب فيها القاضي الإداري مدى التزام 

عامة للقانون ومن أهمها كذلك مبدأ عدم جواز سحب السلطة الإدارية باحترام المبادئ ال

القرارات الإدارية الفردية التي يترتب عنها اكتساب حقوق بعد انقضاء مهلة الطعن 

يستخلص : "وهو ما قضى به مجلس الدولة الجزائري حيث تضمن القرار ما يلي. القضائي

من محل تجاري كائن بسوق استفاد ) ع.ك(من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السيد

وعندما . 17/84تحت رقم  11/06/1984بلدية الشراقة وذلك بموجب قرار مؤرخ في 

  ).ع.م(حاول شغل الأماكن وجد مستفيدا آخر لنفس المحل وهو السيد

قد أنشأ حقوقا لصالح المستفيد  11/06/1984حيث أن القرار الصادر بتاريخ 

ولا ( لإدارية الصادرة تنشئ حقوقا بمجرد الإمضاء والذي لا يمكن سحبه، وأن القرارات ا

يهم إن كانت منشورة أو لا،مبلغة أو لا أو دخلت حيز التنفيذ وأن سحبها في كل الحالات 

  ).يكون غير قانوني

ولو أن الاجتهاد القضائي يجيز استثناء من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية، 

يستوجب أن يتم قبل انقضاء مهلة الطعن القضائي وهو ما لا إلا أن سحب القرار الإداري 
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يتوفر في التراع الحالي ويستوجب عندئذ معاينة إلغاء القرار والفصل والتصدي للقضية من 

  ".    1)ع.م(جديد بإبطال قرار المنح الخاص بالسيد

قابته لمحل يتبين لنا من خلال هذه القرارات القضائية أن القضاء الجزائري قد استند في ر

أو موضوع قرار الإدارة على المبادئ العامة للقانون، باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع 

الأمر الذي يلزم الإدارة احترام هذه المبادئ القانونية ولو لم تكن محددة قانونا حتى لا يمكنها 

  .  التذرع بممارسة صلاحياا على نحو يخالف القانون

  السلطاتمبدأ الفصل بين - ثالثا

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من بين أهم المبادئ الدستورية والأسس التي تقوم 

. دالأفراحريات و قوقحضمان حماية عليها دولة القانون، لتحقيق الديمقراطية والعدالة و

ويأخذ مبدأ الفصل بين السلطات شكلين أحدهما مطلق والآخر مرن، حيث يقوم الأول 

وهي المساواة والاستقلال والتخصص بين السلطات الثلاث  ،سيةثلاث عناصر أساعلى 

  . التنفيذية والتشريعية والقضائية

ويقصد بالمساواة أن لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة وإنما تتقاسمها؛ أما الاستقلال 

الوظيفي بمعنى أن تكون الهيئات مستقلة عن بعضها في ممارسة مهامها؛  فيكون على المستوى

حين يقصد بالتخصص لكل هيئة وظيفتها المحددة دون أن تتدخل هيئة في اختصاصات في 
                                           

، 1994، 03، الة القضائية، العدد 19/12/1993الصادر بتاريخ  104779قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  1
 .   206ص
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أما المرن فيقوم على المساواة والتخصص والتعاون في ممارسة الاختصاصات . الهيئة الأخرى

  .1بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

لغرفة ا صادر عنار في قرلقد أكد القضاء الإداري الجزائري على رقابته لهذا المبدأ 

 .ضد رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية الشراقة) م.ح(في قضية  الإدارية بالمحكمة العليا

بتاريخ  ضيةرقطعة أ على قرار منحالمدعي تحصل  تتلخص وقائع القضية فيما يليحيث 

إلا أن رئيس الس الشعبي . ودفع مبلغ القطعة الأرضية لإدارة الضرائب 28/06/1983

عملية البيع واسترجاع المبالغ  إتمامالبلدي قد أبلغ المستفيدين ومن بينهم المدعي عن استحالة 

التي دفعوها بسبب استغلالها في المنفعة العامة والمتمثل في مشروع إنجاز طريق سريع رابط بين 

  .إلا أن المدعي يطالب البلدية ببيعه قطعة أرض أخرى .الجزائر وزرالدة

وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يمكنه إلزام  "اضي قراره المتضمن وعليه أصدر الق

الإدارة بتعويض المستأنف بقطعة أرض أخرى عندما ترفض هذه الأخيرة هذا الحل الجديد 

وعليه فإن قضاة الدرجة الأولى قدروا وقائع القضية . الذي لا يوجد في بنود العقد الأصلي

    ."2تأييدتقديرا سليما وقرارهم يستوجب ال

   

                                           
، 2000ج، الجزائر، .م.، د4السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ط  الشعير، القانون الدستوري والنظم سعيد بو 1

 .171- 170ص
، 1994، 03، الة القضائية، العدد 24/07/1994صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  105050قرار رقم  2

 .219- 218ص
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  .مبدأ حجية الشيء المقضي به -رابعا

باعتباره من أهم المبادئ  ،مبدأ حجية الشيء المقضي بهنجد بالإضافة إلى هذه المبادئ 

فقد قضى مجلس الدولة الجزائري في أحد أهم القرارات المتعلقة بمجال  ،1المكرسة قضائيا

قام بالفصل في حيث أن مجلس الدولة الجزائري قد . السلطة التقديرية في اال التأديبي

والمتعلقة بعدم تناسب العقوبة التأديبية مع ضد الس الأعلى للقضاء ) ه.ع(القضية المتعلقة 

ثاني يتضمن  مقررإلا أن الس الأعلى للقضاء قام بإصدار ) ه.ع(الخطأ المرتكب من طرف 

وعلى نفس الوقائع السابقة التي تم فيها  24/11/1999نفس العقوبة وهي العزل بتاريخ 

وقام العارض بتقديم تظلم إلى نفس الهيئة بتاريخ إلا أنه رفض طعنه بموجب  ،الفصل سابقا

  .18/03/2000قرار صادر بتاريخ 

                                           
ضد ولاية الجزائر ) أ.ع(، في قضية 18/02/2002بتاريخ  758غير منشور لس الدولة الجزائري تحت رقم  قرار 1

أقر . 1607ومن معها، عن سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص 
، وكذا مجلس الدولة الجزائري فشروط وجود ائي مكرس من مجلس الدولة الفرنسيأنه عملا باجتهاد قض"القاضي 

راف ونفس التراع ونفس الموضوع ولا يجوز تطبيق المبدأ أذا لم تتحقق حجية الشيء المقضي فيه هو وجود نفس الأط
    ."هذه الشروط

ضد وزير ) ب.ع(قضية  21/12/1985الصادر عن الغرفة الإدارية بالس الأعلى بتاريخ  43308قرار رقم -
جل تجاوز السلطة متى صدر قرار قضائي فاصل في طعن من أ:"الداخلية ومن معه حيث تضمن منطوق القرار ما يلي 

ونطق ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري، اكتسب الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه، فإنه يتعين على الإدارة تجنب 
إن الإدارة التي تجاهلت قرار . اتخاذ قرار بعده يتناول نفس الأطراف وينصب على نفس المحل ويقوم على نفس السبب

ذ منها عن تجاوز السلطة وأصدرت قرار آخر يخص نفس الأطراف والسبب والمحل، الس الأعلى بإبطال قرار متخ
عن ."  تكون بتصرفها المذكور قد أخرقت مبدأ حجية الشيء المقضي فيه للأحكام القضائية مما يستوجب الإبطال

 .169-168.، المرجع السابق، ص1سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء 
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وبدون الحاجة إلى فحص كافة الأوجه المثارة فإن : "وتضمن منطوق القرار كايلي

قا وباسم المبادئ العامة للقانون فإن مقرر الس الأعلى القرار الصادر فقد تم فيه الفصل ساب

حيث أنه الس الأعلى للقضاء بالرغم من أنه .للقضاء هو مقرر غير قانوني لأكثر من سبب

مشكل من عدة قضاة، فقد أهمل الأخذ بعين الاعتبار مبدأ حجية الشيء المقضي فيه من 

بإبطال مقرر العزل الصادر عن الس الأعلى  ابتدائيا وائياحيث أن مجلس الدولة قد قضى 

واعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  .11/07/1996للقضاء بتاريخ 

أن العقوبة التي أقرها الس الأعلى للقضاء كانت عقوبة غير مناسبة  27/07/1998

  . مقارنة بالأخطاء المرتكبة

رات الصادرة عن ائيا عن مجلس الدولة وأن الس الأعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرا

ولا يبقى له تطبيقا للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النظر ا وذلك بتبني عقوبة 

بالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء المقضي فيه فإن قرار حيث أنه و. أقل درجة

   ."1بطالالس الأعلى مشوب بالبطلان والعارض محق في طلب الإ

يتبين لنا من خلال هذا القرار أن القاضي الإداري في الجزائر قد ساير أهم التطورات 

القضائية الراهنة كما هو الشأن في القضاء الفرنسي أو المصري، بالرغم من عدم اتساعه في 

                                           
سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء مقتبس عن .  5240رقم  28/01/2002قرار مجلس الدولة الجزائري  1

 .879-878، المرجع السابق، ص2الإداري،الجزء 
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رقابة السلطة التقديرية للإدارة إلا أن هذا القرار يعتبر بمثابة بداية تكريس المبادئ القضائية 

  . م تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديريةوعد

قة المتعلالحديثة المبادئ أهم ولهذا سوف نبين دور القاضي الإداري في الرقابة على 

  .الفرع المواليبالسلطة التقديرية للإدارة في 

  الفرع الثالث 

  في رقابة مبدأ التناسبدور القاضي 

مدى تكريسها على القرارات الإدارية قبل الحديث عن طبيعة هذه الرقابة القضائية و

التي تصدرها الإدارة بموجب سلطتها التقديرية، يجب علينا تحديد مفهوم مبدأ التناسب لما له 

من  أهميته وتأثير على رقابة القاضي من خلال العناصر الموضوعية للقرار الإداري، حتى 

  . أصبح يطلق على هذه الرقابة برقابة التناسب

  .التناسبمبدأ  -أولا

الحديثة والتي كان لها دور في رقابة الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية  من أهم المبادئ

إلا أن البعض يرى أن رقابة القاضي تسمى  مبدأ التناسب كما يطلق عليه في فرنسا وهو

 بدأ الغلو فيبم وهناك من يصطلح عليه، بالتناسب في بعض االات التي يتم تطبيق هذا المبدأ

  .طبيقه الرئيسي هو قرارات التأديببعض أحكام القضاء الإداري في مصر، و مجال ت
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الأصل أن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإدارية عند حد التحقق 

من الوجود المادي للوقائع التي اتخذا هذه السلطة أساسا لقرارها، وصحة التكييف القانوني 

دم مخالفة محل القرار للقواعد القانونية، دون أن يتعدى ذلك إلى البحث في لهذه الوقائع وع

أهمية أو خطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينه وبين الإجراء المتخذ على أساسه أي محل 

  .1هذا القرار الإداري ومضمونه

خذ، إن للإدارة سلطة تقديرية واسعة في وزن قيمة الأسباب وتناسبها مع الإجراء المت

بحيث تقتصر سلطة القاضي في الرقابة على التحقق من صحة الأسباب من الناحية المادية، 

وكذلك صحة تكييفها القانوني، ولا تتعداه إلى مراجعة الإدارة في تقديرها لأهمية وخطورة 

السبب، ومدى التناسب بينه وبين الإجراء المتخذ، باعتبار أن هذا التقدير هو أحد عناصر 

لأن القاضي لو فعل ذلك يكون قد .القرار الإداري التي تترخص الإدارة في تقديرهاملاءمة 

نصب نفسه رئيسا أعلى لجهة الإدارة، لأن دور القاضي في دعوى الإلغاء يجب أن يقتصر 

على فحص شرعية القرار الداري، دون أن يتعدى ذلك إلى الملاءمة، على أن تؤخذ الشرعية 

يع القواعد ولقانونية، حيث يندرج في هذا الاصطلاح القواعد التي بمعناها الواسع  لتشمل جم

  .     2تتضمنها الأحكام القضائية

                                           
 .258.، صالسابق المرجعسامي جمال الدين،  1
 .666.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 2
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لقد طبق القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر الرقابة القضائية على مدى تناسب 

محل القرار الإداري مع سببه، ولقد اعتبرت هذه الرقابة استثناءا على الأصل الذي التزم به 

ن رقابة القاضي الإداري تقف عند التحقق من لأ .باعتباره قاضي مشروعية اضي الإداريالق

الوجود المادي للوقائع وصحة التكييف القانوني لها، دون تقدير خطورة السبب أو البحث في 

  .1الذي اعتبر من صميم عمل رجل الإدارة ،التناسب بينه وبين محل القرار الإداري

في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال  2الدولة الفرنسيمجلس هو ما أكده و

م التناسب بين الذي قضى فيه بعد  Benjaminمن خلال قراره الشهير  حفظ النظام العام،

وكان هذا القرار الشهير بمثابة نقطة . حماية النظام العام الوقائع والإجراءات المتخذ بشأن

للإدارة  على السلطة التقديرية الإداري التي يمارسها القاضي يةالقضائتحول في طبيعة الرقابة 

                                           
 التقديرية، دار النهضة العربية، تجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطةأحمد أحمد الموافى، بعض ملامح الا 1

  .52.ص ،2008 القاهرة،
،مقتبس عن الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، محمد 19/05/1933قرار مجلس الدولة الفرنسي  2

تتلخص وقائع هذا القرار في قيام عمدة . 74.، ص1991، دار النهضة العربية، القاهرة، 2حسنين عبد العال، ط
. قد تقع مما يهدد النظام العام  اضطراباتمن إلقاء محاضرة عامة خوفا من  Benjaminبمنع السيد  Neversبلدية 

وبعدها قرر هذا الأخير بإلقاء محاضرة خاصة إلا أن العمدة منعه كذلك فقام برفع طعن أمام مجلس الدولة والذي أقر 
ارين لأن الاضطرابات المحتملة التي تذرع ا العمدة لا تبلغ في خطورا عجز سلطات البوليس عن المحافظة بإلغاء القر

  .على النظام العام مع السماع بعقد الاجتماع
« Cons. Qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité des troubles alléguée par le maire 

de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pas pu, sans interdire la 

conférence maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de 

prendre. »  

الدكتوراه، كلية العلوم  وديع البقالي، السلطة التقديرية للإدارة بين المصلحة العامة والحقوق والحريات، أطروحة لنيل 
  .242.، ص2012-2011القانونية والاقتصادية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 
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هي الرقابة التي تتضمن التحقق من وجود و .تسمى برقابة الملاءمةوميلاد رقابة جديدة 

الوقائع التي استندت إليها قرارات الضبط الإداري، وصحة تكييفها القانوني، فضلا عن مدى 

    .1 تي استند إليهاالتناسب بين محل القرار والأسباب ال

يعتبر مبدأ التناسب من المبادئ الرئيسية في القانون الإداري والعلوم الإدارية، ويعرف 

التناسب في مجال القرارات الإدارية بأنه تحقيق التوافق بين سبب القرار ومحله، حيث يستقل 

إن رقابة التناسب .القضاء بكامل الصلاحيات في إعادة التقدير الكامل الذي أجرته الإدارة

ل الرقابة القصوى من طرف القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة إذ بموجبها تشك

  . يضمحل كل مجال أو هامش لحرية الإدارة في إبداء رؤيتها واتخاذها لإجراء معين

فالتناسب الذي يراقبه القاضي في هذه الحالة هو التناسب الكامل إذ لا يقتصر على 

ففي مجال .ل فيها ذا التناسب أو على قدر كبير من الأهميةالحالات التي يكون الإخلا

التأديب مثلا فإن القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية يجب أن يكون متناسبا مع الخطأ، 

وللوصول إلى ذلك فإن السلطة التأديبية تقوم بعمليتين منفصلتين ومتتابعتين، حيث تقوم في 

في سلوك الموظف وعيها ثانيا أن تقوم باختيار الجزاء العملية الأولى بتشخيص الخطأ وكشفه 

  .  2من بين الجزاءات المقررة، حيث لا يتحقق التناسب إلا وقت اختيار الجزاء

                                           
دايم بلقاسم، الرقابة القضائية على الملاءمة وأثرها على الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية ..1

 . 280.، ص06، العدد2008تلمسان، والسياسية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 

 .190.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص 2



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
204 

 

I- في القضاء الفرنسي مبدأ التناسب  

أن طبيعة  André de LAUBADEREيرى البعض من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم 

ضي الإداري في مجال العقوبات التأديبية هي رقابة التناسب الرقابة القضائية التي يمارسها القا

لمبدأ في قضاء مجلس الدولة لهذا اويعتبر التطبيق الرئيسي . لكوا تقوم على مبدأ التناسب

، لعقوبات التأديبيةبعد أن اعترف برقابة هذا التناسب في مجال ا 1978الفرنسي منذ سنة 

مدى التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة التي لأنه كان يرفض في السابق أن يبحث في 

يرتكبها الموظف، على أساس أن ذلك يعد من الملاءمة الواجب تركها للجهة التأديبية، وأنه 

يطبق مبدأ و .ليس من صلاحية القاضي تقدير شدة العقوبة مع خطورة المخالفة المرتكبة

  .1مما يجعله كمبدأ عام اسع على رقابة العقوبات الإداريةالتناسب بشكل و

II - لمبدأ التناسب القضاء المصريتطبيقات  

محكمة القضاء  قرارمن خلال  أما تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء المصري

أن ما ذهب إليه المدعي من عدم تناسب الجزاء التأديبي مع ما هو منسوب إليه ":الإداري

  ل  الفع، إن هذا التناسب بينتعقب على مقدار الجزاء التأديبيكمة أن مردود بأنه ليس للمح

   

                                           
1
 « Le principe de proportionnalité, notamment appliqué au contrôle des sanctions 

administratives, apparaît de plus en plus comme un principe universel ».Cf. André de 

LAUBADERE, op.cit, p.696.                   
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  ."1يةموضوع المؤاخذة والجزاء التأديبي مما تترخص في تقديره السلطة الإدار

فلقد كان يصطلح عليه باسم الغلو في مجال الرقابة على القرارات التأديبية، فعلى 

أي أن   ،السلطات التأديبية استعمال السلطة التقديرية للجزاء وملاءمته مع جسامة  المخالفة

العليا يكون تقدير الجزاء في حدود المشروعية الموضوعية، وهو ما أقرت به المحكمة الإدارية 

أن الجزاء  :"والذي جاء في مضمونه 11/11/1961 بتاريخ حكمها الشهير الصادر في

يجب أن يتناسب مع خطورة الذنب الإداري حتى تكون في إطار المشروعية يجب أن لا 

   اهرة بينـيشوب استعمال سلطتها التقديرية أي غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظ

   

                                           
وعلى  .261.مقتبس عن سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص. 03/03/1948 محكمة القضاء الإداريقرار  1

سامي جمال الدين أن القضاء الإداري المصري كان السباق في الأخذ بمبدأ التناسب في ميدان  الأستاذحسب رأي 
فقد كان القضاء الإداري في مصر مستقرا على أن السلطات التأديبية تستقل . الغلوظرية التأديب وذلك من خلال ن
بلا معقب عليها في هذا الشأن مادامت تلك السلطات لم  ناسبا مع ما ارتكبه الموظف العامبتقدير الجزاء الذي تراه م

  .تخالف القوانين واللوائح، وقدرت الجزاء في الحدود القانونية المعينة له
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 لهدف من التأديب هو تأمين انتظامالجزاء ومقداره لأن اخطورة الذنب الإداري وبين نوع 

  ."1المرافق العامة

III - لمبدأ التناسب القضاء الجزائريتطبيقات  

أما بالنسبة لتطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الجزائري ليست متعددة ومتنوعة كما 

بعض القرارات الصادرة خصوصا في  هو الحال في القضاء الفرنسي والمصري، إلا أنه هناك

يتضمن عدم تناسب العقوبة والذي  قرار صادر عن مجلس الدولةال اال التأديبي، ومنها

حيث أقر القاضي بأن الس الأعلى  ،التأديبية والضمانات التي منحها القانون للموظف

                                           
ولئن كانت السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية، سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من "  1

جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأا كشأن أي سلطة تقديرية أخرى وأن لا 
اهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظ

  .ومقداره
ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الذي ابتغاه القانون من التأديب، والهدف الذي توخاه 

زاء على مفارقة القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأثر هذا التأمين إذا انطوى الج
صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه 

والإفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجبهم طمعا في هذه الشفقة المغرقة . القسوة الممعنة في الشدة
  .في اللين

لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يحرص إليه القانون من فكل من طرفي النقيض 
التأديب وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصور مشوبا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق 

  .المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة
ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه درجة خطورة الذنب 

   ".الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره
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قد على القاضي، ف لم يقم بالتكييف القانوني الصحيح للوقائع مع العقوبة الموقعةللقضاء 

  .1لعقوبة الأشدلارتكب خطأ صارخا في التقدير بتطبيقه 

عدم يتضمن  16/12/2003بتاريخ  قرار الجزائري كما صدر عن مجلس الدولة

التأديبية اللازمة القانونية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات تناسب إجراء التوقيف والمدة 

ولا يتناسب مع الوضعية الإدارية والمالية  إجراءا تحفظيان هذا الأخير يعد بعد التوقيف لأ

   .2للموظف

القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري  بعضمن خلال اطلاعنا على 

التقدير السليم عدم ستعمل بشكل كبير مصطلح انلاحظ أن القاضي  ،في اال التأديبي

  . من طرف قضاة الدرجة الأولىنف أي بالنسبة للقرار المستأللوقائع مع القانون 

                                           
ضد الس الأعلى ) ن.ك(قضية  27/07/1998الصادر بتاريخ  172994الدولة الجزائري رقم  سقرار مجل 1

سوف . 818-817، المرجع السابق، ص2الجزائري في القضاء الإداري، الجزء  الاجتهادجمال  للقضاء، عن سايس
المطلب الثالث تطبيقات نظرية الخطأ البين في القضاء الجزائري من نتناول هذا القرار بنوع من التفصيل والتوضيح في 

  .بامن الفصل الثاني من نفس الب لالمبحث الأو
2
 ،16/12/2003بتاريخ  009740تحت رقم الملف  الجزائري بناء على حيثيات القرار الصادر عن مجلس الدولة  

حيث أن المستأنف تم توقيفه  .م ضد مديرية التربية لولاية جيجل.ش قضية .2004سنة  05 مجلة مجلس الدولة العدد
يد من التظلمات بعد صدور قرار التوقيف وقام هذا الأخير برفع العد 20/08/1995بموجب قرار صادر بتاريخ 

 – 16/02/1998 – 12/12/1996 – 03/09/1996- 15/08/1995خ التالية يوذلك في التوار
أين تلقى المستأنف رسالة من مدير التربية يعلمه فيها أنه يتعذر عليه اتخاذ  11/04/1998إلى غاية  22/03/1996

ولهذا فإن الإدارة قد تعسفت في حق المستأنف و أنه محق .ختصة في هذا الشأنن المصالح المأي إجراء إلا بعد الموافقة م
  .بالعودة إلى منصب عمله وإفادته بحقوقه المستحقة
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في للوقائع التقدير السليم يوجد عدم تناسب بين سبب القرار ومحله عدم وفي رأينا أن 

مضمونه تناسب العقوبة مع الخطأ المهني المرتكب من طرف الموظف لأن مبدأ التناسب يقوم 

   .1على التوافق والانسجام بين عنصر السبب والمحل

اختلاف الفقه المصري بين مؤيد ومعارض لقضاء المحكمة الإدارية العليا وبالرغم من 

حيث كان يتضمن هذا  ،إلا أن أحكام القضاء الإداري اضطردت  إلى الأخذ بنظرية الغلو

الخلاف في تحديد موطن العيب الذي يشوب القرار الإداري، فالبعض يرى أن الغلو يتعلق 

أن الغلو يرتبط بالسبب، أما الجانب الأخر من الفقه بعنصر الغاية أما البعض الأخر يرى 

   .فيتجه إلى أن الغلو يرتبط بعنصر المحل

                                           
لقد وجدنا أغلب أو معظم القرارات القضائية في اال التأديبي تتعلق بتطبيق عقوبة العزل، بسبب الغياب غير المبرر  1

الإجراءات المقررة قانونا لتطبيقه والمتعلقة باستلام الإعذارات من طرف الموظف   وإهمال المنصب، أو عدم احترام
مضمن تالو. 16/03/2004ادر عن مجلس الدولة الجزائري قرار صونذكر من بينها . الصادر في حقه قرار العزل

حيث تتلخص وقائع القضية في قيام  .ضد رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية مولاي العربي بولاية سعيدة) ع.م(قضية 
رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية مولاي العربي بفسخ عقد المعني كونه كان سائقا في المؤسسة العمومية لنقل 

إلا أن الفسخ لا يعد تصرفا قانونيا لأن البلدية التزمت بإدماجهم بشكل  .التي تم حلها وتكفلت البلدية مو ،المسافرين
فالتعاقد . 22/02/1993من المنشور المشترك المؤرخ في  2مؤقتا فهم لا يخضعون للتعاقد وفقا للمادة دائم وليس 

حيث أن المستأنف عليها لما اعتبرت المستأنف عامل مؤقت رغم تشغيله . المنظفات والحراس والعمال المهنيينيشمل 
مما يعني إلغاء القرار  ،انونية لضمان حقوقهلمدة تزيد عن عشر سنوات وقامت بتسريحه دون احترام الإجراءات الق

والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليها بإعادة إدماج المستأنف  .المستأنف الذي أساء تقدير الوقائع وتطبيق القانون
د مجلة مجلس الدولة العد".  إلى منصب عمله الأصلي أو مماثل وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب التسريح التعسفي

  .151- 150، ص2004، 05
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الاتجاه الأول ومن بينهم الفقيه  سليمان الطماوي يرى أن السلطة التأديبية لا يمكن أن 

تقع في غلو عندما يكون اختصاصها مقيد بل حينما تمارس اختصاصا تقديريا عند اختيار 

المناسبة للجريمة الثابتة في حق الموظف، حيث أن العيب الملازم لاستعمال السلطة العقوبة 

استعمال السلطة من خلال تقديرها للعقوبة إذن فالغلو يندرج في معنى  إساءةالتقديرية هو 

  .1التعسف في استعمال السلطة

ة القصوى زاء يرتبط بالرقابأن الغلو في تقدير الجالاتجاه الثاني  في حين يرى أنصار

والتي تتضمن التحقق من أهمية وخطورة الحالة الواقعية ومدى التناسب بينها وبين ،للسبب

الإجراء المتخذ، لأن الإدارة قد تغالي في تقدير الجزاء إذا كان الغرض منه تأمين انتظام المرافق 

  .2العامة بردع الموظفين المخالفين للقوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية

اذ أن الغلو يبين مدى تناسب الأثر المترتب عن اتخ فيرىأما البعض الآخر من الفقه 

مع السبب المبني عليه، فإن كان هناك قدر من عدم التناسب ألغى  القرار التأديبي أي الجزاء

القاضي القرار لعدم مشروعيته وذلك لمخالفته أحد المبادئ القانونية العامة، وبذلك يبقى 

حدود المشروعية تاركا للإدارة حرية تقدير مدى ملاءمة الجزاء في إطار  القاضي في

  .  3التناسب

                                           
1
   .696صالمرجع السابق، سليمان الطماوي، قضاء التأديب،   

2
   .441.عصام البرزنجي، المرجع السابق، ص  
   .268.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 3
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سنتعرض للرقابة القضائية على عنصر  ،بعدما تناولنا الرقابة القضائية على عنصر المحل

       .الغاية

  الثالث المبحث

  الرقابة القضائية على الغاية

أن كل القرارات الإدارية  ،القاعدة العامة والبديهية في القانون الإداري تقتضي   

فالقانون منح للسلطة الإدارية العديد من  ،ينبغي أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة

الامتيازات لتحقيق هذا الغرض، غير أن تطبيقه يتطلب رقابة قضائية على متخذي القرارات 

ونذكر من أهمها تحقيق مصالح شخصية أو  ،طة له عدة صورلأن الانحراف بالسل، الإدارية

  .ءعلى نصوص القانون وأحكام القضاأو تحايل  ،أو بغرض الانتقام سياسية أو عرقية أو دينية

ويقصد بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو ما يعرف بعيب إساءة استعمال   

السلطة  هو عدم تحقيق المصلحة العامة من خلال السلطة التي منحها القانون للسلطة 

 ،الإدارية، فعيب الانحراف هو عيب ذاتي ونفسي يقع على عنصر النية لدى مصدر القرار

  .تعبر عن مخالفتها للصالح العام لا يجب أنوهذه النية التي تنكشف 

ل إن البحث عن مظاهر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة من خلا  

، )الأول المطلب(والانحراف في السلطة السلطة التقديريةالتطرق إلى  عنصر الغاية، يتطلب منا

    .)الثاني المطلب(السلطة  في استعمال الانحرافعلى  دور القاضي في الرقابة
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  الأول المطلب

  وعيب الانحراف بالسلطة  السلطة التقديرية

إن الهدف من منح الإدارة أو السلطة العامة مجموعة من الامتيازات هو تحقيق الصالح 

فكرة نسبية من حيث الزمان والمكان، لا يوجد لها تعريف جامع  تعد المصلحة العامة. العام

إلا أن هذه  ،وتحديد معيار ثابتشامل ، قد دعا إلى وضع تعريف 1ومانع إلا أن بعض الفقه

  .الفكرة لم يكن لها تحديد واضح ومطلق في التشريع

الغاية من القرار من الإداري ومدى ارتباطها بالسلطة التقديرية للتعرف أكثر على 

صلحة القيود الواردة على المـ، )الفرع الأول(المصلحة العامة تقديرللإدارة سوف نبين 

  ).الفرع الثاني( العامة

   

                                           
أول من تعرض لفكرة الانحراف بالسلطة عندما درس غايات النشاط الإداري ليبين   AUCOCيعتبر الفقيه الفرنسي 1

الحالات التي تخرج فيها الإدارة عن هذه الغايات ن وقد استخلص فكرة الانحراف بالسلطة حينما قال أن هناك انحرافا 
تماما ويسلك بشأنه الأشكال رجل الإدارة قرار يدخل ضمن اختصاصاته  بسلطة الضبط الممنوحة للإدارة عندما يتخذ

. المنصوص عليها قانونا ولكنه يستعمل سلطته التقديرية في حالات ولأسباب غير تلك التي من أجلها منح هذه السلطة 
  .44.المرجع السابق، ص عصام عبد الوهاب البرزنجي،عن مقتبس 



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
212 

 

  الفرع الأول

  المصلحة العامة تقدير

إن غاية العمل الإداري بشكل عام والقرار الإداري بشكل خاص هو تحقيق المصلحة 

سواء  الإدارية التي تقوم ا السلطة الإدارية لماعالأالعامة، فعنصر الغاية مشترك في جميع 

  .كانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية

، فالأول يرتكز على ولفكرة المصلحة العامة مدلولان أحدهما سياسي والآخر قانوني 

المعيار الكمي أي تغليب مصلحة الجماعة على الفرد، وكذلك النوعي حسب أهمية وقيمة 

أما المدلول القانوني فهي مجموعة من الأهداف والغايات الأساسية والمشتركة التي .المصلحة

تورية والقانونية والتنظيمية، كما أا تبين أحيانا وسائل تحقيقها، إلا تحددها النصوص الدس

المصلحة العامة هي عنصر من عناصر المشروعية أما وسائل تحقيقها فهي من عناصر أن 

     .1الملاءمة

حيث وضعت محكمة القضاء الإداري ، غير أن القضاء كان يسعى إلى تحديد نطاقها 

يقصد بالصالح العام صالح فرد أو فريق أو طائفة محض صالح  لا" المصري في أحد أحكامها

خاص كما لا يقصد به مجموع مصالح الأفراد الخاصة فالجمع لا يمكن أن يرد إلا على أشياء 

متماثلة لها نفس الطبيعة والصفة، ومثل هذه المصالح الخاصة متعارضة متضاربة فلا يمكن 
                                           

محمد مصطفى حسن، المصلحة العامة في القانون والتشريع الإسلامي، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة والعشرون،  1
 .12-11.، ص1983، القاهرة، ، المعهد الدولي للعلوم الإداريةالعدد الأول
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وإنما المقصود بالصالح العام هو صالح الجماعة إضافة بعضها لبعض للخروج بناتج للجميع، 

  . 1"ككل مستقلة ومنفصلة عن آحاد تكوينها

غير أن العيب الذي  .فهو فكرة موضوعية ،هدف القرار الإدارييمثل عنصر الغاية 

يشوبه أي إساءة استعمال السلطة هو عيب شخصي، لأنه يكمن في نوايا رجل الإدارة 

ولذلك كان عيبا صعب  ،لامة هذه النوايا وتلك المقاصدومقاصده ويتوقف على وجوده س

  .2الإثبات

جميعها  إذ يفترض في ،والأصل أن تتمتع الأعمال الإدارية بحجة المشروعية والصحة

والقرار  .إداري يهدف إلى تحقيق غاية معينةفكل عمل  ،السعي وراء تحقيق المصلحة العامة

الغاية التي تكون دائما مصلحة عامة أو منفعة الإداري ما هو إلا وسيلة لتحقيق هذه 

ويعتبر ركن الغاية الحد الخارجي للسلطة الإدارية، ففي نطاق المصلحة العامة، للإدارة .عامة

أن تترخص في تقدير أهمية بعض الظروف الواقعية أو القانونية التي تصادفها، و في اختيار 

الذي تصدره إذا لم يفرض عليها المشرع الوقت المناسب لاتخاذ قراراا، وفحوى القرار 

  . 3الوسيلة التي يتعين استعمالها لمواجهة سبب التدخل

                                           
1
نحراف بالسلطة كسبب الا، عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة مقتبس 03/07/1969 محكمة القضاء الإداريقرار   

   .151ص، 2000رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، لإلغاء القرار الإداري دراسة مقارنة، 
  .572.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق،ص2 

3
  .209 .المرجع ، صنفس يعقوب يوسف حمادي،  
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وهكذا فالأصل أن كل قرار إداري يستهدف تحقيق المصلحة العامة ويفترض فيه 

نحراف بالسلطة أو الغاية عيب وعيب الا .وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات،ذلك

أنه يسعى إلى ، أي بنية مصدر القرار الذي يجب أن يكون سيء النيةأو عمدي يتعلق دي قص

  . 1غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون

ولأن هذا العيب يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث 

ضفى القضاء على هذا العيب القضاء في وجود هذه البواعث وهو أمر بعيد المنال، فقد أ

فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب آخر شاب القرار الإداري،  ،الصفة الاحتياطية

  . 2مثل عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون

إن مشروعية الغاية لا تتعلق بمسألة التقدير من جانب الإدارة بل قيدها المشرع 

على الإدارة التقيد ا وإلا كان قرارها مشوبا بعيب بمجموعة من الضوابط أحيانا، و

  .وهو ما سوف نبينه في الفرع الموالي. الانحراف في السلطة

   

                                           
ليحدد للعاملين بالمرافق العامة الغاية التي عليهم تحقيقها بذاا، غير محدد فإن المشرع يتدخل ومفهوم المصلحة العامة  1

فالبحث عن غيرها يؤدي إلى بطلان قرارام بموجب إساءة استعمال السلطة بمقتضى ما يسمى بمبدأ تخصيص الأهداف 
محمد .الحريةتتصرف فيه بنوع من  هامشا واسعا للإدارةإن مفهوم المصلحة العامة مصطلح فضفاض يترك  .والغايات

  .14.، المرجع السابق، صالمصلحة العامة في القانون والتشريع الإسلاميمصطفى حسن، 
  .214.المرجع السابق، ص سامي جمال الدين،  2
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  الفرع الثاني

  القيود الواردة على المصلحة العامة

تقتضي فكرة المصلحة العامة في القرار الإداري مجموعة من الاعتبارات، وإلا كان 

 ة من القرار الإداري وفقا لثلاثةيمكن تحديد الغايو.السلطة المصلحةالقرار مشوبا بعيب تجاوز 

  .اعتبارات 

 :استهداف المصلحة العامة-أولا

مثلة السلطة التي تتمتع ا الإدارة ليست غاية في ذاا إنما هي وسيلة لتحقيق الغاية المت

الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت  ت، فإذا حادبالمصلحة العامة

أو استخدام السلطة بقصد  ،أو تحقيق غرض سياسي ،كمحاباة الغير ،للمصلحة العامة بصلة

  .1فإن قراراا تكون معيبة وقابلة للإلغاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك  ،الانتقام

  :احترام قاعدة تخصيص الأهداف- ثانيا

دارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائما فقد يحدد المشرع على الرغم من أن الإ

للإدارة هدفا خاصا يجب أن تسعى قراراا لتحقيقه، وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قراراا 

ا قد قصدت تحقيق المصلحة تكون معيبة بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأ

ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي  .دافوهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهالعامة،

                                           
1
 .210 .يعقوب يوسف حمادي، المرجع السابق، ص 
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و هي المحافظة على الأمن العام لا يجوز للإدارة مخالفتها فحدد لها القانون أهدافا ثلاثة 

فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف فإن قرارها هذا يكون  ،السكينة العامة والصحة العامةو

ديثة تتعلق بالجانب البيئي والاقتصادي ، بالرغم من أن هناك أهداف حمعيبا وجديرا بالإلغاء

 .1والجمالي الخاص برونق المدينة

 .احترام الإجراءات المقررة - ثالثا

ن لتحقيق الهدف الذي تسعى يتعين على الإدارة احترام الإجراءات التي بينها القانو

للإجراءات أخرى فإذا انحرفت الإدارة في الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين إليه،

لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه فإن تصرفها هذا يكون مشوبا بعيب إساءة استعمال في 

وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب إما لأا تعتقد أن الإجراء .صورة الانحراف بالإجراءات

الذي اتبعته لا يؤدي لتحقيق أهدافها أو أا سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو 

  .2لشكليات المعقدةا

بعدما بينا العلاقة بين السلطة التقديرية للإدارة سنحاول توضيح الرقابة القضائية على 

  .بالسلطة عيب الانحراف يرية فيمظاهر السلطة التقد

  

                                           
1
 .211-210 .، صالسابق يعقوب يوسف حمادي، المرجع 

2
 .212 .السابق، ص نفسيعقوب يوسف حمادي،  



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
217 

 

  المطلب الثاني

  دور القاضي في رقابة الانحراف في السلطة

تتمتع السلطة الإدارية بالعديد من امتيازات السلطة العامة وذلك لتحقيق الصالح    

فعلى رجل الإدارة أن يحسن استعمال هذه السلطة الممنوحة إليه عند إصداره للقرارات ،العام

منها عاطفي أو  يكون الدافعكأن  ،الإدارية فلا يجوز له أن يستخدمها لأغراض غير مشروعة

 يشكل صعوبة على وهو ما القرار الإداري تشكل عنصرا نفسياالغاية في  .قاميسياسي أو انت

فالرغبة الشخصية يجب أن تكون مطابقة للغاية التي حددها القانون، ولا  .رقابة القاضي

ومن هنا فإن الرقابة على . لأسباب الدافعة لاتخاذ القراراتقييم يمكن للقاضي معرفة ذلك إلا ب

  . الغاية مرتبطة برقابة أسباب القرار ومتعلقة كذلك بمحله

، صعوبة إثبات )الفرع الأول(وعليه سنحاول توضيح أوجه الانحراف في السلطة 

  ). الفرع الثاني(الانحراف بالسلطة 

  الفرع الأول

  أوجه الانحراف بالسلطة

تكون الغاية من القرار لا ترتبط بالمصلحة ترتبط أوجه الانحراف بالسلطة عندما 

بمعنى أن مصدر القرار يسعى إلى تحقيق أغراض أخرى تتعلق به شخصيا مهما كانت  ،العامة
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وتعتبر سلطة الضبط من أكثر السلطات التي تستعمل لتحقيق أغراض خاصة لأن  ،طبيعتها

  .1الإدارة تمارس سلطتها التقديرية بشكل واسع

المصلحة العامة له العديد من الأوجه كأن يكون القرار يهدف إلى تحقيق إن البعد عن 

غرض شخصي كمقابل مادي أو منفعة أخرى تتصل به أو بأحد أفراد عائلته مقابل اتخاذ 

  .2ذلك القرار كتبادل المصالح الشخصية بناء على استغلال امتيازات وسلطات الإدارة

رض سياسي لكونه ينتمي إلى حزب سياسي وقد يتخذ مصدر القرار غايته من تحقيق غ

للحزب  والإمكانيات والتسهيلاتوذلك باستغلال هذه السلطة بتوفير جميع الوسائل  ،معين

  .3لتحقيق أغراض سياسية  انونيالذي ينتمي إليه بشكل غير ق

كأن تكون هناك  .صورة من صور البعد عن المصلحة العامة يعدأن الانتقام كما   

تكون نتيجة لعدواة بين  سباب شخصية أخرىلأ ، تعودعلى اتخاذ القرارخلفيات سابقة 

ل ونزاعات مهما كانت كوجود خلافات ومشاكمصدر القرار ومن صدر بشأنه القرار، 

  .4طبيعتها فهي تنتفي مع طبيعة المصلحة العامة

                                           
 .837.علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 1
  .13.مايا محمد نزار، المرجع السابق، ص 2
 .161.المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  3
 .506.عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص 4



  السلطة التقديرية للإدارة رقابة القاضي الإداري على                   الباب الثاني  

 

 
219 

 

م الإدارة لقاعدة تخصيص كما أن من أوجه البعد عن المصلحة العامة عدم احترا

 وهو ما ،والإجراءات المقررة قانونا نكون أمام عيب الانحراف في استعمال السلطةالأهداف،

  . سبق ذكره في الفرع السابق

 .أو الطاعن في قرار الإدارةأوجه الانحراف تقع على عبء المدعي إن مسألة إثبات 

  .وعليه سوف نبين مدى صعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة

  الفرع الثاني

  إثبات الانحراف بالسلطة صعوبة

وبالخصوص الصلاحية التقديرية  في كثير من الأحيان تستغل الإدارة صلاحياا

الممنوحة لها بموجب القوانين والتنظيمات لتحقيق مآرب وغايات بعيدة عن المصلحة العامة، 

يعتبر هذا . مما يظهر عيب الانحراف بالسلطة. حيث تنحرف بصلاحياا عن تلم المصلحة

ن حيث الرقابة القضائية والإثبات، العيب من العيوب الأساسية وهو من أصعبها وأعقدها م

    .1على اعتبار أنه مرتبط بالمصلحة العامة وبوصفه مفهوما قانونيا غير محدد المعالم

لم يكن القاضي الإداري يجد صعوبة كبيرة في التعرف على الغرض الخاص الذي يريده 

لم يكن للإدارة اختصاص كبير في  حينما وظيفة من الوظائف الإدارية، القانون بالنسبة لأية

                                           
، العدد الرابع، السنة 2007عمر عبد الرحمان البوريني، عيب الانحراف بالسلطة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ،  1

 .395ص، 31
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أما في الوقت الحاضر فإن البحث عن الأغراض الخاصة . المسائل الاقتصادية والاجتماعية

القاضي إلى بحث أكثر دقة، وفي كثير من الأحيان يلجأ إلى الاستعانة بعناصر  منيحتاج 

، كما أن عملية ال السياسي والأخلاقيقتصادي عنها في االتقييم التي تختلف في اال الا

  .  1التقييم والتقدير تختلف بحسب الظروف

وعلى  ،كويفترض فيه ذل اري يستهدف تحقيق المصلحة العامةالأصل أن كل قرار إد

وعيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب قصدي  .من يدعي خلاف ذلك الإثبات

يهدف إلى تحقيق غاية بعيدة فهو أن يكون سيء النية بمعنى  ،القرار مدي يتعلق بنية مصدروع

اعث ولأن هذا العيب يتصل بالبو .ة أو غير تلك التي حددها القانونعن المصلحة العام

هذه البواعث وهو ، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود النفسية الخفية لجهة الإدارة

على هذا العيب الصفة الاحتياطية بقدر ما يراعيه في ، فقد أضفى القضاء أمر بعيد المنال

  . 2العيوب الأخرى المتعلقة بالاختصاص والشكل

إن القاضي الإداري باعتباره دائما يفصل في منازعات تكون أطرافها غير متساوية،     

ن فإنه دائما يضع نصب عينيه، أن الفرد يحتاج إلى حماية أكثر من الإدارة لما لهذه الأخيرة م

فإذا تراخى على بسط رقابته على أعمال الإدارة فإن ذلك سيشجع هذه الأخيرة  .امتيازات

في حين كلما شدد القاضي الإداري من  ،على الإهمال وعدم الاحتياط في اتخاذ قراراا

                                           
  .520.،صالمرجع السابقعصام عبد الوهاب البرزنجي،  1
   .210.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص 2
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حيث  .المصلحة العامة دون سواها تحققتذلك بالإدارة إلى لزوم حدودها  رقابته كلما أدى

ات الإدارية دف كأصل عام إلى تحقيق المصلحة العامة، غير أن سلطات أن جميع القرار

الضبط الإداري تخضع لقاعدة تخصيص الأهداف والمتمثل في حماية وصيانة النظام العام، 

فليس لها حرية التقدير أو الاختبار في هذا اال بل عليها الالتزام بالهدف المحدد لها في 

  .1السابق

  Maugrasرفي قرا بتجاوز السلطة 1900منذ سنة  دولة الفرنسيولقد قضى مجلس ال

توقيعه لجزاء تأديبي على أحد أفراد الشرطة لأن هذا الأخير حرر   بإلغاء قرار العمدة بسبب

   .2محضرا ضد أحد أصدقاء العمدة

فإن مجلس الدولة الفرنسي إذا  ،أما في الوقت الحاضر وبعد تقدم الرقابة على الأسباب

ما عرضت عليه مثل هذه القضية فإنه لا يذهب بعيدا في التحري عن رغبات العمدة الذاتية 

الكامنة في نفسه ليتبين من عدم شرعية الغرض، بل يكفيه أن يتحقق من أن رجل الشرطة لم 

                                           
جاءت كضرورة  ،الضبطية بصفة خاصة الإداريةالأعمال بصفة عامة و الإدارةإن الرقابة القضائية على أعمال  1

علاقات الأفراد سواء في  ،للحفاظ على مبدأ المشروعية وضمان تأكيده حتى تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار
لطات حريام في مواجهة السدف صيانة حقوق الأفراد و ، وذلكمع الأفراد الإدارةبعضهم البعض أو في علاقات 

دف تعزيز حماية الضمانات  إحدىإلى رقابة القضاء يعد  الإداريةالسلطات  إخضاع، أكثر من ذلك فإن الإدارية
أن رقابة  4/3/1978لقد أكدت المحكمة العليا على هذه القاعدة في قرارها المؤرخ في   .حقوق الأفراد وحريام

كل  يلغيحيث يبحث في نوايا مصدر القرار وبالتالي  ،قة ومشددةالضبطي رقابة دقي الإجراءعلى غاية  الإداريالقضاء 
 الإجراءحتى و لو كان  ،الضبطية التي تخرج عن الغرض المحدد والمتمثل في حماية وصيانة النظام العام الإداريةالقرارات 

  .يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة 
 .506.لوهاب البرزنجي، المرجع السابق، صمقتبس عن عصام عبد ا. 16/11/1900قرار مجلس الدولة الفرنسي  2
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يبي ليس له سبب يرتكب خطأ مهنيا فيصل بذلك إلى أن قرار العمدة المتضمن الجزاء التأد

بين السبب  وثيق لأن الارتباط. قانوني دون أن يحتاج إلى البحث عن الانحراف بالسلطة

فكل انحراف في السلطة يؤدي إلى عدم صحة السبب غير أن العيب في السبب لا والغرض 

 .1يؤدي إلى انحراف في السلطة

لا تستطيع أن تعطي  وهكذا فإن فكرة المصلحة العامة رغم أهميتها في العمل الإداري

ن غياب معيار المصلحة العامة يجعل موقف الإدارة هو إ .ة الإدارة في كل تصرفااحري

الموقف الأقوى والقانوني لتحديد هذه المصلحة انطلاقا من الاختصاصات القانونية التي تتوفر 

  . عليها

العامة، إلا على مستوى لا يمكن الأخذ بالعلاقة المباشرة بين الشرعية والمصلحة 

الانحراف بالسلطة، بل وإن هذه العلاقة واضحة على هذا المستوى، فالقرار الذي يحقق 

المصلحة العامة لا يلغى لأنه مع عدم تدخل المشرع تحل قاعدة المصلحة العامة محل القاعدة 

  .التي لم توضع بعد أو محل القاعدة غير الواضحة

في الانحراف بالسلطة فيجب أن نوضح أن هذا العيب  وإذا كانت هذه العلاقة ثابتة

عيب احتياطي لا يراقبه القاضي إلا بعد استفاد الوسائل الأخرى، لهذا فإن هذه العلاقة وإن 

                                           
 .507.عصام عبد الوهاب البرزنجي، نفس المرجع، ص 1
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كانت مباشرة عندما يكون القاضي أمام الهدف وحده، فإن ذلك يعد دليلا على أن المصلحة 

  .1ة أو نفيها عنهالعامة كافية للاعتراف للقرار الإداري بالشرعي

في إطار هذه العلاقة المباشرة توجد حالات لا يراقبها القاضي لعدم وجود أساس 

قانوني يصلح للمراقبة، كما توجد حالات أخرى يستخرج منها القاضي المصلحة العامة من 

نواحي عدة، فقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أن الحفاظ على الموقع الأثري يشكل في 

  . 2ر تاريخية والروعة الفنيةمجموعة مصلحة عامة من وجهة نظ

و يكون القرار الإداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل الإدارة 

صلاحيات لتحقيق غاية غير تلك التي حددها القانون، ويتصل هذا العيب بالسلطة التقديرية 

  .للإدارة ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة

  

  

 

                                           
السلطة التي تتمتع ا الإدارة ليست غاية في ذاا إنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، فإذا انحرفت الإدارة في  1

المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبا بعيب استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع 
 .إساءة استعمال السلطة أو الانحراف ا، ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري 

  .585خالد السيد، المرجع السابق، ص
  .586.خالد السيد محمد، المرجع السابق، ص 2
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  الثاني الفصل                                         

  الوسائل القضائية لرقابة السلطة التقديرية

بعـض  التي تمنح لها حرية ممارسة  السلطة التقديرية للإدارة بموجب التشريعات تتقرر

، فالمشرع يقتصر دوره هنا على رسم الإطار العام تاركا للإدارة حرية الإداريأوجه النشاط 

لكن المشرع قد وضع جملة من الضوابط والحدود التي يجـب أن  . الحركة داخل هذا الإطار

إلا في ، تتقيد ا الإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في هذا الخصوص

تصـرفات القانونيـة   الالقضاء يملك حق مراقبة ف ،الضوابط والقيود حال خروجها عن هذه

سسـات  دارة من خلال الدعاوى التي يتم رفعها أمامه من قبل الأفراد والمؤالصادرة عن الإ

  .للإدارة التقديريةطة لسللالمفرط  ستخدامالاالمتضررة من 

للإدارة لقد بدأت رقابة القاضي الإداري تتطور تدريجيا على أعمال السلطة التقديرية 

كما أن هذا التطور لم  ،سيالصادرة عن مجلس الدولة الفرنمن خلال القرارات القضائية 

 بعض مجلس الدولة الفرنسيبعدما أقر  حيث بدأ في اية القرن الماضي ،يستغرق وقتا طويلاً

ونذكر من أهمها نظرية الخطأ البين في التقدير،  ،النظريات لمواجهة السلطة التقديرية للإدارة

  . ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

ارة تخضع لرقابة القضاء السلطة التقديرية للإد عنارية الصادرة رات الإدالقرا تكن لم

بح لزاما على صأو. الذي أخذ به مجلس الدولة الفرنسيتطور الراهن البعد إلا  الإداري
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أو الخطأ في  ،ها غير مشوبة بالخطأ في القانونقرارات الإدارة  تأكد من أنين القاضي أ

من منطلق حرص القضاء الإداري على تحقيق أعلى  ولكن. السلطةأو بالانحراف في  ،الواقع

لدقيق بين اعتبارات حماية اضمان التوازن ل ،لية في رقابته على أعمال الإدارةدرجة من الفاع

ة ونشاطها في ظل الظروف واعتبارات فعالية أعمال الإدار الحقوق والحريات العامة للأفراد

ومناسبة للظروف  لى أسس موضوعيةا مبنية عيشترط أن تكون قراراكما .المتغيرة

  .1والأحوال التي تكفل لها صحة تقديرها

فـالأولى   ،إن نظرية الخطأ الواضح في التقدير ونظرية الموازنة ظهرتا في مجالات مختلفة

 هما يترتب عنو ر كبيرنشأت في الوقت الذي تعرف فيه الحياة الإدارية حركية سريعة وتطو

هو ما التنظيمات التي تؤطر الإدارة، وتقنين التشريعات و لأحرى استحالةوبا .اتمن صعوب

  .لقانون الإداريادر امص لكونه من أهمالاجتهاد القضائي بل ملعيفرض ا

جـل  أفي ميدان نزع الملكية مـن   فقد نشأت الأضرارما نظرية الموازنة بين المنافع وأ

ممارسة الإدارة لهذا  ضبطل المنفعة العامة، ولقد ذهب القضاء إلى ابتكار هذه النظرية من أج

ة ووجود المنفعـة  واقعيبالتأكد من بقيامه  المتعلقة بترع الملكية الخاصة، النوع من القرارات

علـى النظـام    مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة ا وما تحدثه من أضـرار  العمومية

  .وما تعود به من فوائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

                                                           
  .334-333.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 1
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، ونظريـة  )المبحـث الأول (ح نظرية الخطأ البين في التقدير رقوم بشوعليه سوف ن

  ). المبحث الثاني(الموازنة بين المنافع والأضرار 

  الأول المبحث

  نظرية الخطأ البين في التقدير

انطلاقا من هذه الحركية وهذا التطور للحياة الإدارية وما يصاحبه من احتمـالات     

القاضي الإداري مضطرا باستمرار إلى التعديل والبحث  بحأصالتعسف في استعمال السلطة، 

تقيـيم   عن نقطة توازن جديدة من اجل حماية حقوق وحريات المواطنين، وذلك بإعـادة 

لإدارة بسـلطة  وكذا إعادة النظر في االات التي تتمتع فيهـا ا  ،وسائله الرقابية وتجديدها

كما يسميها القضاء المصـري   الواضح أومن هنا جاءت نظرية الخطأ و .تقديرية والحد منها

  .في التقدير  بعدم الملاءمة الظاهرة أو الغلو

معايير  ،)الأول المطلب(نظرية الخطأ البين في التقدير  مفهومق إلى روللتوضيح أكثر نتط

 المطلب(نظرية الخطأ البين ل التطبيقات القضائيةو ،)المطلب الثاني(نظرية الخطأ البين وأهميتها 

  ).لثالثا
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  الأول المطلب

  الخطأ البين مفهوم نظرية

هناك من يسميها بنظرية الخطأ الظاهر في  ،لهذه النظرية العديد من التسميات     

تعد هذه النظرية من و .بين في التقدير ولكن المعنى واحدالتقدير أو نظرية الغلط ال

المنازعات الإدارية، وجاءت المستجدات التي استحدثها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على 

 .وللفقه الإداري من جهة أخرى ؛لمفوضي الحكومة من جهةبشكل غير منتظر ومفاجئ 

  .1حتى أن جانبا من الفقه ذهب إلى حد القول أن هذه النظرية قد دخلت مجال القضاء سراً

ر ، ثم نشأة وتطو)الفرع الأول(سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف نظرية الخطأ البين 

  ).الفرع الثاني(نظرية الخطأ البين 

   

                                                           
1
   .709.خالد سيد محمد حماد،المرجع السابق،ص 
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  الفرع الأول 

  تعريف نظرية الخطأ البين

من خلال  ، وذلك1961بدأ القاضي الإداري يتطور تدريجيا منذ سنة  لقد

خطأ  هناكحتى لا يكون  مارسة الإدارة لسلطتها التقديريةبم الاجتهادات القضائية المتعلقة

فالقاضي الإداري أصبح بفضل  .1لقانوني لحالة واقعيةواضح من طرف الإدارة عند تكييفها ا

وتعد هذه  .ائع التي تدعيها كأساس لقرارااهذه النظرية يراقب الإدارة في تقييمها للوق

لحد من تعسف السلطة الإدارية في استعمال ا من أجل الخطوة الايجابية لس الدولة الفرنسي

وتقييد  ؛ية حقوق وحريات الأفراد من ناحيةاكما أا ضمانة لحم ،ا وامتيازاااسلط

 . من ناحية أخرى الإدارة في تقييم ملاءمة أعمالها

مجال تحديد وتقييد السلطة تعتبر نظرية الخطأ الظاهر من أهم النظريات الحاسمة في 

دة على التكييف ن مشروعية الخطأ الظاهر تكون في ظل الرقابة المحدو، لأالتقديرية للإدارة

  ال الإدارة ـعند استعم رـيتحقق مبدأ الرقابة على الخطأ الظاهر في التقديو. ني للوقائعالقانو

   

                                                           
1
 « Depuis 1961,le juge administratif a progressivement développé une jurisprudence 

qui lui permet de censurer l’erreur manifeste d’appréciation commise par une autorité 

administrative dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, c’est -à- dire   de ne pas 

porter un jugement manifestement erroné sur les implications  juridiques d’une situation 

de fait. » Cf, Marie-cheristine ROUAULT, op.cit, p.148. 
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فالقرار الذي لا يتطابق مع الوقائع المادية يكون مشوب بخطأ في القانون  ،لسلطتها التقديرية

  . 1 أو خطأ ظاهر أو يؤدي إلى انحراف في استعمال السلطة

لأفكار القانونية التي تمثل النظرية القضائية التي اعتمد تعتبر فكرة الخطأ البين من اكما 

فيها القضاء على رقابة السلطة التقديرية للإدارة، ولتحديد مضمون هذه النظرية لا بد من 

الرجوع إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي، إلا أن هذا الأخير ترك مسألة تعريف هذه 

  .النظرية لآراء فقهاء القانون

   

                                                           
1
 « Dans toutes ces hypothèses, le mot appréciation ne doit d’ailleurs pas être pris dans 

son sens strict, qui soulève de très délicates questions dans le cadre du contrôle de 

cassation. Il s’agit ici d’erreur manifeste de qualification, de contrôle restreint sur 

l’opération de mise en rapport des faits avec la condition légale.      

Le principe du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation « si l’autorité 

administrative compétente exerce en opportunité » ses attributions lorsqu’elle dispose 

du pouvoir discrétionnaire, « la décision qu’elle prend ne doit pas reposer  sur des faits 

matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste d’appréciation 

ou être entachée de détournement de pouvoir ». C’est de moins le principe. » Cf, René 

CHAPUS, op.cit, p.935.   
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فمن الفقهاء من اعتبرها مجرد .1آراء الفقهاء بشأن هذه النظرية القضائيةتعددت  لقد

  قرينة على عيب الانحراف بالسلطة، ومنهم من اعتبر الخطأ في الظاهر في التقدير لا يتعلق إلا 

  .2بوقت التدخل أو عدمه في إصدار القرار الإداري دون التعرض لمحتواه

في  1960لأدنى قد تطورت بداية من سنة أن رقابة الحد ا 3ويرى الفقه الفرنسي

وتتميز هذه الرقابة بالخطأ الظاهر في التقدير التي لم تكن  ،بعض مجالات السلطة التقديرية
                                                           

طأ البين انه يرد على وصف لقد تعددت اتجاهات الفقه في تعريف الخطأ البين  فهناك الاتجاه الأول الذي اعتبر الخ 2
لها غير أن تطور الرقابة قد جاوز هذا اال وأصبح ينظر في تقدير الوقائع  ،الوقائع أي أنه يشوب التكييف القانوني

  .ءةت التأديبية ورقابة تقارير الكفاومن تطبيقاا رقابة الناسب في مجال الجزاءا
رة عدم المعقولية من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات التقديرات غير المعقولة أما الاتجاه الثاني فيربط بين الخطأ البين وفك

  .للإدارة وإيراد قيد على تصرفات الإدارة وحصر النشاط الإداري في حدود معقولة 
أما الاتجاه الثالث فميزته أنه يبرز بعض الصفات للغلط البين  كالجسامة والطهور والوضوح والخطورة هي صفات 

  .البين في العديد من التطبيقات إلا أن التلازم بينها ليس ضروريالازمت الخطأ 
في حين يرى الاتجاه الرابع أن الخطأ البين هو مخالف للقانون بمعناه الواسع وذلك بتوسيع دائرة الرقابة القضائية على 

بة لأا انتقلت من الحد الأدنى أي التكييف القانوني للوقائع فهذا الاتجاه ينظر إلى الخطأ البين من زاوية آثاره على الرقا
الإداري إلى رقابة التكييف القانوني في الحالات التي يخضع فيها هذا التكييف  ررقابة العيوب التقليدية للقرا

  .718.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق،صمقتبس عن .للرقابة
   .52.صالمرجع السابق، وافى، أحمد أحمد الم 2

3
 « Ce contrôle souvent appelé contrôle minimum, s’est développé à partir des années 

1960 dans des domaines qui relevaient jusque là, sur ce point du seul pouvoir 

discrétionnaire. Il sa caractérise par la vérification que n’a pas été commise une   « erreur 

manifeste d’appréciation ». 

Le juge s’interroge sur l’opération de rapprochement entre les faits et la condition légale 

mais au lieu de sanctionne toute erreur, ne sanctionne que les erreurs grossier, lorsqu’un 

étranger non ressortissant de la communauté européenne est expulsé, le juge vérifie 

depuis 1975 si, en considérant qu’il était porteur d’une menace pour l’ordre public, 

l’administration n’a pas commis une erreur manifeste. La décision fondée sur une 

menace discutable, douteuse mais non manifestement absente, n’est pas annulée. 

Ce contrôle s’étend désormais en de nombreux secteurs, comme celui des nominations 

au tour extérieur dans la haute fonction publique, la notation des fonctionnaires, celui 

des mesures de haute police ou prise dans les domaines techniques, etc. » Cf, Pierre-

Laurent FRIER, op cit, p.461. 
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يعمل القاضي على التكييف القانوني للواقعة مع مراعاة ظروف وموقع حيث  .مطبقة من قبل

اقب هذا الأمر منذ سنة إلا أن القاضي أصبح ير .لخطأ، ولا يحكم بالأخطاء الجسيمةا

يعني أن الإدارة ارتكبت خطأ ظاهرا إذا تعلق الأمر بطرد أحد الرعايا  ولكن هذا لا 1975

  .الأجانب كونه لا ينتمي للاتحاد الأوربي بسبب ديد النظام العام

 .لا يتضمن خطأ ظاهرا كونهلا يمكن إلغاء قرار مبني على شك أو أنه قابل للنقاش 

بة في العديد من االات كالتعيينات الخاصة بالمسؤولين خارج قطاع الوظيفة وتمتد هذه الرقا

  .وغيرها من االات التقنية ،والتدابير المتعلقة بالضبط ،وتقييم الموظفين،العمومية

الخطأ الذي يمكن ملاحظته  بأنهالبين  الخطأGeorge Vedel  لقد عرف الفقيه الفرنسي 

هلة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في بمجرد النظر إليه من أول و

  . 1اكتشافه

فقد عرفه يحيا الجمل بأنه الغلط في كل تصور لا يطابق  ،2أما بالنسبة للفقه المصري

حقيقة الواقع، أو هو إدراك الأمور على نحو يخالف حقيقتها، كما أكد على أنه من خلال 

أن الغلط البين يعد بمثابة معيار موضوعي يقوم على استقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

عناصر موضوعية تكشف عن الخلل في التقدير، ولا يكون من خلال الكشف عن حسن أو 

  .  سوء نية الإدارة حتى لا يكون متروكا للسلطة التقديرية للقاضي

                                                           
1
 Cf, George VEDEL, op.cit, p.286. 

 .721.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق،ص 2
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مل أن الغلط بصفة عامة هو حالة تقوم بالنفس تحفيرى محمود سلامة جبر  الأستاذأما 

على توهم غير واقع، وهذا الأخير قد يكون واقعة غير صحيحة يتوهم رجل الإدارة 

ثل في والغلط البين له طابع خاص يتم .أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها ،صحتها

فهو أداة من أدوات السياسة القضائية ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي . هظروف وكيفية نشأت

رقابة التكييف القانوني، ومن أجل التوسع في رقابته على أعمال  لمواجهة حالات امتناعه عن

  .1فتعريف الغلط يجب أن يستنبط من أحكام مجلس الدولة الفرنسي .الإدارة

تقديرها للوقائع  من خلال الغلط البين هو عيب يشوب تكييف الإدارة  وفي رأينا أن

 .المنطق والواقعو يتعارض مع ويبدو بينا وجسيما على نح ،المتخذة كسبب للقرار الإداري

 ،ة حدود المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائعيالإدارالسلطة تتجاوز فمن خلاله 

  .يكون سببا لإلغاء قرارها المشوب ذا العيببالتالي و

  .ابعدما تطرقنا لتعريف الخطأ سوف نبين كيف ظهرت هذه النظرية ومراحل تطوره

   

                                                           
  .219.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص 1



 ي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةرقابة القاض   ب الثاني                      البا  

 

 
 

233 
 

   الفرع الثاني

    الخطأ البين ةتطور نظري  

لقد اختلف الفقه بشأن الحكم القضائي الذي كان سببا في ظهور هذه النظرية، كما 

ولكنها كانت تتطور تدريجيا حتى شملت مجالات  .أا مرت بمجموعة من المراحل التاريخية

  .باراتللعديد من الاعتمتعددة وذلك  

  نشأة الخطأ البين -أولا

وأن الرأي الغالب في الفقه يجعل من حكم  ،ائيةتعد فكرة الخطأ البين فكرة قض

Lagrange وهناك رأي من الفقه من عارض وجود هذه الفكرة عند صدور  ،تاريخا لميلادها

  :إذن انقسم الفقه إلى اتجاهين . Denizetلحكمهذا الحكم بل يرون أا تعود 

I-الأول الاتجاه  

يخ صدور الخطأ البين يعود إلى تارإلى أن تاريخ نشأة نظرية  الاتجاهيذهب أنصار هذا 

، والمتعلقة  1Denizetفي قضية 1953نوفمبر  13 بتاريخ حكم مجلس الدولة الفرنسي

 .المدعي التي كان يشغلها لوظيفةللبحث عن وظيفة معادلة أي اجال تعادل الوظائف بم

س والمتضمن عدم رقابة مجل ،Mèlamède 2قرار الذي يمثله  الاتجاهخروجا على وذلك 

  .الدولة للإدارة في مجال تعادل الوظائف
                                                           

   .739.عن خالد السيد، المرجع السابق، صمقتبس  .13/11/1951مجلس الدولة الفرنسي قرار  1
 .739- 740.عن خالد السيد، نفس المرجع، ص مقتبس.04/1951/ 27س الدولة الفرنسي مجل قرار 2
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لا تكشف   Denizetقرارالاطلاع على حيثيات  ويرى الدكتور خالد سيد محمد أن

 القرار، إلا أن هذا ضمونالممن حيث عن استعماله لاصطلاح الخطأ البين صراحة ولا حتى 

للإدارة في مجال حقيقة فتح الباب أمام مجلس الدولة لبسط رقابته على السلطة التقديرية 

دليل  أة الخطأ الظاهر أو البين ليس لهومن ثم فإن إرجاع نش ،فحص التعادل بين الوظائف

   .1المشار إليه سابقا القرارقاطع ومقنع من خلال 

II - الاتجاه الثاني:  

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن فكرة الخطأ البين ظهرت من خلال الحكم الصادر في 

وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ  1961فبراير  15 بتاريخ Lagrangeقضية 

 والمتعلقة بضم الأراضي الزراعية 1960مارس  02في   Gesbertبمضمون الفكرة في قضية 

وذلك  Gesbertاستيلاء الإدارة على قطعة أرض زراعية مملوكة للسيد وتتلخص وقائعها في 

الزراعية أقل إنتاجية وجودة من  فرأى هذا الأخير أن هذه الأرض،في مقابل قطعة أخرى

القطعة التي كانت عنده، نتيجة الفارق الكبير بينهما من حيث النقاط التي يحددها النص 

وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الاستيلاء لعدم التعادل بين . القانوني

إلا أن هذا الأخير .مجلس الدولةن في هذا الحكم أما وقام بعدها وزير الزراعة بالطع. القطعتين

خلافا لمسلكه حث في قيمة التعادل بين القطعتين، الب، من خلال أيد حكم المحكمة الإدارية

  . لامتناع عن رقابة الإدارة في مثل هذه المسائل المتعلقة بالتعادلباالسابق 

                                                           
 .740.، صالمرجعنفس خالد سيد محمد حماد،  1
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لى تم توضيحها بشكل صريح في الحكم الصادر في القضية الأوإلا أن هذه الفكرة  

أنه لا يمكنه مناقشة التعادل وحيث قرر الس بصفة ائية  ،المتعلقة بالتعادل بين الوظائف

إلا إذا كان هناك انعدام واضح وبين في المعادلة بين  ،بين الوظائف أمام القضاء الإداري

في  ثم ،وتم تأييد هذا الحكم في الأحكام اللاحقة والمتعلقة بمجال الوظيفة العامة .الوظائف

 .1مجال القرارات الخاصة بضم الأراضي الزراعية

كون هذا الأخير  Lagrangeوتتلخص الوقائع التي يتضمنها الحكم الصادر في قضية 

ثم أُلغيت هذه الوظيفة وعرضت عليه البلدية وظيفة عامل  ،كان يشغل حارساً للحقول

قا للقانون المتضمن وطالب بالتعويض طب ،لصيانة الطرق فرفض هذا الأخير هذه الوظيفة

، إلا 1952أفريل  28النظام الخاص بمستخدمي القرى والمؤسسات العامة الصادر بتاريخ 

أن البلدية رفضت طلبه، وقام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي 

ين والذي قرر أن تقدير الإدارة للتعادل ب ،فقام برفع طعن أما مجلس الدولة ،رفضت دعواه

الوظائف لا يمكن مناقشته أمام القاضي الإداري إلا في حالة عدم التعادل الظاهر بين 

  .2الوظائف

                                                           
الذي أيد فكرة الخطأ البين خارج الوظيفة العامة واعتبرها تشمل مجال نزع   Vincentومن أنصار هذا الاتجاه  1

يعقوب يوسف عن مقتبس . ين في التقدير الإداري والمالي لإجراء نزع الملكيةالملكية للمنفعة العامة من خلال الغلط الب
  .741.الحمادئ، ص

 .742خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 2
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ذ بفكرة الخطأ البين من خلال هذا الحكم يتبين لنا أن مجلس الدولة الفرنسي لم يأخ

على السلطة التقديرية للإدارة تكون في حالة وجود تصرف ، لأن رقابته بشكل صريح

كما في قضية الحال . وهو ما لم يكن في السابق استخدامها لهذه السلطة يبين سوء واضح

عندما قرر أن رقابته تكون في حالة عدم التعادل الظاهر بين الوظائف المبنية على العديد من 

  .لتأهيلي للوظيفة وطبيعتها وتصنيفها والراتبكالمستوى ا المعايير والأسس

منذ نشأته، الذي ة مجلس الدولة الفرنسي إن هذا الأسلوب يتفق في الواقع وسياس

بداية من سلطتها  ،رقابته القضائية لأعمال الإدارة من خلالتسم بالتدرج والتطور المستمر ي

للسعي دوما نحو ترقية العدالة وحماية  ،المقيدة إلى سلطتها التقديرية وفي مختلف االات

 .حقوق وحريات الأفراد

  :نأ البيمراحل ظهور رقابة الخط - ثانيا

لم يأت فجأة بل كان نتيجة اجتهاد وتطور مستمر من طرف إن ظهور هذه النظرية 

  :قضاة مجلس الدولة  الفرنسي، حيث مرت هذه النظرية بأربع مراحل وهي كالتالي
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I- 1960إلى  1953المرحلة الأولى من عام   

بل كانت لم تظهر فكرة الخطأ البين بشكل صريح في أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

تمارس االات التي  بعض بشكل ضمني نتيجة للتخفيف من رقابته على التكييف القانوني في

   .1المعادلة بين الوظائف وأالمقارنة ب فيها الإدارة سلطتها التقديرية كالمسائل المتعلقة

أن مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة يتدخل في رقابته على وفي مضمون الحكم نجد 

 واضحبشكل اشترط أن تكون ممارستها لهذه السلطة  حيث ،تقديرية للإدارةالسلطة ال

ينتج بوضوح عدم  من خلال قواعد تنظيم الوزارة الفرنسية: على ما يلي القرارتضمن و

 .2لهذا المنصب توجد وظيفة معادلة وجود

خالد سيد محمد لها دلالة خاصة ومعينة  الأستاذإن ظهور فكرة الوضوح حسب رأي 

في لفت الانتباه من طرف مجلس الدولة الفرنسي إلى مسلك مستقبلي جديد في مجال  وذلك

المتعلقة بتعادل  قراراتهلأن المصطلح لم يرد عفويا في  .رقابته على السلطة التقديرية للإدارة

السابقة المرتبطة  القراراتكما سبق وأن ذكرنا في ، 3الوظائف واستبدال الأراضي الزراعية

   .ريةبنشأة النظ

                                                           
  .  Denizetفي قضية   1953 /11/ 13 قرار مجلس الدولة الفرنسيكما ذكرنا سابقا  1

2
 « S’il résultait manifestement des règles d’organisation du ministère de la France 

d’outre mère, qu’aucun emploie équivalente retrouvé à celui d’administrateur des 

colonies ». 

              .743عن خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص مقتبس
 .209.صرع الف هذا المرتبطة بنشأة نظرية الخطأ البين السابق ذكرها في القرارات 3
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وهكذا فإن القضاء الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة يستعمل لأول مرة فكرة الوضوح 

Manifestement   في مجال رقابته على السلطة التقديرية للإدارة وبدأ استعماله لهذه الفكرة

يتطور تدريجيا إلى أن تم تطبيق نظرية الخطأ البين أو الظاهر بمفهومها الحالي وكانت فكرة 

       . سببا لنشأة هذه النظرية الوضوح

II -1962إلى غاية  1961من سنة :المرحلة الثانية  

خلال هذه المرحلة تم تأكيد العمل بنظرية الخطأ البين بشكل صريح وواضح من خلال 

أشار  1961فبراير من سنة  15أحكام مجلس الدولة الفرنسي حيث أصدر حكما بتاريخ 

القيام بتقدير التعادل بين الوظائف، إلا أن هذا التقدير  فيه بشكل صريح أن الإدارة حرة في

  . 1لا يجب أن يكون مبنيا على عدم تعادل واضح

 اًبينأن الإدارة قد ارتكبت خطأ  يتبين لنا أنه لم يشر صراحة إلى القرارفمن خلال هذا 

 نيا على إذا كان تصرفها أو استعمالها لسلطتها مب ولكنه وضع حدا لسلطة الإدارة التقديرية

بعدما كانت في السابق هي من تقرر عند عدم وجود نص صريح يقيد أسس غير واضحة، 

  .اختصاصها

بداية لاستعمال نظرية الخطأ البين بشكل تدريجي حيث نلاحظ أنه  القرارهذا  ويعد

 .إلا أنه استعمله في حكم أخر ،صطلح واضح ولم يذكر الخطأ بشكل صريحاستعمل م

 ،برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة  Achatالآنسةفي قيام حيث تتلخص وقائعه 
                                                           

 744خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 1
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تطلب فيه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على عملية التجميع؛ لاعتقادها بأن اللجنة لم تقدر قطعة 

حيث منحتها قطعة أرض تقل قيمتها عن الأرض الأرض التي كانت تملكها تقديرا صحيحا، 

وعلى إثر ذلك قامت المدعية . كمة الإدارية رفضت الدعوىإلا أن المح ،التي كانت تملكها

برفع طعن إلى مجلس الدولة الفرنسي والذي قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية لأن تقدير 

     .1الإدارة لم يكن فيه خطأ بين

ستعمال نتيجة لالأخذ بنظرية الخطأ البين في اصريحا  كان القرارومن الملاحظ أن هذا 

إن مجلس ولقد ذكرنا سابقا  .الأخرى القراراتتها التقديرية على خلاف الإدارة لسلط

الدولة الفرنسي بدأ يتطور تدريجيا في جميع المسائل والتراعات المتعلقة برقابته على السلطة 

بشكل  المتعلقة بنظرية الخطأ البين كانت في الأول قرارتهن أحيث نجد  التقديرية للإدارة

وتغير مفهومها  القراراتر إلى التصريح ا بشكل واضح في مختلف وبدأ يتطور الأم ،ضمني

 . االات المخصصة لهاالواقع وفي من نظرية إلى وسيلة قضائية يتم تجسيدها في 

III - 1972إلى غاية  1962المرحلة الثالثة والتي تمتد من سنة.  

أن كان مقتصرا  لقد اتسع تطبيق نظرية الخطأ الظاهر أو البين خلال هذه المرحلة بعد

حيث أصبح يشمل مختلف المواضيع  ،على مسائل تعادل الوظائف أو تبادل الأراضي

                                                           
1
 « que cette appréciation portée sur la vocation culturale des sols et qui n’est pas 

entachée d’erreur manifeste n’est  pas susceptible d’être discutée devant le juge de 

l’accès de pouvoir……. » Cf. C.E 13/07/1961  www.légifrance.gouv.fr 
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ذين ا ليشمل مجالات أخرى المتعلقة بالنشاطات  الين بل أكثر من ذلكوالتراعات المتصلة

   .ذات الطابع التقني والفني والتي تكون فيها سلطة الإدارة تقديرية

القضائية الصادرة في هذين االين التقليديين ومن أهمها مجال  القراراتومن أهم هذه 

الوظيفة العامة حيث أمتد تطبيق نظرية الخطأ البين في المسائل المتعلقة بالترقيات وصدر أول 

دعوى أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء قرار الإدارة  Maurelفي هذا الشأن في قضية  قرار

مجلس الدولة رفض طعنه على أساس أن تقدير الإدارة في هذه  الضمني بعد ترقيته، إلا أن

الحالة لم يكن مبنيا على خطأ بين، وهو ما يعني أن سلطة الإدارة التقديرية في إجراء الترقية 

   .1كما كانت عليه في الماضيمن عدمه لم تعد خارج مجال الرقابة القضائية 

حيث  ،لمتعلق بمبادلة الأراضي الزراعيةوكذلك الأمر بالنسبة للمجال التقليدي الأخر ا

لم يبقى تطبيق مضمون نظرية الخطأ البين مقتصرا على التعادل الكمي للأرض بل توسع 

وغيرها من  ،ليشمل الجانب النوعي من حيت مدى جودة الأرض في الإنتاج الفلاحي

  .العناصر التي لها تأثير على الأرض أو على مالكها

الخطأ البين يتطور تدريجيا سواء من حيث استعمالها بشكل  لقد بدأ استعمال نظريةو

ضمني إلى أن أصبح بشكل صريح هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اتسع تطبيق هذه 

ونذكر  .النظرية بعد أن اقتصر على االين التقليدين السابقين إلى مجالات أخرى علمية وفنية

                                                           
 .749عن خالد سيد محمد المرجع السابق، ص مقتبس. 1963 /02/ 22 قرار مجلس الدولة الفرنسي 1
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والتي تتلخص وقائعها في أن الشركة  Société Iranex 1من أهمها الحكم الصادر في قضية

في  المذكورة والمختصة في إنتاج المواد الغذائية والمثلجات كانت تستعمل مادة الصمغ العربي

لما له  ظر استخدام هذا النوع من الصمغ ، وبعدها صدر قرار من طرف الوزير بحمنتجاا

مجلس الدولة ضد قرار  ة أمامدعوى قضائي قامت الشركة برفع. على الصحة العامةمن تأثير 

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي انتهى إلى رفض الطعن ليس على أساس امتناعه عن  .الوزير

وإنما على أساس تقدير الإدارة في  ،رقابة التكييف القانوني بالنسبة للمواد العلمية أو الفنية

  .2هذا الشأن لم يكن مشوبا بخطأ بين

صدر في هذا  قرار، ونذكر أول بين في المسائل العلميةتطبيق نظرية الخطأ الوقد تم 

المستوى العلمي والمهني للأطباء الراغبين في إدراج أسمائهم ضمن قائمة  الأمر والمتعلق بتقدير

والتي تتم بعد موافقة اللجان المختصة معتمدة على معايير وضوابط علمية  ،الطبية الكفاءة

جامعية أو ة أو الحصول على شهادة معينة من مؤسسة مثل ممارسة المهنة لفترة زمنية معين

 .استشفائية وغيرها من الشروط وفقا للمعايير محددة مسبقا

وقد كان مسلك مجلس الدولة الفرنسي لا ينظر في هذه المسائل التي تندرج ضمن  

ته الاختصاص التقديري للسلطة الإدارية، إلا أنه عدل عن هذا المسلك وأصبح يخضعها لرقاب

حيث تقدم أحد الأطباء إلى اللجنة الفنية المختصة بطلب  .بعد أخذه بنظرية الخطأ الظاهر

                                                           
 .749عن خالد سيد محمد المرجع السابق، ص مقتبس 1

.751-750.خالد السيد محمد حماد، المرجع السابق، ص  2  
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غير أن اللجنة رفضت طلبه على أساس أنه غير  ،إدراج اسمه في القائمة المتعلقة بالجدارة الطبية

حاصل على المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة لذلك، وعندما طعن في هذا القرار أمام مجلس 

 فإنه لدولة انتهى بعد بحث ودراسة كافة المؤهلات التي سبق للطاعن أن حصل عليهاا

      .1فعمل اللجنة كان مشوبا بخطأ بين ، وعليهيكون ضمن هذه القائمة أن ستحقي

سبق وأن ذكرنا أن نظرية الخطأ البين تطورت تدريجيا من االين التقليدين إلى  اكم

باعتبارهما من بين االات  ،الاقتصادي والضبط الإداري مجالات أخرى ومن بينها اال

ومن بين الأحكام التي قضى ا   .الحديثة للإدارة وخصوصا في مجال تراخيص البناء والهدم

لترخيص من إحدى شركات المقاولات ببناء مجلس الدولة تأييد القرار المتضمن سحب ا

عليه من خطأ بين في تكييف صفة لبحر الأبيض نتيجة لما ينطوي عمارات على شاطئ ا

  .2الأماكن ااورة

يتبين لنا من خلال هذه المرحلة أا تميزت بتوسع وتطور تطبيق نظرية الخطأ البين على 

جميع مجالات العمل الإداري عكس المراحل السابقة، وذلك للحد من تعسف الإدارة في 

دخل فيها القضاء الإداري، وتفعيل دور استعمال سلطتها التقديرية في االات التي لم يكن يت

وتغيير وجهة نظر القاضي في الرقابة على مختلف أعمال الإدارة عكس ما كان في السابق 

                                                           

.221. يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص  1  
 .751عن خالد السيد، المرجع السابق، ص مقتبس. 1968مارس  29 قرار مجلس الدولة الفرنسي 2
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الإدارة في استعمال سلطتها وامتيازاا مع ما يتماشى مع الجانب الواقعي والمنطقي حتى في 

  .غياب النص القانوني الذي يقيد صلاحياا

  IV - ا هذاإلى يومن 1973الرابعة من المرحلة 

 إلا أا كانت تطبق في لقد شهدت نظرية الخطأ البين تطور خلال المرحلة السابقة

إلا أا لما تشمل بعض االات الحساسة والمتعلقة بحقوق وحريات المواطن  .مجالات معينة

أما فيما يخص   .واطنينكانت متعلقة بالأجانب أو الم ءًاسو ،خصوصا إجراءات الضبط العليا

الأجانب فلقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي عن تطبيق نظرية الخطأ البين بالنسبة لإقامة أو 

لأن هذه المسائل المتعلقة  ،وحتى ممارسة نشاطهم داخل الإقليم الفرنسيإبعاد الأجانب 

المواطنين ب إلا أن رقابته على القرارات المتعلقة. بالأجانب تشكل أكثر ديدا النظام العام

قرر مجلس الدولة الفرنسي مراعاة المصلحة العليا للدولة فيما يخص إجراءات فقد الفرنسيين 

تتوقف عند الوجود المادي للوقائع  الرقابةأن  ولكن هذه .ومنح جوازات السفر ،تسليمال

  .1وعلى المدعي إثبات ذلك

كانت منحصرة ة السابقة رقابة القاضي على تطبيق نظرية الخطأ البين في المرحل كما أن

الشأن بالنسبة  كما هو .لوجود المادي للوقائع ولم يكن يبحث في التكييف القانونيعلى ا

                                                           
 للقضاء الفرنسي وهو ما سوف نتناوله في الفرع الثاني المتعلق بتطبيقات نظرية الخطأ البين في مجال الضبط الإداري 1

 .258.ص
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خصوصا في مجال الوظيفة  ،سمى برقابة التناسبلإجراء المتخذ مع الواقعة أو ما يتناسب ال

 .العامة وذلك من حيث تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ المهني

 هقرارطبيعة رقابة مجلس الدولة الفرنسي بعد صدور  المرحلة فقد تغيرتفي هذه  أما

حيث تتلخص وقائعها أن مدرسا في  ،ل التأديبتطبيق نظرية الخطأ البين في مسائب والمتعلق

وبعدها  ،صدر قرار بإحالته على المعاش خلة بالحياءالمأكاديمية تولوز نتيجة ارتكابه تصرفات 

إلا أن مجلس الدولة  ،الدولة على أساس جسامة الجزاء الموقع عليه قام برفع طعن أمام مجلس

1رفض هذا الطعن على أساس عدم وجود خطأ ظاهر بين التصرف والجزاء
 .  

   

بشأن  1978العديد من القرارات خلال سنة قضى في لس الدولة الفرنسي كما أن 

ومن بينها . تكب من قبل الموظفرقابته على تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ المهني المر

المحكمة الإدارية  ها منرفضتم بعدما  ،أمام مجلس الدولة دعواهبرفع  André السيدنذكر قيام 

Lille دعي وحرمانه من حق التقاعدالمتضمن عزل الم إلغاء قرار وزير الداخلية  إلى والرامية .
                                                           

1
«par un arrêté du Recteur de l’Académie de Toulouse, le sieur X…,  instituteur à 

Toulouse, a été mis à la retraite d’office pour s’être rendu coupable “de gestes indécents 

… sur des fillettes de sa classe” ; que les faits, dont la matérialité est établie par les 

pièces du dossier, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en 

prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la mise à la retraite d’office du sieur 

X…, le recteur s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste . 

qu’il ressort des pièces versées au dossier que la mesure dont le sieur X... a été l’objet, a 

été motivée, non pas, par la manière de servir de l’intéressé, alors que celui-ci était en 

congé, mais exclusivement, par l’activité interdite qu’il exerçait, laquelle est de nature à 

justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire .Sur la gravité de la 

sanction : Considérant qu’en prononçant à raison des faits susmentionnés la sanction de 

révocation du sieur X..., avec suspension de ses droits à la retraite, le Ministre de 

l’Intérieur s’est livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste. » Cf. 

C.E10 /07/ 1974 www.Légifrance.gouv.fr 
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بطلب عطلة من وتقدم عي كان موظفا في سلك الأدالقضية أن المهذه وتتضمن وقائع 

ولكن تبين للسلطة المؤهلة أن المعني كان يمارس نشاط موازي وقامت  ،مرضية طويلة المدى

التقدير  قضى مجلس الدولة بعدم وجود خطأ ظاهر في وبعدها .باتخاذ بالإجراءات التأديبية

  .1المتمثل في عزل الموظف وحرمانه من حق المعاش وزير الداخليةقرار  المبني عليه

  المطلب الثاني

  وأهميتها الخطأ البيننظرية  ييرامع

في رقابته اري يقصد بمعيار الخطأ البين هو الضابط الذي يستعين به القاضي الإد     

كي يتمكن من تقدير قيام الخطأ البين في أعمال لعلى أعمال السلطة التقديرية للإدارة، 

والتأكد من عدم  ،ر الموضوعية للقرار الإداريالإدارة وذلك من خلال رقابته لملائمة العناص

  . وجود خطأ ظاهر

نظرية الخطأ البين لها أهميتها في اال القضائي، من حيث تأثيرها على طبيعة الرقابة 

نتيجة لغلط واضح عند  القضائية التي يمارسها القاضي، ودورها في حماية مبدأ المشروعية

  .لاختصاصها التقديريممارسة الإدارة 

                                                           
1
 « Le Conseil d’État a longtemps exclu tout contrôle du choix de la sanction 

disciplinaire infligée à un agent public,  A l’occasion de l’arrêt Lebon du 9 juin 1978, 

les juges ont ensuite  opéré un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ils sont 

considéré dans cette affaire. » Cf. C.E 26/07/1978  www.Légifrance.gouv.fr 
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وهو ما سوف نشرحه بالتفصيل من خلال التعرض إلى معايير نظرية الخطأ البين 

  ).الفرع الثاني(، وأهمية نظرية الخطأ البين )الفرع الأول(

  الفرع الأول

  معايير نظرية الخطأ البين

إلا  .تقوم نظرية الخطأ البين على معيارين أساسيين أحدهما لغوي، والآخر موضوعي

  .هو الجمع بينهما أن المعيار الراجح

  المعيار اللغوي للخطأ البيِّن: أولاً

الذي يراقبه القاضي الإداري يوحي إلى أن هذا البين لخطأ امن الملاحظ أن مصطلح 

الصارخ  الخطأ قد وصل إلى درجة من الوضوح تكفي لإقناع القاضي بوجود مثل هذا الخطأ

الوضوح في كون الخطأ بديهي أو  وتتجسد درجة. الذي لا يثير أي شك في نفسية القاضي

  .1فإذا تحققت إحدى هذه الصفات كان هذا القرار قابلا للإلغاء ،جسيم

بيِّن أو الولا شك في أن هذا الاتجاه الذي يأخذ بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي لصفة 

 تاستندلوقائع التي ل أو تكييف ناجم عن سوء تقدير ، هوظاهر التي يوصف ا هذا الخطأال

 يمكنو تحقيق في موضوع التراعأي القاضي الإداري إلى دون لجوء ا، افي قرار الإدارة إليها

  .اكتشافه بمجرد النظر إلى وقائع الدعوى

                                                           
1
  .727.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 
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أما إذا كان هذا الخطأ يرتب شكا في نفس القاضي فإن الخطأ البين ينتفي على      

إذن فالخطأ البين يتحقق مع  .قائعقرارها المستند إلى هذه الو الفور وتصبح الإدارة محقة في

ولا يجب أن يكون فيه مترددا أو في حالة شك اتجاه الخطأ الذي  ،اليقين في رأي القاضي

  .1ارتكبته الإدارة عند اتخاذ قرارها المبني على سلطتها التقديرية

هذا المعيار ينتفي كل خطأ بين مع الشك، ومع اليقين يتحقق  وخلاصة القول أن    

ومن  يكون مؤكداً أن العبرة بالخطأ حين Peiseyوفي هذا الإطار يرى الأستاذ . لخطأهذا ا

  .2لا بلحظة اتخاذ الإدارة للقرار المشوب بالخطأ البين ،ثم بيناً عند لحظة المداولة

  المعيار الموضوعي - ثانيا

نتهاج البعض لم يكن الخطأ البين وفقا للمعيار اللغوي محل إجماع الفقهاء، مما أدى إلى ا

من الفقه نحو المعير الموضوعي، الذي يقوم على دراسة كافة عناصر موضوع التراع دون 

الاعتماد على وضوح الخطأ وجسامته، بل أحيانا يلجأ فيه القاضي إلى إجراء تحقيق للتأكد 

  .من وجود الخطأ 

                                                           
بمنع بيع دواء معين للجمهور على أساس الخطأ البين في تقدير الأخطار الناجمة عن هذا وزير الصحة  إلغاء قرار إن   1

الدواء، إذ اعتبر أن الحجة التي قال ا المدعون في هذا الخصوص، وإن كانت حجة قوية حيث تتمثل في أن الدواء رغم 
صابة أو خطر إلا أا لا تتسم  بواقعيتها وتأكيد استعماله من قبل الجمهور، فإنه لم يتسبب حتى الآن في حدوث إ

فهي تزيل كل شك وانتهى بالقول أن الإدارة لم ترتكب خطأ بينا في تقديرها للخطر الذي يتسبب فيه هذا   خطورا
  .729.، صالسابقخالد سيد محمد حماد، المرجع مقتبس عن  .الدواء وهو الأمر الذي أيده مجلس الدولة الفرنسي

« L’erreur est donc manifeste au moment qu’elle est sure, incontestable qu’elle apparait 

clairement au juge au moment ou hl délibère, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été 

apparente au moment ou la décision a été prise »   
2
  .729.، صخالد سيد محمد حماد، المرجع السابق 
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د الخطأ وقد أيد الدكتور يحي الجمل المعيار الموضوعي حيث أشار إلى أن تقدير وجو

وترتيبا على ما تقدم  . يتركز على عناصر موضوعية يتم البحث عنها في موضوع الدعوى

فإن التلازم بين وصف ظاهر أو واضح أو جسيم ليس بالضرورة  أن يكون الخطأ بيناً في 

  .جميع الأحوال، فرقابة القاضي الإداري على الخطأ

ابة المشروعية؛ لا ينصرف أكثر إلى رقابة عند رقابة الحد الأدنى القاضي لا يقوم برق

إن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير جاءت في البداية . الملاءمة بشأن تناسب أسباب القرار

يكون الخطأ الظاهر في تقدير .لاستدراك  رقابة المشروعية على التكييف القانوني للوقائع

  .لغ فيهالأسباب ولا يتم الإلغاء إلا إذا كان الخطأ جسيما ومبا

هذه  لأن.كوا  في المرتبة الثانية ل يكن تطبيق رقابة الخطأ الظاهر بشكل كبير لم

في مجال الوظيفة لأجل استدراك رقابة التناسب؛ ولقد عمل ا مجلس الدولة وجدت الرقابة 

 الوقت القريب لم وفي .1تتناسب العقوبة التأديبية مع حجم الخطأ مدى العمومية للتأكد من

                                                           
1
« Dans le cas de contrôle minimum, le juge ne procède pas au contrôle de la 

qualification ; il ne se livre pas non plus au contrôle de la proportionnalité, de 

l’adéquation de le décision aux motifs.     

Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation a eu tout d’abord pour objet de 

remédier à l’absence de contrôle de la  qualification juridique des faits. L’erreur 

manifeste porte sur  l’appréciation des motifs; elle n’entraîne l’annulation que si elle est 

grossière, flagrante.   

Le contrôle de l’erreur manifeste s’est également, mais  de façon plus timide, présenté 

sous une seconde forme. Il a eu alors pour objet de remédier à l’absence de contrôle de 

la proportionnalité ; le conseil d’État acceptant en matière de fonction publique 

d’apprécier si une sanction disciplinaire est proportionnée à l’importance de la faute" Cf 

.André de LAUBADERE, op cit,p.135.   
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تكن تمارس الرقابة القضائية بشكل دائم على أعمال السلطة التقديرية للإدارة نتيجة للدعم 

  .1الذي كانت تجده، ولكن اليوم تغيرت هذه النتيجة بالتأكيد وبشكل تام

اشتملت النظرية الفقهية للخطأ الظاهر على ضرورة  ممارسة الرقابة القضائية لأا 

ف إليها السلطة التقديرية للإدارة، فالقاضي يلجأ في بعض تعتمد على النتائج التي د

الحالات إلى تقدير الخطأ بمعنى يكون الخطأ فيه أكثر وضوحا مما يؤدي إلى عدم التناسب مع 

  . الأسباب

إن نظام المنازعات المتعلقة بالسلطة التقديرية للإدارة محدد بشروط لتطبيقه فلا يمكن 

زع فيه كما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي، وذلك بإشراك الخطأ مخالفته، وغير قابل للتنا

الظاهر إلى عناصر رقابة الحد الأدنى، المحددة في الرقابة على المنازعات المتعلقة بالسلطة 

  .2التقديرية

   

                                                           
1 Si jusqu’à une époque récente, en pouvait ainsi soutenir que l’exercice même du 

pouvoir  discrétionnaire  échappe toujours au contrôle juridictionnel, cette affirmation 

ne paraît plus aujourd’hui totalement exacte.  Cf. René CHAPUS, op.cit, p. 935.  
2
 La théorie jurisprudentielle de l’erreur manifeste, implique nécessairement un contrôle 

juridictionnel  de cet exercice. Elle consiste en effet en ce que, dans l’hypothèse même 

du pouvoir discrétionnaire, le juge peut- au moins en certaines matières – censurer 

l’erreur d’appréciation c’est- à- dire l’inadaptation de la mesure aux motifs, lorsque 

cette erreur est par trop flagrante. 

S’il est vrai que cette entorse au régime contentieux normal du pouvoir discrétionnaire 

est limitée par ses conditions d’application, elle n’en est pas moins incontestable, 

comme le reconnaît du reste le conseil d’État lui-même, car il a ajouté l’erreur manifeste 

aux autres éléments du contrôle minimum, qui est précisément le contrôle contentieux 

applicable au pouvoir discrétionnaire. Cf.André de LAUBADERE, op.cit p.696.         
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نيالفرع الثا  

  في الرقابة القضائية الخطأ البين أهمية 

أدت إلى  ها التيودوافع اابأس الهمن طرف القضاء  نظريةإن ظهور أو استعمال أية 

حتى تصبح مبادئ  ،القضائية القراراتوتجسيدها في  العمل ا من طرف القاضي الإداري

وللتفصيل في أهمية الرقابة عن  .ثابتة يتم اللجوء إليها في حالة وجود مثل هذه التراعات

وبعدها نبين  ،طريق وسيلة الخطأ البين سنحاول توضيح الأسباب التي أدت إلى ظهورها

  .من خلال استعمال هذه النظرية طبيعة هذه الرقابة وأهميتها

  البين أسباب ظهور نظرية الخطأ -أولا

تحقيق وسلطة القاضي في  ل دورب ظهور نظرية الخطأ البين هو تفعياسبأ من أهم

ت السلطة حقوق الأفراد وحريام في مواجهة الإدارة التي تتمتع بامتيازاالدفاع عن العدالة و

ولكن هذا لا يعني السلطة  ،عدم وجود نص يقيد اختصاص السلطة الإداريةل نتيجة .العامة

واضح التناسب العدم المطلقة للإدارة في تقدير الوقائع وتكييفها بشكل غير سليم من خلال 

على رقابة الوقائع المادية فقط دون في السابق فلذلك عمل القضاء  .الأجراء والواقعةبين 
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محدودة وقليلة الفعالية وهي ما تسمى كانت الرقابة  إلا أن هذه. لتصدي لتكييفها القانونيا

  .1بالرقابة الدنيا

ها السلطة الإدارية في إصدار قراراا يإن عدم صحة الوقائع المادية التي كانت تعتمد عل

من خلال  يؤدي إلى عدم شرعية هذا القرار مما .كانت سببا في ظهور نظرية الخطأ البين

خارجا عن حدود المنطق والتفكير  لكونه ر بين الوقائع وتكييفها القانونيالتناقض الظاه

ورغبة منه في معالجة النقص في الرقابة خاصة في وهو ما أدى إلى تدخل القاضي . السليم

  .2القانوني فبعض مسائل التكيي

تمر والتطور الملحوظ في إلا أن هذه الرقابة كانت تتميز بالمرونة من خلال التدرج المس

حيث كان  .ارسة الإدارة لسلطتها التقديريةوخصوصا عند مم ،لة الفرنسيمجلس الدوقرارات 

عدم ، بسبب الاختصاص ميمتنع عن الرقابة والحكم بعد 1961في السابق أي قبل سنة 

فصل في التراعات وأن دوره ال ،وجود نص قانوني واضح يحدد اختصاص السلطة الإدارية

   .قا لأحكام القانونوف
                                                           

تشمل الوقائع  أشمل وأوسع من هذه الرقابة لأنه على عنصر السبب لأن هذه الأخيرة تعد هذه الرقابة جزء من الرقابة 1
وسميت بالرقابة الدنيا لأا تشمل . المادية وتكييفها القانوني ولكن لما تكون السلطة الإدارية تمارس اختصاصها المقيد

 فقط مدى صحة الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة في قرارها وسوف نتطرف إلى مختلف مستويات الرقابة لاحقا
2
 « …..Afin de remédier aux l’aucunes du contrôle et principalement à l’absence dans 

un certain nombre de matières de contrôle de la qualification……. . 

  le juge sort de sa réserve dans les cas extrême ou la gravité de la sanction révèle une 

incrimination manifestement exagérée, compte tenu les donnés de l’espèce de la juge 

décidant non pas que les faits ne pouvaient être juridiquement in crime, mais que la 

gravité dont il ont été assortis permet d’inférer une erreur dans leur appréciation assez 

manifeste et grossière pour qui l’incrimination soit vice de même que par suite la 

répression consécutive. » Cf.A.de LAUBADERE, J-C VENEZIA, Y.GAUDMENT, 

op.cit, p.548. 
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تغيير نظرته من خلال الفصل في قام القاضي ب بل ،لم يدم طويلا الوضعإلا أن هذا  

ديرية في بعض االات التق ات التي تمارس من خلالها الإدارة سلطتهامدى شرعية القرار

ثم اتسعت لتشمل .الأفراد وحريات بحقوق تمسلأا كانت  ،كما ذكرنا سابقا التقليدية

لأن الاعتبارات الفنية لم تكن وسيلة لتهرب القاضي ، الات الحديثة المتعلقة بالمسائل الفنيةا

  .1من تطبيق القاعدة القانونية

لها دور كبير للحد من التعسف في استعمال أن هذه النظرية  DEBACHالفقيه يرى 

مراقبة السلطة هي وسيلة تساعد القاضي على " :وذلك بقوله السلطة التقديرية للإدارة

بالنسبة للشخص الذي يجهل إما في مسألة فنية تتضمن خطأ ساطعا حتى  للإدارة، التقديرية

، إغفال جسيموإما عندما تملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة يكون فيها  الأصول الفنية؛

  .من ناحية المنطق أو الحس السليم سواء

 جسامة الجزاء تجريماعن ف فيها إن القاضي يخرج عن تحفظه في الحالات التي تكش

  والقاضي لا يقرر أن الأفعال غير قابلة قانونيا للتجريم،  .على ضوء ظروف الدعوىمبالغ فيه 

   

                                                           
1
Cf. Charles DEBBACH, op.cit p334.  
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ولكن الجسامة التي منحت لها تسمح له باستنتاج خطأ واضح في التقدير ومبالغة في التجريم 

  ".   1 تؤدي إلى عيب في الجزاء الذي تم توقيعه

عندما يكون هناك إفراط واضح بين الواقعة والأثر الخطأ الظاهر  يتحقق وجودإذن 

فمثلا القرار التأديبي المتضمن  .مما يؤدي إلى عدم التناسب الواضح ،القانوني المترتب عنها

فهنا الإفراط  ،تطبيق عقوبة تأديبية تتمثل في تسريح موظف ارتكب خطأ مهنيا بسيطا

وبة مع الخطأ ويطلق على هذا النوع من الرقابة في والشدة واضحة من خلا عدم تناسب العق

  .  2اال التأديبي برقابة التناسب

  على نظرية الخطأ البين الرقابة القضائية طبيعة - ثانيا

أهمية ب ، فهي مرتبطةنقصد بمستويات الرقابة القضائية أي درجات الرقابة وحدودها

حيث تتوزع  .التي تتخذها السلطة الإدارية ريةبالنسبة للقرارات الإدا الوقائع ومدى خطورا

ويقصد  .الرقابة الدنيا والعادية والقصوىحيث نجد  تهذه الرقابة على ثلاث مستويا

                                                           

 1 « Elle sert au juge pour contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire, soit en 

matière technique ou il s’agit d’une erreur grossièrement pour un profane, soit quand 

l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation ou il s’agit d’une 

méconnaissance grave de la logique ou du bon sens.  le juge sort de sa réserve dans les 

cas extrême ou la gravité de la sanction révèle une incrimination manifestement 

exagérée, compte tenu les donnés de l’espèce de la juge décidant non pas que les faits 

ne pouvaient être juridiquement in crime, mais que la gravité dont il ont été assortis 

permet d’inférer une erreur dans leur appréciation assez manifeste et grossière pour qui 

l’incrimination soit vice de même que par suite la répression consécutive. » Cf, A. de  

LAUBADERE, J-C VENEZIA, Y.GAUDMENT, op. cit, p.550.  
 ،نظرية الغلو في اال التأديبي نتيجة لتجاوز السلطة التأديبية في تشديد العقوبةأما بالنسبة للقضاء المصري فيطبق  2

وهو ما سوف نوضحه في مجال  .فالقاضي يعمل على رقابة حجم العقوبة مع جسامة الخطأ المهني الذي يرتكبه الموظف
 .تطبيق القضاء المصري في المسائل المتعلقة بالوظيفة العامة
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وأن يكون محل القرار تلك الرقابة على الوقائع المادية وتكييفها القانوني بالرقابة الدنيا هي 

يب تجاوز أو تعسف في استعمال يتطابق مع النص القانوني وأن لا يكون قرارها مشوبا بع

1السلطة
. 

أما الرقابة العادية هي التي تتم فيها رقابة التكييف القانوني للوقائع المادية التي تدعيها 

رية، أما الرقابة القصوى فهي رقابة ناتجة عن مدى خطورة الوقائع التي تستند االسلطة الإد

  .2لمتخذ حسب حجم وطبيعة الوقائعإليها الإدارة في قراراا ومدى تناسب الإجراء ا

لأن  ،تعد من الدرجة الدنيافهي  بالنسبة لمستوى الرقابة القضائية على فكرة الخطأ البين

القاضي يطبق هذه الفكرة في بعض المنازعات التي ليست لها أهمية بالغة من حيث خطورة 

السلطة التقديرية كان القاضي يمتنع عن رقابة ظهور هذه الفكرة  ه قبلعلما أن،الوقائع

  .للإدارة

الرقابة الدنيا تقتضي وجود عيب في السبب وخطأ في القانون  وهناك من يرى أن

تقوم على رقابة التكييف القانوني أما الرقابة العادية . في القرار الإداري ومراعاة الخطأ البين

                                                           
 
1
 «qu’il exercice ce qu’on appelle  Le contrôle minimum sur les actes pour lesquels la 

loi n’a prévu aucune relation  entre la décision  de l’autorité administrative et des 

antécédents objectifs. Dans ce cas, la seule inexistence de fait au de droit du motif » Cf. 

Pierre PY, Le rôle de la volonté dans les actes  administratifs unilatéraux, LGDJ, Paris, 

1976. P.18. 
 .757خالد السيد، المرجع السابق، ص 2
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ضرورية مع الرقابة القصوى على مدى تناسب الإجراءات ال في حين تتركز. لعنصر السبب

  .1طبيعة الوقائع

تحديد الموقع الذي يشغله الخطأ الظاهر بين  فيعتبر أن مسألةرمضان محمد  الأستاذ أما

تحديده ضمن عيب من عيوب القرار  ، يتطلبمستويات الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري

لسبب حتى صر البين لا يقتصر على عنفالخطأ ا .أو وجه من أوجه إلغاء القرار الإداري

ه يتركز ميع عناصر القرار الإداري بالرغم من أنبجبل له علاقة  ،يندرج ضمن الرقابة الدنيا

إلا أن معنى الرقابة الدنيا شامل لجميع عناصر  .في عنصرين أساسيين وهما السبب والمحل

  .2القرار الإداري

قد  ،صوصمجلس الدولة الصادرة في هذا الخ قراراتتور خالد السيد أن ويرى الدك

إلى  القراراتبعد أن كانت تشير تلك  ،أضافت عنصر الخطأ البين إلى عناصر الرقابة الدنيا

  طالما أنه  ،من قبل مجلس الدولة التي لم تكن تناقش أو تراقبتقييم الإدارة أو تقديرها للوقائع 

   

                                                           
1
 Neville BROWN- Johns BELL Jean-Michel GALABERT, french administrative law, 

fifth édition, O.U.P, U.K.G.B, 1998, p266.” « Adopt a three-fold distinction between 

minimum, normal and maximum control. Minimum control allows review for error of 

fact, mistake of law expanding into manifest error. Normal control is where there is also 

review of legal characterization of fact. Maximum control is where the court is prepared 

to ask whether the measures taken go beyond what is necessary or reasonable»   
   ..236رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص 2
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إساءة مشوبا ب كنلم ي، أو في القانون لم يستند إلى وقائع مادية غير صحيحة أو إلى خطأ

  .1مشوبا بخطأ بيناستخدام السلطة،وأن لا يكون 

البين كما أن ممارسة الرقابة من طرف طأ الخ لا يقتضي البحث عنالرقابة الدنيا  إن

ة الإدارة في ارتكاب خطأ إن تحديد وضعي .2القاضي لا تشكل صعوبة على التكييف القانوني

الوضع بشكل غير إرادي في تحديد بين يثير التساؤل حول كيفية تعامل القاضي مع هذا 

  .3الرقابة العادية إلا أن الخطأ البين يعد وسيلة للرقابة الدنيا

تعتبر رقابة القضاء الإداري على وجود الوقائع المادية أول درجات الرقابة القضائية 

وعلى أساس هذه الرقابة يتأكد من الصحة . على سبب القرار الإداري والحد الأدنى لها

                                                           
  أنظر كذلك.759خالد السيد، المرجع السابق، ص 1

 « L’exactitude matérielle des motifs de fait, mais à leur qualification, c’est cet examen 

de la qualification qu’exclut, au contraire, le contrôle minimum, qui s’arrête à la 

vérification de leur existence matériel. Mais, même dans les cas de contrôle minimum le 

juge limite le pouvoir discrétionnaire par le recours a la notion d’erreur manifeste 

d’appréciation »Cf. Jean RIVERO, Jean WALINE ,Droit administratif, Dalloz, Paris, 

1992, p.219. 
2
 « Dans ses hypothèse, qui auraient pu  relever du contrôle minimum et n’impliquer 

que la recherche de l’erreur manifeste, le juge à exercé sans difficulté apparente le 

contrôle de la qualification juridique » Cf. Jean Marie AUBY, Roland DRAGO, Traité 

des recours en matière administrative, 3e, Litec, Paris, 1992, p.517.   
3
 «Est –ce qu’une  telle  position de l’administration est ou non constitutive d’une erreur 

manifeste est la question qu’il se pose, sans vouloir  jouer au paradoxe, on pourrait dire 

que le juge procède à un contrôle normale de l’erreur manifeste, instrument de son 

contrôle  minimum »Cf. Stéphane RIALS, le juge administratif et la technique du 

standard, L.G.D.J, Paris,1980, p194. 
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للوقائع التي استندت إليها الإدارة في تقديرها دون أن يفحص التناسب بينها وبين  المادية

  .1الإجراءات المتخذة،وفي هذه الحالة لا يعدو أن يكون أكثر من قاض للمشروعية

القرار  غاية ونظره إما في عدم تحقق إن استعمال الرقابة الدنيا يكون بعد تأكد القاضي

أو  ،أو خطأ في تطبيق القانون ،غير صحيحةلوقائع مادية إما استناده و ،مع النص القانوني

القول بأن الرقابة الدنيا هي التي يستعملها القاضي لإلغاء الخطأ البين يمكن . 2وجود خطأ بين

   .3لأن الرقابة الدنيا تكون في حالة غياب الرقابة القانونية أو في حالة رقابة التناسب

  الثالث المطلب

  نظرية الخطأ البين في القضاء المقارن تطبيقات

له دور هام في ضمان حماية الحقوق إن تطبيق هذه النظرية أو الوسيلة القضائية 

إلا أن تطبيقها في . والحريات العامة، والحد من التجاوزات التي ترتكبها السلطة الإدارية

داع مجلس الدولة وبطبيعة الحال هي من ابت ،القضاء المقارن يختلف من دولة إلى أخرى

فسوف نحاول أن نبين أهم االات  .الفرنسي كما سبق وأن ذكرنا عن نشأة هذه النظرية

                                                           
النبية شيخي، آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بين القضاء الإداري الجزائري والفقه الإسلامي،  1

 .40.ص ،05العدد  ،2009،  دس بلعباسي الجيلالي اليابس ، سيمجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق جامع
2
 « Le juge affirme l’existence du contrôle minimum et énonçant soit qu’il ne résulte pas 

de l’instruction de la décision attaqué soit fondée sur des faits matériellement inexacts 

ou entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste »Cf. Charles DEBBACH, 

contentieux administratif, 3eme édition, Dalloz, Paris, 1981, p.343 
3
 « Minimum control is identified by the absence of control of the legal characterization 

or of proportionality when a court only annuls manifest error it is possible to argue that 

the minimum control» Cf. Sofia RANCHORDAS, Boudewijn de WAARD, The judge 

and the proportionate use of discretion, 1é, Routledge, U.K.G.B, 2005,p139. 
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، الضبط الإداري )الفرع الأول( الوظيفة العامةق فيه هذه النظرية من خلال التي كانت تطب

  . )الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  مجال الوظيفة العمومية 

 مجالفي طأ البين لأول مرة في القضاء الفرنسي وبالخصوص لقد تم تكريس نظرية الخ

أن القضاء المصري قد أخذ بنظرية الغلو وكان إلا . تعادل الوظائف كما ذكرنا سابقا

من خلال القرارات القضائية التي أخذ ا،  يسميها في بعض قراراته بعدم الملاءمة الظاهرة

أما . و الشأن بالنسبة لس الدولة الفرنسيغير أنه لم يطبقها في االات الأخرى كما ه

إلا أنه قضى ا في أحد القضاء الجزائري فلم نجد العديد من القرارات المتعلقة ذه النظرية 

   . قراراته، بالإضافة إلى تطبيقات هذه النظرية في بعض الدول العربية

  القضاء الفرنسي-أولا

مجال الوظيفة في  لأول مرة قضاء الفرنسيالتم تطبيق نظرية الخطأ البين من طرف  لقد

وذلك نتيجة لتوسع  ،الأساسية لتكريس هذه النظريةباعتباره من االات التقليدية  ،العامة

تأديبهم وفي تعيين الموظفين ونقلهم  السلطة التقديرية التي كانت تتمتع ا السلطة الإدارية

  .ترقيتهمو

، والذي كان تطبيق نظرية الخطأ البينفي  أول قرار لهأصدر مجلس الدولة الفرنسي 

حيث تتلخص وقائع القضية في قيام النقابة  .تتعلق بسلطة التعيين في الوظيفةمسألة  يتضمن
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نانت الفرنسية برفع دعوى قضائية أمام الحكمة الإدارية الفرعية لأحد المستشفيات في منطقة 

رفض إدارة المستشفى القيام بإجراء  تطلب فيها إلغاء قرار وزير الصحة العامة بشأن ،نانسي

برفع الوزير  ، وقامالمحكمة الإدارية بإلغاء هذا القرارفقضت . طبيبلمنصب مسابقة توظيف 

ورفض المحكمة الإدارية  قراربإلغاء  هذا الأخير قضى حيث. طعن أمام مجلس الدولة

ذا الأمر لا يناقش أما وه ،في إجراء مسابقة التوظيف لها حرية التقديرن الإدارة ، لأالدعوى

القاضي الإداري إلا إذا شاب ذلك التقدير خطأ بين أو انحراف في السلطة أو غلط في 

  .1القانون أو قام على وقائع مادية غير صحيحة

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي أن القاضي ليست له سلطة رقابة تقدير وزراء التربية 

خطأ في تطبيق أو خطأ بين،  يكون فيها الوطنية والصحة العامة في الحالات التي

وقضى مجلس الدولة  .والتعسف في استعمال السلطة، أو عدم صحة الوقائع الماديةالقانون،

  ارك جراح في ـمش ماجض إدا رفـالفرنسي بعدم صحة الوقائع المادية التي تم على أساسه

   

                                                           
1
 Cf. C.E le 17 /03/  1965  www.légifrance.gouv.fr 
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 60000بقيمة وتعويضه عن الضرر الذي أصابه  ،المستشفيات إلى مركز استشفائي جامعي

 .1فرنك

كما أن مجلس الدولة الفرنسي فرض رقابته كذلك على المسائل المتعلقة بتقييم الإدارة 

لنتائج الامتحانات التي يجريها المرشح لشغل الوظيفة وفحص كافة الظروف المحيطة بقرار 

  :ليي حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد القضايا المتعلقة ذا الشأن بما. الإدارة

« Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’absence de tout 

élément permettant d’étable l’inaptitude professionnelle de M. Pierre que 

dans les circonstances de l’espèce, la décision attaqué est entachée d’une 

erreur manifeste d’appréciation »
2
.      

حيث  ،أن هذا الحكم يتميز عن غيره من الأحكامبطيخ يرى الدكتور رمضان محمد 

ورقابة  ،بحث في التقدير الشخصي لمصدر القرارالجلس الدولة الفرنسي قام ببمأن القاضي 

                                                           
1
 « L’appréciation à laquelle se sont livrés les ministres de l’Éducation nationale et de la 

Santé publique pour refuser l’intégration, par application des dispositions de l’article 70 

du décret du 24 septembre 1960 modifié, d’un agrégé de médecine en qualité d’agrégé-

chirurgien des hôpitaux d’un centre hospitalier universitaire ne peut, sauf en cas 

d’erreur manifeste, être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, dès lors qu’elle 

n’est pas fondée sur une erreur de droit, ne repose pas sur des faits matériellement 

inexacts ou n’est pas entachée de détournement de pouvoir ou si elle repose sur des faits 

matériellement inexacts. Refus d’intégration annulé en l’espèce pour inexactitude 

matérielle des faits retenus pour le fonder. Indemnité au praticien, comprenant 

notamment l’atteinte portée à sa réputation évaluée à 60.000 F ».
 
Cf. C.E 05/11/1965 

n 63771.www.légifrance.gouv.fr 
2
Cf.C.E 22/10/1982.www.légifrance.gouv.fr 
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ولذلك فإن هذا الحكم يندرج  .جميع الظروف المحيطة بالقرار ولم يكتفي برقابة الوقائع المادية

 .   1ابة القصوى وليست الدنياضمن الرق

لس الدولة الفرنسي باستخدام نظرية الخطأ البين في القرارات المتضمنة كما قام مج

حيث  .1973يناير  17الصادر في  القرار بينها ونذكر من .العقوبات التأديبية للموظفين

 الفرنسية معاون السكرتير العام لمدينة رين  Gazelleقضية في أن السيدالتتلخص وقائع 

برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لهذه المدينة، يطلب فيها إلغاء  صدر بشأنه قرار العزل، وقام

على أساس أن قرار العزل القرار الصادر عنها أمام مجلس الدولة الذي رفض بدوره الطعن 

القرار الصادر بشأنه مبرر لارتكابه أخطاء وظيفية، وأنه لا يتضح من خلال أوراق الملف أن 

    .2يقوم على وقائع مادية  غير صحيحة أو أنه مشوب بخطأ ساطع في التقدير

حيث تضمن هذا  Maulerبخصوص قضية  قراراكما صدر عن مجلس الدولة الفرنسي 

رفض دعوى هذا الأخير وتأييد قرار الإدارة بشأن عملية الترقية التي لم يستفيد منها  القرار

يتضمن خطأ بينا في التقدير فلا يمكن للقاضي أن  بترقية زملائه لم ن قرار الإدارةلأ .المدعي

  .يتدخل في تقدير الإدارة حسبما تقتضيه الرقابة الدنيا

في أسبابه أن اللجنة المختصة قدرت أن المدعي لا تتوفر فيه شروط  القراروقد أشار 

 مجنة لا يمكن مناقشته أمافتقدير الل .الترقية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول ا

                                                           
 .279.رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص1
 .134ع السابق، صمايا محمد، المرج 2
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القاضي كما يتضح من ملف الدعوى أن الوقائع المادية سليمة ولا يشوا أي عيب أو خطأ 

  .1بين

لس الدولة الفرنسي رقابته على سلطة الإدارة في تقييم كفاءة المترشح كما باشر مج

  :تضمن القرار ما يليحيث  .لشغل وظيفة عامة بعد النجاح في المسابقة

« Il n’est pas établi que l’appréciation sur l’insuffisance des résultats 

et l’inaptitude à remplir l’emploi visé repose sur des faits matériellement 

inexacts ou soit entachée d’erreur manifeste »
2
. 

الدولة الفرنسي  بالإضافة إلى المسائل والموضوعات التي سبق ذكرها بشأن رقابة مجلس

ومن  .في مسألة الرقابة على تقارير كفاءة الموظفينفإنه قضى كذلك  ،في مجال الوظيفة العامة

حيث كان يعمل هذا الأخير مديرا مساعدا بوزارة الاقتصاد .Lecaبينها قضية السيد 

قل ا تأ لاعتقادهوقدم طلبا إلى الوزير من أجل مراجعة علامة التقييم الممنوحة له  ،والمالية

 طعن في القرار الضمني بالرفضب مقدتإلا أن الوزير لم يرد على طلبه، ف .كفاءته الوظيفيةعن 

ته رير كفاءتق رفضت هذه الأخيرة دعواه على أساس أن قرارو .أمام المحكمة الإدارية بمرسيليا

  .غير مشوب بخطأ ظاهر

                                                           
 . 765خالد سيد، المرجع السابق، صعن  مقتبس.1963 22/02 الفرنسي  مجلس الدولة قرار 1

2
 Cf. C.E 12/10/1979.www.légifrance.gouv.fr 
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هذا الطعن مؤكدا أن  والذي رفض بدوره ،طعن أمام مجلس الدولة بعدها قام برفع و

فإن  وعليه .تتناسب مع التقييم العام 17.25ا العلامة التي تحصل عليها المدعي ومقداره

كما  .وجود خطأ بين في استعمال الوزير لسلطته في التقدير تقرير الكفاءة لا يتبين من خلاله

لعام الذي يعمل اعتبر القاضي أن السلوك السلبي للموظف العام يؤثر في حسن إدارة المرفق ا

 .1الوظيفية ةكفاءالوله على درجات أقل عند تقييم وبالتالي يبرر حص،فيه

ولس الدولة الفرنسي العديد من القرارات القضائية المتعلقة بتطبيق نظرية الخطأ البين 

حيث أقر . لت جميع الجوانبولم تقتصر على المسائل التأديبية بل شم. في مجال الوظيفة العامة

الهيئة المنتدب إليها بشكل واسع في  تخضع لسلطة الموظف المنتدبلس في أن وضعية ا

تقديرها لضرورة استمرار نشاط الموظف المنتدب وهذا بسبب طعن أحد الموظفين في قرار 

إاء وضعية الانتداب من طرف الهيئة التي أنتدب إليها باسم الوكالة الفرنسية للتعليم في 

لواقعة في بروكسل حيث أن القرار الصادر عنها يؤثر على الوضعية ا) A.E.F.E(الخارج 

إلا أن مجلس الدولة . العائلية للمعني وعلى استقراره عند إعادة إدماجه إلى منصبه الأصلي

لا يتضمن قرارها الفرنسي أقر بصحة قرار الوكالة لأن لها سلطة تقدير ضرورة المصلحة و

2نخطأ بي. 

  

                                                           
 .137-136عن مايا محمد، المرجع السابق، ص مقتبس. 26/10/1979مجلس الدولة الفرنسي  قرار 1

2
 Cf. C.E 30/01/2015. N 374772- 20150130. www.légifrance.gouv.fr 
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  يالقضاء الجزائر - ثانيا

العمل ا كما أن  ،لم تعرف هذه النظرية تطبيقها في القضاء الجزائري بشكل كبير

القضاء عدم مواكبة  بسبب ،لازال متأخرا في مختلف االات نتيجة لقلتها وانعدامها

، وهو ما يعكس مدى استقلالية لتطورات الراهنة على المستوى القضائي بالعالمالجزائري ل

مرت ا  التيالتاريخية والسياسية الظروف و. ة الهيكلية والموضوعيةهذه السلطة من الناحي

، وتنظيم السلطات العامة في الدولة كان لها تأثير في استقرر الدولة من جميع النواحي الجزائر

  .ومدى تحقيق الفصل بينها

ول قراراته بالغلط بتطبيق نظرية الخطأ البين في أ 1لقد قضى مجلس الدولة الجزائري

وتتلخص وقائع هذه القضية في صدور قرار تأديبي  من الس الأعلى  .ارخ في التقديرالص

والمتضمن عزل قاض من مهامه بدعوى أنه خالف  1996جويلية  11للقضاء بتاريخ 

والتي  ،الفقرة الأولى من القانون الأساسي للقضاء 13الواجبات المنصوص عليها في المادة 

لأن هذا الأمر يشكل مساسا  ،ك أي مؤسسة ولو بواسطة الغيرتتضمن منع القضاة من امتلا

  .أو تمس باستقلالية القضاءمارسة الطبيعية للمهنة ملل

منها مخبر  ،في أنه يملك بالشيوع عدة عقارات ،حيث تتمثل الأفعال المنسوبة للقاضي

ئلته أمام جهة قضائية للصور مسير من طرف أخيه، وأنه تدخل لصالح أحد أفراد عا

  . كما أنه تغيب بدون مبرر عن منصب عمله بالذهاب إلى خارج الوطنزائية،ج
                                                           

  . 38ص، 01، العدد 2002، مجلة مجلس الدولة، ،الجزائر، 27/07/1998زائريمجلس الدولة الج قرار 1
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والذي رفض تظلمه بتاريخ  ،وقام المدعي برفع تظلم أمام الس الأعلى للقضاء

وبعدها قام المدعي برفع دعوى إلغاء القرار التأديبي أمام مجلس الدولة .  1996نوفمبر 11

  .ال الجوهرية للإجراءاتمتمسكا بالوجه المأخوذ من خرق الأشك

  :والمتضمن الحيثيات التالية دولة قراره أصدر مجلس ال 

حيث أن القرارات الصادرة عن الس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا التأديبية تعد 

أن و.وذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالإبطال ،صادرة عن سلطة إدارية مركزية هقرارات

ل موظف في الدولة يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا وأن القاضي مثله مثل ك

  .القاضي الإداري ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات

فإن الس  ،حيث أنه وحتى لو كانت هذه الأفعال ذات طابع يبرر العقوبة التأديبية

  .الأشد الأعلى للقضاء قد ارتكب بالرغم من هذا غلطا صارخا في التقدير بتسليط العقوبة

يعتبر هذا القرار بمثابة المؤشر الإيجابي للقاضي الإداري في مواكبة التغيرات والتطورات 

لى للقضاء في اال القضائي، لأنه قام بالفصل في القرار التأديبي الصادر عن الس الأع

أنه  كما .بالرغم من أن الهيئة ذات طابع قضائي ،إداري وليس قضائي باعتبار أن هذا القرار

لا يوجد نص قانوني صريح يمنع من الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن الس الأعلى 

  .للقضاء
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وترى المستشارة فريدة أبركان أن الغلط الصارخ الذي قضى به مجلس الدولة يعد 

بمثابة صمام آمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فيها الإدارة صراحة باستعمال سلطتها 

بحيث أنه إذا ما ارتكبت غلطا  ،ة، إذ أن الإدارة ملزمة بانتهاج طريق السلوك المعقولالتقديري

يتجاوز حدود المعقول في حكمها المنصب على عناصر الملاءمة فإن القاضي يقوم برقابة هذا 

: ويمكن الوصول إلى الغلط الواضح في التقدير في اال التأديبي بطرح التساؤل الآتي .التقدير

  ؟   1عد هذا الجزاء المسلط على الموظف مبالغا فيهألا ي

أن الغلط الصارخ في التقدير يسمح  ،يرى الأستاذ غناي في تعليقه على هذا القرار 

ا تتعدى رقابة مسائل صفت للقاضي الإداري بممارسة نوع من الرقابة وإن وبالضيقة، إلا أ

. لسلطة التقديرية التي تتمتع ا الإدارةالاختصاص ورقابة أسباب القرار لتشمل الرقابة على ا

وبفضل هذا الاجتهاد استطاع قاضي تجاوز السلطة تعدي عقبة طالما منعته من ممارسة رقابة 

بعدما كان يختص بالنظر فقط  ،كاملة على القرارات الصادرة عن السلطة التقديرية للإدارة

  .2في مدى شرعية عناصر القرار الإداري

بالرغم " الغلط الصارخ"على الخطأ البين باسم اصطلح  اضي الجزائريالقوفي رأينا أن 

وذلك للتمييز بينه وبين الخطأ في ، "الغلط"حيث أنه استعمل فكرة  ،من اختلاف المصطلح

                                                           
العدد  ،2002، الجزائر، يرية للإدارة، مجلة مجلس الدولةفريدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقد 1

 .40.ص ، 02
العدد  ،2005، الجزائر،مجلس الدولةات التأديبية، مجلة غناي رمضان، موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرار 2

 .53.ص ،06
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الجسيم  فهو "الصارخ"أما مصطلح  .م عن عيب في موضوع أو محل القرارالقانون الذي ينج

لهذه النظرية  نجد ولكننا .البين أو الواضح أو الظاهر مصطلح يتجاوز بمعنى آخر أنه والشديد

  .بمعنى شديد الوضوح" الساطع"ن المسميات فمثلا القضاء اللبناني يستعمل مصطلح العديد م

 عن صمته وامتناعهخرج القاضي الجزائري  أن لنا كذلك من خلال هذا القرار يتبين

تحقيقا لشرعية القرار وللحد من  ،ة التقديريةالنظر في المسائل التي تتمتع ا الإدارة بالسلطب

وخلق نوع من التناسب بين الجزاء  ،التعسف في استعمال سلطتها بشكل غير منطقي وواقعي

  .والخطأ المهني

  لنظرية الخطأ البين تطبيقات القضاء المصري: ثالثا

ضي ا لم يقبين من الناحية اللغوية ولم يعرف القضاء المصري تطبيق نظرية الخطأ ال

بل طبقها من حيث المعنى أو المضمون، وكان يطلق عليها بنظرية الغلو خاصة  ،بشكل حرفي

ية الخطأ في اال التأديبي للوظيفة العمومية، حيث قام بابتداعها والعمل ا قبل ظهور نظر

 غلوسنتناول القرارات المتضمنة لعدم الملاءمة الظاهرة، ونظرية ال.البين في القضاء الفرنسي

  .الفقه عليه في إطار القرارات القضائية  قوتعلي

I- عدم الملاءمة الظاهرة  

أن القضاء الإداري المصري كان أكثر  ،سامي جمال الدين في هذا السياق الأستاذيرى 

تعبيرا عن الخطأ الظاهر في " عدم الملاءمة الظاهرة"دقة من نظيره الفرنسي في اختيار اصطلاح 



 ي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةرقابة القاض   ب الثاني                      البا  

 

 
 

268 
 

تضمن  ولقد .بط بين الملاءمة والمصلحة العامةكمة القضاء الإداري ترمح حيث أن. 1التقدير

ناسبات التي إن الخطأ في تقدير الظروف والم: "لها في هذه المسألة على ما يلي قرارأول 

توجب إصدار الأمر الإداري أو عدم إصداره هو أمر يتعلق بملاءمة الأمر الإداري للمصلحة 

  ". 2العامة

لا جدال في غير الأحوال التي :"بما يلي أخر قرارقضاء الإداري في كما قضت محكمة ال

تقيد فيها سلطة الإدارة التقديرية بنص في قانون أو لائحة أو بمقتضى قاعدة تنظيمية عامة 

فستقل  ،تترخص فيه بمحض اختيارهاويصبح التقدير من إطلاقات الجهة الإدارية  .التزمتها

ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره بلا معقب عليها في هذا وبتقدير  ،بوزن مناسبات قرارها

   ".3مادام لم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة ،الشأن

لاءمة ولقد استندت محكمة القضاء الإداري بشكل صريح وواضح على عدم الم

لمدعي في وقد بان من ظروف اام ا:"ما يلي القرارحيث تضمن  .الظاهرة في القرار الإداري

ومتى كان القرار  .لم يكن يبرر فصله من وظيفته الاامأن هذا  ،القضيتين المنسوبتين إليه

استند إليه من أسباب الفصل إلى ما ام فيه المدعي في هاتين القضيتين، فإن  قدالمطعون فيه 

     ".4بالسلطة الانحرافمما يجعله مشوبا بعيب  ،في ذلك عدم ملاءمة ظاهرة في القرار

                                                           
 .342.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 1
 .343- 342.عن سامي جمال الدين ، المرجع السابق، صمقتبس . 11/05/1950محكمة القضاء الإداري  قرار 2
 .141.، صالسابق ، المرجعمايا محمدعن مقتبس . 20/02/1952محكمة القضاء الإداري قرار  3
 .243.، صالسابق المرجع يعقوب يوسف الحمادي،عن مقتبس  . 18/01/1953 محكمة القضاء الإداري قرار 4
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مجلس الدولة  قراراتمن خلال مراجعة  :"أنهمحمد بطيخ على  رمضان الأستاذيعتبر 

د  نج، فإننا لمسواء الصادرة من محكمة القضاء الإداري أم من المحكمة الإدارية العلياالمصري 

من خلال  وذلك ،لهذه النظرية تطبيقات قضائية توحي بتبني القضاء المصري لهذه النظرية

  ".1التي هي عليه في القضاء الإداري الفرنسيلمعنى المفهوم وا

أن مجلس الدولة المصري لم يستعمل لفظ "جبر محمود سلامة  في حين يرى الأستاذ

إلا أنه توصل إلى النتائج التي بلغها مجلس  .الخطأ البين صراحة في معظم التطبيقات القضائية

تقدير، الأمر الذي يوضح أن مجلس الدولة الدولة الفرنسي في تطبيقه لنظرية الخطأ البين في ال

المصري كان سباقا في إعمال مضمون تلك النظرية ونتائجها في بعض االات حتى قبل أن 

     ".2يبتدعها مجلس الدولة الفرنسي

وفي رأينا أن مجلس الدولة المصري قد طبق مضمون نظرية الخطأ البين في اال التأديبي 

لكن كان . 1950تها محكمة القضاء الإداري لأول مرة سنة حيث طبق ،وسماها بالغلو

فنظرية الخطأ البين  .من طرف المحكمة الإدارية العليا 1961تطبيقها بشكل صريح منذ سنة 

فمثلا تشديد والإفراط .  وسببهالقرار  محلما نفس الأثر المتعلق بعدم التناسب بين لهوالغلو 

ك العقوبة، فهنا يتميز بالغلو، وكان يصطلح في عقوبة موظف ارتكب خطأ لا يستحق تل

 .  فيما قبل بعم الملاءمة الظاهرة من طرف محكمة القضاء الإداري

                                                           
 .288.رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص 1
الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة، اموعة الدولية محمود سلامة جبر،  2

 .46.ص ،1984 ،رةللمحاماة، القاه
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II– نظرية الغلو وقضاء التأديب.  

ولقد عرفته المحكمة  ،يطلق على نظرية الخطأ البين في القضاء المصري بنظرية الغلو

 العاملة خطورة الذنب الإداري الذي ارتكبه بعدم الملاءمة الظاهرة بين درجالإدارية العليا 

دم وبين نوع ومقدار الجزاء الذي وقعته الإدارة عليه، أي أنه صورة صارخة من صور ع

حيث تباشر المحكمة من خلالها رقابتها الصريحة على مدى  .التناسب بين سبب القرار ومحله

على السلطة التأديبية أن لا تغلو وجاء القضاء الإداري المصري ليوجب . تلاءم القرار التأديبي

الإداري  ر، وقد ظهر قضاء الغلو في صورة محدودة من طرف محكمة القضاءفي هذا التقدي

  .19611سنة  المحكمة الإدارية العليا ، ثم قامت بتطويره1951سنة 

ترجع ظروف نشأة نظرية الغلو إلى عدم تحديد المشرع الجزاءات التأديبية التي تطبق 

مخالفة تأديبيةـ، وترك ذلك للسلطات التأديبية تستقل بتقدير ما يناسب المخالفة بشأن كل 

وقد ترتب على ذلك اختلاف الجهات الإدارية في تقدير العقوبات . المنسوبة إلى الموظف

تستند في التأديبية رغم تماثل المخالفات المرتكبة حيث كانت محكمة القضاء الإداري 

  ون في حدود ـلتأديبية هي المختصة بتقدير العقوبة شرط أن لا تكاأحكامها على أن الهيئات 

   

                                                           
 .1595حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص 1
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  .1القانون وأن لا تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية

في مجال التأديب وتم تم تطبيق نظرية الغلو من طرف محكمة القضاء الإداري ولقد  

ت حينما قضت بتدرج الجزاءا 1951إقرارها من طرف محكمة القضاء الإداري منذ سنة 

حيث أن المشرع قد قصد من وراء  .من قانون العمد والمشايخ 24المنصوص عليها في المادة 

عقوبة الفصل لتلك الجزاءات هو قياس وتقدير الجزاء مع الخطأ، مما يعني عدم اللجوء 

إلا في حالة ارتكاب العمدة أو الشيخ أعمالا جسيمة تتناسب مع  ،باعتبارها أشد الجزاءات

  .2هذه العقوبة

كما قضت محكمة القضاء الإداري بشأن قرارات تأديب الطلبة حيث تضمن الحكم 

أن اللائحة الأساسية للكلية الحربية لم تبين الجرائم التأديبية والتي تستوجب " :يلي على ما

محاكمة الطالب تأديبيا على سبيل الحصر، ولم يفرد لكل جريمة عقوبة خاصة ا، وإنما اقتصر 

وبات التأديبية وتحديد الجهة التي توقعها، وأن المشرع قد قصد التدرج في هذه على بيان العق

                                                           
قبل استعمال  1948إن رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة في مجال تأديب الموظفين كانت منذ سنة  1

. ليةمن طرف محكمة القضاء الإداري وذلك بإقرار مبدأ التناسب من خلال الأحكام التا 1951نظرية الغلو سنة 
ليس للمحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي الموقع "  18/01/1948الصادر بتاريخ  قرارحيث قضت في 

مادام يدخل في الحدود القانونية المعينة إذ أن تناسب الجزاء للفعل موضوع التأديب أو عدم تناسبه مما تترخص االس 
إن ما يزعمه المدعي من أن القرار المطعون فيه "  01/03/1949بتاريخ الثاني فكان  القرارأما ." التأديبية في تقديره

ذلك  ،أسوة بزملائه لا وجه لهمشوب بسوء استعمال السلطة رد أنه كان يكفي جزاء له أن يحكَم عليه بالغرامة 
ما دام في حدود  ،تقديرهلأن اختيار الجزاء التأديبي المناسب للجرم الذي ارتكبه الموظف أمر تستقل السلطة التأديبية ب

 .1597عن حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، صمقتبس " . القانون
 .847.ص خالد السيد، المرجع السابق، 2
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العقوبات أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة 

     ."1....بقياس الخطأ الذي وقع منه إليه، وإنما يجب قياس الجزاء 

ائم التأديبية ليست واردة على سبيل الحصر فهي الجر أن القراريتبين لنا من خلال هذا 

عكس العقوبات ، وهذا كما هو الشأن في القانون الجنائي ،لا تخضع لمبدأ شرعية الجريمة

كما أن الحكم قد فرض  .التأديبية التي تخضع لمبدأ الشرعية ضمانا لحماية حقوق الأفراد

أ التناسب بين الجزاء والخطأ المرتكب وأكد على السلطة أو الهيئة الموقعة للجزاء احترام مبد

  .وأن لا يتم فصله مهما كانت طبيعة التهمة ،من طرف الطالب

وبصرف النظر عما قيل  ،وهكذا بدأت تظهر مع هذه الاستثناءات ملامح نظرية الغلو

أم عن عن عدول محكمة القضاء الإداري عن رقابة تناسب الجزاء الموقع للجريمة التأديبية، 

وص هو ـا يهمنا في هذا الخصومومن ثم استمرارها في ذلك،  .رها على هذه الرقابةاستقرا

   .1955اؤها سنة ـوالتي تم إنش ،ا في مصرة الإدارية العليـت به محكمـالذي قض القرار

   

                                                           
 . 145عن مايا محمد، المرجع السابق، صمقتبس ، 29/11/1953 قرار محكمة القضاء الإداري 1
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التناسب في تقدير العقوبة من اختصاص السلطة  أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن حيث 

 يكون إلا في حالة عدم صحة الوقائع المنسوبة للموظف ومدى وتدخل القاضي لا ،التأديبية

  .1تكييفها القانوني

لها في مجال التناسب بين العقوبة  قرارت المحكمة الإدارية العليا منذ تأسيسها أول رأصد

مادامت الإدارة قد : "ما يلين يتضم قرارا التأديبية والمخالفة المرتكبة من طرف الموظف

وأن الموظف قد  ،تيجة استخلاصا سائغا من تلك الأصول المشار إليهااستخلصت تلك الن

فإن القرار المتضمن إحالته إلى  ،في هذا الشأن إتباعهاسلك سلوكا مخالفا للتعليمات الواجب 

 .المعاش يكون قائما على سبب إخلال الموظف بواجباته الوظيفية والخروج عن مقتضاها

الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبه من جزاء تأديبي في  وكان للإدارة حرية تقدير الخطورة

تطبيقا للفقرة الرابعة من  ،حدود نصاب القانون إلى حد الإحالة على المعاش أو العزل التأديبي

  ".من قانون موظفي الدولة 107المادة 

من قبل المحكمة  بشكل صريح للقضاء المصري كانإن تكريس نظرية الغلو بالنسبة 

أنه ولئن كانت السلطات التأديبية ومن بينها " حيث قضت  1961سنة  العلياالإدارية 

من جزاء غير معقب عليها  المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه
                                                           

إن القرار التأديبي يجب أن يقوم "ة وقت تدخل القاضي يؤكد على مسأل 03/06/1956 كمة الإدارية العلياالمح قرار 1
على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا كانت هناك حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها، ولما كان 

ث السبب هو ركن من أركان القرار الإداري فإن للقضاء الإداري يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها من حي
مقتبس عن يعقوب يوسف ". التي يقوم عليها القرار التأديبي الوجود والتكييف القانوني السليم لهذه الحالة الواقعية

 .146-145.كما أشارت إليه مايا محمد، المرجع السابق، ص. 265.الحمادي، المرجع السابق، ص
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إلا أن مناط مشروعية عمل هذه السلطات شأا في ذلك شأن أي سلطة تقديرية  في ذلك،

ومن صوره عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة  ،غلو أخرى شرط أن لا يشوب استعمالها

  . خطورة الذنب الإداري ونوع الجزاء ومقداره

ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي يتطلبه القانون 

سير المرافق انتظام تأمين وخاه القانون من التأديب هو الهدف الذي تلأن . من التأديب

إذا انطوى الجزاء على  إلا ولا يتأتى هذا التأمين"هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا و. العامة

فاستعمال القسوة يؤدي إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية  .مفارقة صارخة

دي إلى خشية التعرض إلى هذه القسوة المُمعنة في الشدة؛ والإفراط المسرف في الشفقة يؤ

 ، فكل منهما على طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة .اء واجباماستهانتهم بأد

  .وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب

با وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشو 

،القاضي ومن ثمّ يخضع لرقابة  .روعيةفيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى عدم المشبالغلو

لكونه  معيار موضوعيهو ليس معيار شخصي بل  هنا عدم المشروعيةومعيار . الإداري

          ". 1......نوع الجزاء ومقداره مع يتعلق بعد تناسب درجة الذنب الإداري 

لى  مصر على تطبيق فكرة الغلو في الرقابة عفيالقضاء الإداري  قراراتوقد توالت 

على عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي  .السابق القرارخصوصا بعد  ،القرارات التأديبية
                                                           

 . 147-146لمرجع السابق، صعن مايا محمد، امقتبس  .11/11/1961المحكمة الإدارية العليا قرار  1
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كان يرفض بشكل صريح الرقابة على تناسب بين العقوبة والخطأ المهني في القرارات 

غير أنه عدل عن موقفه . لسلطة التأديبيةيندرج ضمن الاختصاص التقديري للأنه التأديبية، 

وإن كان أسنده  ،ف لنفسه برقابة هذا التناسب بين العقوبة والمخالفةواعتر 1978 عام في

  .   1إلى فكرة الخطأ الظاهر في التقدير

III - بين الفقه والقضاء تحديد طبيعة عيب الغلو  

، إلى ثلاث اتجاهات لقد انقسم الفقه حول تحديد العيب الملازم للقرار المشوب بالغلو

بعدم التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التأديبية يرتبط حيث اعتبر البعض أن قضاء الغلو 

بعيب الغاية أي انحراف وتعسف في استعمال السلطة من طرف الهيئة التأديبية، والبعض 

، أما الاتجاه الثالث فيرى أن الغلو عيب السبب بالرقابة القصوى لالأخر يرى أنه مرتبط 

  .يتعلق بعيب مخالفة القانون

  :الأولتجاه الا-أ

لم يحقق الغرض أو الهدف المرجو من  الغلوالقرار المشوب بيرى فريق من الفقه أن 

والمتمثل في عدم حسن سير المرافق العامة بانتظام وهو ما تقتضيه المصلحة العامة، التأديب 

ويستند . وليس الغرض منه عدم تحقيق التناسب بين الجزاء والمخالفة بمعنى الغلو في حد ذاته

ليا الصادر بتاريخ الصادر من طرف المحكمة الإدارية الع القرارالفريق على هذا 

أن الإفراط في القسوة والشفقة لا يؤمنان انتظام سير : "المتضمن ما يلي 11/11/1961
                                                           

 .13أحمد أحمد الموافي، المرجع السابق، ص 1
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كما ورد في ."المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب

لعقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف هو أيضا من سلطة أن تقرير ا" آخر قرار

الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعدم الملائمة الظاهرة أي بسوء استعمال 

  ". 1السلطة

  :الثاني الاتجاه-ب

عنصر السبب ولكن في يرى أنصار هذا الاتجاه أن الغلو مرتبط برقابة القاضي على  

التكييف والوجود المادي  تشتمل ،بة السبب تشمل ثلاث مراحلالأن رقصى، حده الأق

وفي هذه المرحلة الأخيرة يندرج  .الإجراء المتخذ والحالة الواقعيةالقانوني وأخيرا التناسب بين 

كما أن الهيئة المكلفة بتوقيع العقوبة التأديبية قد تجنح إلى تشديدها . ما يسمى بقضاء الغلو

هدف التأديب وهو تأمين حسن سير المرفق العام وتحقيق د الخروج عن دون أن تقص

فالغلو لا يستوجب انحراف أو تعسف في استعمال السلطة كما ذهب  .صلحة العامةالم

  .أنصار الفريق الأول

قد أضاف إلى عناصر المشروعية بما له من ويستند هذا الرأي، إلى أن القاضي الإداري 

وهو شرعية الجزاء التأديبي شرط ل مقتضاهاحديثة، تتضمن في نية قاعدة قانولدور إنشائي 

فهذه إحدى الحالات التي مارست فيها . القسوة احفة أو الشفقة المفرطةعدم استعمال 

                                                           
 .14عن أحمد أحمد الموافي، نفس المرجع، صمقتبس  .05/01/1963المحكمة الإدارية العليا  قرار 1
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 ،المحكمة الإدارية العليا سلطتها في بناء قواعد القانون الإداري اعتماداً على دورها الإنشائي

  .1يبي أن لا يشوب تقديره غلوفاشترطت لشرعية الجزاء التأد

  :الثالث الاتجاه-ج

على عدد من الجزاءات وليس  القانون يرى أنصار هذا الاتجاه أن طالما نصفي حيرى 

القصد منه اختيار الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة، فإلغاء القرار في هذه الحالة فجزاء واحد 

 قراراتويجد هذا الرأي سنده في بعض . معناهويكون على أساس مخالفة القانون في روحه 

متهم هو من ما أقرته المحكمة التأديبية للأن  قرارااالتي ورد في أحد و ،المحكمة الإدارية العليا

الأمر الذي يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة والجزاء وبالتالي مخالفة هذا  .أقصى العقوبات

   .2الجزاء لروح القانون

  اط الغلو بمبدأ عام في القانونارتب الرأي الراجح-د

يعتبر مجلس الدولة المصري أن عيب المحل هو مخالفة القوانين واللوائح، إلا أن المستقر 

عليه أن مخالفة محل القرار للقانون يشمل كل قاعدة قانونية مهما كان مصدرها سواء كان 

انت النصوص القانونية تحدد فإذا ك. الدستور أو التشريع أو اللوائح أو المبادئ العامة للقانون

                                                           
 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، ط 1

 .150.ص1996
 .16.أحمد أحمد الموافي، المرجع السابق، ص 2
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ويساهم ا  ،نطاق السلطة التقديرية فإن المبادئ العامة للقانون تساهم في تحقيق المشروعية

  .1القاضي في رسم حدود السلطة التقديرية للإدارة

مبدأ التناسب من  ، لأنعيب مخالفة القانونبقضاء الغلو  علاقةويستند هذا الرأي في 

ويقضي هذا المبدأ بعدم مشروعية  .الالتزام اعلى الإدارة ون التي يجب المبادئ العامة للقان

ب مع سببه أي المخالفة القرار التأديبي إذا كان محل القرار أي الجزاء الموقع لا يتناس

ويكون إلغاء القرار الإداري في حالة عدم التناسب راجعا إلى مخالفة أحد المبادئ .المرتكبة

القاضي الإداري يبقى في هذا الرأي قاضي مشروعية، كما يحقق هذا  العامة للقانون، أي أن

الرأي ميزة عدم اللجوء إلى القول بإسناد قضاء الغلو لعيب الانحراف بالسلطة وهو ما لا 

  . يتصور بالنسبة للمحاكم التأديبية

تقدير الجزاء التأديبي  كما أنه من مزايا هذا الرأي أنه لا يصادر حرية الإدارة في

لأنه في حالة إلغاء القرار لعدم التناسب يعاد للجهة التأديبية مرة أخرى لاختيار لمناسب،ا

  .  2العقوبة المناسبة

الإطلاع على مختلف الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المصري  بعدفإنه وفي رأينا 

بين ائم الق باعتبارها صورة من صور الغلو ،أنه كان يقضي بعدم الملاءمة الظاهرة نلاحظ

كما أن عدم . الجزاء والمخالفة نتيجة لإساءة استعمال السلطة من طرف الهيئة التأديبية

                                                           
 .19.أحمد أحمد الموافي، نفس المرجع، ص 1
 .223 .سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 2
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حيث أن .هو التعسف في استعمال السلطةالملاءمة الظاهرة تعد قرينة لإثبات عيب الغاية و

القضاء المصري على خلاف القضاء الفرنسي الذي أضاف عيبا أخر من عيوب المشروعية 

التعسف في ب مرتبطكيفه على أنه عيب في الغاية أما القضاء المصري فكان ي .لبينوهو الخطأ ا

ال التأديبي لأن مبدأ التناسب في ا .أحيانا يجمع بينه وبين عيب المحلو ،استعمال السلطة

الخطأ أو المخالفة المرتكبة من طرف مع أي مدى تناسب الجزاء ه سببيربط بين علاقة محلل و

  .الموظف

  نظرية اخطأ البين في بعض الدول العربيةتطبيقات : ارابع

إلا أا كانت  ،لقد تعددت تطبيقات نظرية الخطأ البين في مختلف الدول العربية

النظرية من طرف القاضي  تتفاوت من حيث مجال تطبيقه، والمدة التي بدأ فيها تطبيق هذه

سار عليه القضاء الذي  كما أن بعض الدول أخذت بنظرية الغلو وفقا للنهجالإداري،

    .وهو ما سوف نحاول توضيحه. حيث اقتصر  تطبيقها في اال التأديبيالإداري المصري،

I-لبنانيالقضاء ال:  

وذلك فيما  1979بنظرية الخطأ البين منذ سنة الدولة اللبناني لقد أخذ مجلس شورى 

بة للموظف في حال الخطأ يتعلق بملاءمة العقوبة التأديبية وتناسبها مع المخالفة المنسو

حيث أن مجلس شورى الدولة لا يحق له مراقبة الحق الاستنسابي للسلطة التأديبية، .لساطعا

غير أن ذلك لا يمنع الس من مراقبة ملاءمة العقوبة في حالة الخطأ الساطع دون أن يحل محل 
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قائع المادية مما أدى إلى لعدم صحة الوبل إلغاءها فقط لوجود  ،السلطة التأديبية لفرض العقوبة

  .1دم تناسب شديد بين العقوبة والمخالفةتباين أو ع

السلطة  ةممارسرقابة القاضي الإداري على أن  يتبين لنا من خلال هذا القرار

يكتفي بالتأكد من مادية الوقائع التي استندت إليها السلطة من طرف الإدارة الاستنسابية 

التثبت من وجود هذه الوقائع فعلا، دون أن تمتد رقابته إلى الإدارية في اتخاذ قرارها، أي 

تقدير النتائج القانونية المترتبة على وجود هذه الوقائع واستخلاصها، باعتبار أن مثل هذا 

الأمر يعود للإدارة نفسها، ولا يتدخل فيه مجلس شورى الدولة ما لم يكن التقدير مشوبا 

   .   ائعبعدم التناسب والانسجام مع هذه الوق

أخضع مجلس شورى الدولة اللبناني رقابة الخطأ الساطع عند ترقية الموظفين معتبرا كما 

 ،أن السلطة الاستنسابية ليس مطبقة بشكل تعسفي بل تحكمها نصوص قانونية وتنظيمية

أو  ،أو على خطأ قانوني ،وتبقى خاضعة لرقابة القضاء عند استنادها لوقائع غير صحيحة

حيث تقدم أحد الموظفين بالطعن أمام  .إذا كانت مشوبة بتجاوز السلطةخطأ ساطع أو 

اسمه ضمن الجدول الخاص بالترقية، وتتوفر فيه جميع  مجلس شورى الدولة بعدم وضع

ضعف المدة القانونية المسموح ا بالرغم من أنه لا  الشروط القانونية كما أنه قد تجاوز

لإدارة المعنية لم تحدد سبب عدم إدراجه في جدول وأن ايوجد أي سبب يمنعه من الترقية، 

                                                           
  . 140عن مايا محمد، المرجع السابق، صمقتبس . 15/10/1979 ة اللبنانيقرار مجلس شورى الدول 1

ة يقصد ا السلطة التقديرية كما أن القضاء اللبناني استعمل مصطلح الخطأ الحد الاستنسابي أو السلطة الاستنسابي
 . الساطع فهو أشد الوضوح
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وبذلك أقر القاضي بأن السلطة الاستنسابية . جميع زملائه استفادوا من الترقيةوأن الترقية 

ساطع ، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خطأ تمارس ضمن دائرة الشرعية وليس خروجا عليها

    .1في التقدير

 الخطأ بنظريةلس شورى الدولة اللبناني قد أخذ لنا من خلال هذا القرار أن مج يتضح

البين كما هو الشأن بالنسبة لس الدولة الفرنسي إلا أننا نلاحظ من خلال المصطلح قد 

ظاهر لعدم ملاءمة وتناسب الإجراء المتخذ مع المخالفة بشكل سماها بالخطأ الساطع نتيجة 

    . قانوناتقديرية وفقا للهدف المقرر لها يتسم بشدة الوضوح، مما يبين عدم استعمال السلطة ال

II - القضاء الأردني  

لقد ترددت محكمة العدل العليا كثيرا بخصوص رقابتها على تقدير الإدارة لجسامة 

من خلال الاجتهاد القضائي  تطورالوقائع التي بررت تدخلها وإصدار القرار الإداري، ولقد 

ل الوظيفة العمومية، خصوصا المسائل التأديبية لأنه لسلطة التقديرية للإدارة في مجال رقابته

  .2أخذ بنظرية الغلو

                                                           
 . 142عن مايا محمد، المرجع السابق، صمقتبس . 10/04/2003 نياللبنا قرار مجلس شورى الدولة 1
فض المحكمة العدل العليا رقابة تقدير السلطة المرحلة الأولى برتمثلت مر القضاء الأردني بمرحلتين مختلفتين حيث تميزت لقد  2

التأديبية لجسامة الوقائع المنسوبة للموظف ومدى التناسب بين جسامة المخالفة ونوع ومقدار العقوبة المفروضة، واعتبرت 
دير مقدار إن تق:"الصلاحية التقديرية التي تمارسها الإدارة بلا معقب عليها من القضاء الإداري حيث قضت في أحد أحكامها

  ".العقوبة الواجب فرضها على الموظف متروك أمره للمجلس التأديبي دون رقابة عليه من المحكمة
أما في المرحلة الثانية فقد بدأ يتطور قضاء محكمة العدل العليا من أجل تحقيق حماية أكثر للموظفين من تعسف السلطة التأديبية 

لهذا عدلت عن اجتهادها السابق وبدأت تمارس رقابة قضائية على هذه . ة إليهمومغالاا في تقدير جسامة الأفعال المنسوب
  .926علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، صعن .الصلاحية التقديرية عند وجود غلو في استعمالها
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ترى محكمة العدل العليا أن رقابة التناسب بين جسامة الأفعال المنسوبة للموظف 

حيث أن ": ومقدار العقوبة التأديبية تخضع لرقابة المشروعية حيث أقرت المحكمة بما يلي

إلا أن مشروعية هذه  ،الإداري وما يناسبه من جزاء السلطة المختصة بتقدير خطورة الذنب

السلطة التقديرية هو عدم وجود غلو في إيقاع العقوبة، إذ يجب أن تكون هناك ملاءمة بين 

وحيث أن للمحكمة الحق في أن تراقب . خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره

  "1لذنب الذي اقترفه الموظفمقدار العقوبة وما إذا كانت هذه العقوبة تتلاءم وا

يؤكد على أن ممارسة السلطة  القضاء الأردنيمن خلال هذا الحكم نلاحظ أن 

بمعنى أن تمارس هذه السلطة التقديرية وفقا  ،التقديرية يجب أن تكون في إطار المشروعية

عدم وتظهر مشروعيتها عند . السلطةللغرض أو الهدف الذي منحه القانون لاستعمال هذه 

فالقاضي الذنب الإداري والجزاء المقرر له سواء من حيث النوع أو المقدار،  جود غلو بينو

  .بين عنصري المحل والسبب في القرار التأديبيهذا التناسب  يراقب

III - القضاء المغربي 

جانب رقابة المشروعية،  إلىرقابة الملائمة  الأعلىبالس  الإداريةالغرفة  لقد مارست

تحت عدد  1997فبراير  13لك صراحة في قرارها التاريخي الصادر بتاريخ عن ذ أعلنتو
                                                           

في ضوء هذه : "يلي يتضمن ما 15/03/1981 أخر قرار فيكما قضت  .27/01/1980 قرار محكمة العدل العليا1
الوقائع نجد أنه من المبادئ التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء الإداريين أن الإدارة عندما تتخذ إجراء بمقتضى 
القانون يتعين عليها أن لا تتجاوز روح القانون والهدف الذي ابتغاه المشرع من منحها الصلاحية لاتخاذ الإجراء وإلا 

عن علي خطار مقتبس .  لغلو وخارجا من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعيةكان إجراؤها مشوبا با
  .926.، صالسابق الشطناوي، المرجع
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 الإداريالقضاء : " حيث جاء في ديباجة القرار  289/96عدد  الإداريفي الملف  136

يتوفر على صلاحية مراقبة مدى ملائمة العقوبة المتخذة في حق الموظف مع حجم المخالفة 

تكتفي بالرقابة على المشروعية فحسب،  الإداريةرفة وبذلك لم تعد الغ". المرتكبة من طرفه

جانب الرقابة على المشروعية في ذات  إلىعلى الملائمة  أيضاتبسط رقابتها  أخذتولكن 

  .1القرار نفسه

لقد ذهب القضاء المغربي بنفس اتجاه القضاء المصري باعتماده على نظرية الغلو في 

حيث بدأت هذه الأخيرة في اعتماد مجموعة  ،داريةمجال التأديب وذلك منذ إنشاء المحاكم الإ

من المبادئ التي استقر عليها القضاء الإداري في دول أخرى، ومنها العمل تدريجيا برقابة 

السلطة التقديرية للإدارة، ولقد صدر أول حكم للمحكمة الإدارية بالرباط يتضمن رقابة 

إن :"وجود غلو في التقدير ونصه كالتاليالقاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة في حالة 

سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال للإدارة 

وأن هذه السلطة التقديرية لا رقابة للقضاء  .المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام

  ".2عليها ما لم يشبها غلو في التقدير

بفكرة الغلو في مجال  هذا الحكم أن القضاء الإداري المغربي قد أخذيتبين لنا من خلال 

التأديب وذلك وفقا للنهج الذي سار عليه القضاء الإداري المصري، حيث أن هذا الحكم قد 

                                                           
العدد  ،2000الحسن سيمو، القضاء الإداري المغربي ورقابة المشروعية والملاءمة، مجلة المحاكم المغربية، الدار البيضاء،  1

 .47.، ص82
 . 274.عن يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، صمقتبس  .23/03/1995 قرار المحكمة الإدارية2
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أقر برقابة القاضي للسلطة التقديرية للإدارة إلا في حالة وجود عيب واحد وهو الغلو في 

، إلا أن القاضي الفعل المنسوب للموظفبين العقوبة و أي عدم التناسب المفرط التقدير

الأفعال المغربي لم يتوقف عند هذا الحد بل أكد على شرطين أساسيين مرتبطين بسلطة تقدير 

من  ة الأفعالالمنسوبة للموظف، وذلك من حيث مدى خطورا  أي تحديد حجم جسام

  . حسن سير المرفق العام من جهة أخرىعلى  هذه الأفعال النتائج والآثار التي ترتبهاناحية؛ و

حيث بالعمل بنظرية الغلو،  لهاأخر دارية بالرباط في حكم قضت المحكمة الإكما 

أا وتشتغل بوكالة المغرب العربي للأنباء بلندن  بقيام المدعية التيتتلخص وقائع القضية 

المدير العام إلى  تظلمفقامت بإرسال  س مكتب الوكالة،تعرضت لمضايقات من طرف رئي

مع العلم أن  ،من لندن إلى الرباطللوكالة بالرباط، لكنها فوجئت بقرار يقضي بنقلها 

 ،وكذلك لها بنت تتابع الدراسة بنفس المدينة للمدعية زوجا يشتغل بنفس المدينة أي لندن

  .وكالة دف إنصافها لكن دون جدوىوقد كاتبت المدعية المدير العام لل

القضاء الإداري ممارسة عليه في ستقر ومن الم بإلغاء قرار النقل،" اريةقضت المحكمة الإد

 سواء في جانب المشروعية أو جانب عدم الملائمة ،ته على السلطة التقديرية للإدارةرقاب

    ".1لأن الملائمة أضحت عنصرا أساسيا من عناصر المشروعية ،نظرية الغلو في التقدير بتطبيق

المغربي اعتبر أن قرار نقل الموظفة لحكم أن القاضي الإداري يتضح لنا من خلال هذا ا

حسن سير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة، لأن المدعية قد رفعت  لمقتضياتلا يستجيب 
                                                           

 http://www.marocdroit.com                     :عن موقع 30/08/2012كمة الإدارية بالرباط المح قرار 1
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، فهذا القرار الأخير لا يتلاءم مع وضع الموظفة سواء من حيث تظلما قبل اتخاذ قرار النقل

ولذلك ينبغي على السلطة الإدارية ممارسة . العامالظروف المحيطة أو مع سير المرفق 

ها هو نفس الهدف الذي الغاية أو الغرض منلأن  ،صلاحيتها التقديرية في إطار المشروعية

تسعى إلى تحقيقه الإدارة في حالة ممارسة سلطتها المقيدة، لهذا أقر القاضي أن الملاءمة تعد 

  . وعيةعنصرا من عناصر المشر

البين لم تقتصر على مجال الوظيفة العمومية بل اشتمل تطبيقها على إن نظرية الخطأ 

  .العديد من االات ومن أهمها مجال الضبط الإداري

  الفرع الثاني

  مجال الضبط الإداري

تعتبر الحريات العامة من أهم الميادين التي تمارس فيه الإدارة سلطته التقديرية المتعلقة 

 القضاء الفرنسي بنظرية الخطأ البين في مجال الضبط الإداريبحفظ النظام العام، ولقد عمل 

بشكل متدرج ومتطور من خلال القرارات القضائية الصادرة عنه حيث كان يمتنع عن رقابة 

هذا اال في السابق وبعدها أصبح يراقب فقط الوقائع المادية ثم التكييف القانوني للوقائع 

جانب مستندا في ذلك إلى اتساع سلطة الإدارة في تقدير ولكنه استثنى المسائل المتعلقة بالأ

  .ديد النظام العاممالمسائل المتعلقة بت
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أما القضاء المصري فلم يعمل ذه النظرية لكونه اعتمد على مبدأ آخر يسمى بمبدأ 

فالقاضي يراقب مدى ضرورة وحتمية الإجراء الذي قامت به  ،الضبطي اءضرورة الإجر

وفيما يتعلق بالقضاء الجزائري فلازال يمارس رقابته . فظ النظام العامالسلطة الإدارية لح

  .التقليدية على قرارات الإدارة  إلا في حالات جد ضيقة واستثنائية يتم تطبيق هذه النظرية

  القضاء الفرنسي-أولا

لطة تقديرية واسعة سسبقت الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي أعطى لجهة الإدارة 

على التكييف  حيث أخرج هذه القرارات من رقابته ،قرارات الضبط الإداري بعضبشأن 

 ،في القانون أوالخط ،اكتفى بالنسبة لها برقابة الوجود المادي للوقائعو ،القانوني للوقائع

  .كذلك رقابة ملائمة في بعض الحالاتو ،ةانحراف السلطو

لفرنسي عن رقابة تكييفها ويأتي في مقدمة قرارات الضبط التي امتنع مجلس الدولة ا

من ذلك قرارات منع الأجانب من الدخول  ،القانوني قرارات الضبط الخاصة بالأجانب

وطردهم من الأراضي الفرنسية لتهديدهم للنظام  .وتقييد إقامتهم ا. الأراضي الفرنسية

ومنع عرض وبيع المحررات . وحل الجمعيات المؤسسة في فرنسا من قبل أجانب .العام

  .1صحف ذات المصدر الأجنبي في فرنساالو

و يعتبر قيام مجلس الدولة الفرنسي بإدخال الخطأ البين في التقدير في الرقابة على شرعية 

إجراءات البوليس المتخذة ضد الأجانب تطبيقا آخر لزيادة الرقابة الأدنى التي تمارس على 
                                                           

  .872.خالد السيد، المرجع السابق، ص 1
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ا التطبيق لم يرفضه المشرع و هذ). 2(شرعية القرارات الإدارية في نطاق الضبط الإداري 

لكن دفع إليه تطور رقابة مجلس الدولة في مجال إجراءات البوليس المتخذة ضد الأجانب و

  .الإبعاداكن معينة ومثل المنع من دخول فرنسا و تحديد الإقامة و منع الإقامة في أم

ية في و على ذلك يمكن القول بعبارة أخرى أن مجلس الدولة منح للإدارة سلطة تقدير

إبعاد الأجانب، و في البداية كان الس لا يتعرض لتقديرها في هذا الشأن، إلا أنه تطور في 

يقضي بإلغاء قرار الإبعاد إذا تبين ب خطأ الإدارة الظاهر في التقدير، ورقابته بحيث أصبح يراق

  .أن الإدارة ارتكبت خطأ ظاهرا في تقديرها

قائع القضية حيث تخلص و .يء من التفصيلض له بشسوف نعر القرارو لأهمية هذا 

وزير الداخلية  طالبا إلغاء قرار اه أمام المحكمة الإدارية لباريسأقام دعو Pardovفي أن السيد 

أي عمل أو  وليس له ،يمارس نشاطا مهنيا في فرنسا طرده على أساس أنه لاالصادر بإبعاده و

المحكمة  وقضت. في جريمة نصب حكم جنائي بإدانته غرض من وجوده، كما صدر في حقه

المحكمة الإدارية إلى أن قرار وزير الداخلية ت واستند. زير الداخليةالإدارية بإلغاء قرار و

 القرارفي  فطعن وزير الداخلية .بين الطرد والحكم الجزائي صدر مشوبا بخطأ بين في التقدير

  يمثل  ود المدعيوراق أن وجمن الأذي رفض الطعن مؤكدا أنه لا يتضح أمام مجلس الدولة ال



 ي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةرقابة القاض   ب الثاني                      البا  

 

 
 

288 
 

ومن ثم فإن قرار وزير الداخلية بإبعاده يكون قد قام على خطأ بين في  .ديدا للنظام العام

  .1التقدير

يأخذ في اعتباره كافة  فإنهعندما يفحص القاضي وجود خطأ ظاهر في التقدير، 

الفرنسية، أو تواجد  العناصر المؤثرة في موقف الأجنبي، مثل وجود روابط شخصية مع الدولة

في فرنسا الظروف العائلية الخاصة، أو مرض أحد أفراد عائلته أو حاجته إليه، وأيضا تواجد 

  .2الدراسة الخاصة، و بالمثل إتقان الأجنبي لأحد المهن أو االات الإنتاجية

استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على منح جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة في منح 

لأجانب تأشيرات الدخول ما لم تكن  القوانين أو الاتفاقيات الدولية تقرر لهم حق معين، ا

وإذا كان الس يعترف للإدارة بالسلطة التقديرية، ويقرر حقها في رفض دخول الأجنبي، 

في حالة إذا ما تبين لها أن دخوله سوف يشكل ديدا للنظام العام في البلاد، فإنه بالمقابل 

  .ترتكب فيها خطأ ظاهر في التقدير الرقابة عليها، و يقضي بالإلغاء في كل مرةيمارس 

   

                                                           
1
« Pour décider l'expulsion d'un ressortissant étranger, le ministre de l'intérieur s'était 

fondé sur ce que l'intéressé était entré et séjournait en France dans des conditions 

irrégulières et sur ce qu’ 'il ne se livrait à aucune activité et était dépourvu de ressources 

normales. en estimant que ces faits, d'ailleurs partiellement démentis par les pièces du 

dossier, permettaient de considérer que la présence de l'étranger sur le territoire français 

constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 

novembre 1945, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. »  Cf .C.E 

03/02/1975.www.légifrance.gouv.fr n94108. 
  .874.خالد السيد، المرجع السابق، ص 2
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  .القضاء الجزائري - ثانيا

عدد المسائل المتعلقة بالضبط الإداري لكوا مرتبطة بالنظام العام فنجد أن المشرع قد تت

في منح  منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا اال ومن بين هذه المسائل سلطة الإدارة

حيث قضت الغرفة الإدارية بالس الأعلى بقرار صادر . التراخيص ومها رخصة البناء

بإلغاء قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس لأنه مشوب بخطأ  1981جويلية  11بتاريخ 

  .1واضح

وتتلخص وقائع القضية في أن المدعي تحصل على رخصة مسبقة من طرف رئيس 

ثم تحصل على قرار صادر من نفس  1978أكتوبر  28ريخ الس الشعبي البلدي بتا

وبعدها قام رئيس الدائرة . 1979يناير  16السلطة الإدارية يتضمن رخصة البناء في 

يتضمن إرجاء تنفيذ الأشغال والتي من شأا المساس  1979ماي  29بإصدار قرار  بتاريخ 

  .بالنظام العام

ة الإدارية بالس الأعلى يطلب فيه إلغاء قرار وبعدها قام المدعي برفع طعن أمام الغرف

وقضى . 1979نوفمبر  29رئيس الدائرة بسبب تجاوز السلطة بموجب عريضة مؤرخة في 

  الس الأعلى

بناء على حيثيات القرار فإن منح رخصة البناء كان يستوجب التحفظ بشأا وكان 

كما أنه يجب تحديد الأبعاد . لرخصةيتعين على  الإدارة أن تقوم بتحقيق مسبق قبل تسليم ا
                                                           

 .80، ص2013، منشورات كليك، الجزائر، 1.، ط1سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء  1
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فكان من الملائم . الخاصة المتعلقة بالصحة العامة والأمن العام التي يشكلها إنجاز هذه الأشغال

رفض تسليم الرخصة أو تسليمها مع وجوب احترام الشروط التي تحددها الإدارة، وعليه فأن 

  .يستوجب الإبطالقرار رئيس دائرة بئر مراد رايس مشوب بخطأ واضح وهو ما 

باعتباره " الواضح" يتبين لنا من خلال هذا القرار أن القاضي قد استعمل مصطلح 

سببا من أسباب دعوى تجاوز السلطة لإلغاء قرار رئيس الدائرة، ويتبين ذلك من خلال عدم 

عام صحة الوقائع المادية مع تكييفها القانوني حيث أن القرار لم يحدد طبيعة المساس بالنظام ال

ويبدو لنا من خلال حيثيات قرار القاضي . من خلال انجاز الأشغال المتعلقة بمسكن المدعي

أن تسليم رخصة البناء كان من طرف السلطة المختصة والممثلة في  رئيس الس الشعبي 

البلدي فهو يمارس سلطة الضبط داخل البلدية وقام بتسليم الرخصة للمدعي دون فرض أي 

  .راعاة النظام العام، أو أن هذه الأشغال تشكل ديد أو مساسا بالنظام العامشروط متعلقة بم

كما أن القاضي في قراره يبين عدم ملائمة فكرة النظام العام التي استند إليها رئيس 

الدائرة مع طبيعة الأشغال المراد انجازها من طرف المدعي، بالإضافة إلى ذلك لم يحدد أبعاد 

المتعلقة بموضوع الرخصة، مثلا أن هذه الأشغال تؤدي إلى نزاع أو أن هذه  فكرة النظام العام

الأشغال تشكل ديدا بسلامة الأشخاص المارين ولكن كل هذه الاحتمالات يكون إجراءها 
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أثناء التحقيق أي قبل تسليم الرخصة لأنه لا يحق للإدارة إعادة النظر في الرخصة الممنوحة 

  . 1ولو كنت ضمنية

لة النظام العام يجب أن تكون واضحة المعالم والأسباب في مضمون القرار إن مسأ

الإداري حتى لا تستغل السلطة الإدارية هذه الفكرة دون تدخل القاضي، إلا أنه في بعض 

المسائل المتعلقة بمنع دخول أجنبي لأسباب أمنية يقتضيها النظام العام فقد قضى مجلس الدولة 

  . هذا الأمر ولا يمكنه أن يتدخل في مناقشة تقدير سلطة الإدارةباحترام سلطة الإدارة في

   

                                                           
حيث تتلخص وقائع هذه القضية في استفادة المدعي من  1987 /04/ 18الس الأعلى  الغرفة الإداريةقرار  1

رخصة إدارية لاستغلال محل فارغ واستعماله كمستودع لسيارته  وتركيب باب حديدية موجب مقرر صادر عن 
إلا أنه قام شخص أخر برفع دعوى يتضرر من  12/12/1985رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية موزاية بتاريخ 

وم ا الحائز على الرخصة، الأمر الذي دفع برئيس الس الشعبي البلدي بإصدار مقرر بتاريخ الأشغال التي يق
المتضمن تأجيل تنفيذ المقرر الأول المتعلق برخصة البناء لغاية قيام مصالح التعمير بفحص الملف من  18/03/1986

اتخاذ قرار وقف التنفيذ وإلغاء المقرر لأنه إلا أن الس قضى بعدم جواز إعادة النظر في الرخصة عن طريق .  جديد
 . مشوب بعيب تجاوز السلطة
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وهو ما قضى به الس الأعلى لما قام المدعي برفع دعواه المتضمنة السماح له بدخول 

التراب الوطني نتيجة صدور أمر من طرف مصالح الشرطة الجزائرية للحدود لأن وجوده 

. على الموقف الذي اتخذه حزب التحرير الوطني بالتراب الوطني يمس بالنظام العام اعتمادا

  .1وقضى الس بعدم مناقشة الإدارة في مجال تقديرها في المسائل الأمنية

بالنسبة لتطبيقات نظرية الخطأ البين في القضاء الجزائري لم تستقر بشكل واسع في 

عصرية، وما مختلف االات لأن هذه التطبيقات مازالت قاصرة على مجاراة التطورات ال

صاحبها من اتساع في مجال السلطة التقديرية للإدارة وتنوع طرق ممارستها لهذا النشاط، 

فهذه التطورات جعلت وسائل الرقابة القضائية التقليدية عاجزة بلا ريب عن مواجهة هذه 

                                                           

المتضمن إلغاء القرار الملغي لرخصة البناء بسبب تجاوز  27/11/1982الس الأعلى  الغرفة الإداريةوفي قرار -
صل المدعي على قرار حيث تتلخص وقائع القضية في تح. السلطة ولا يمكن التذرع بترع الملكية لأنه رتب حقوقا فردية

أصدر رئيس الس الشعبي البلدي قرار  19/05/1981وبتاريخ . 14/02/1978يتضمن رخصة البناء بتاريخ 
إلا أن حيثيات .يتضمن وقف انجاز الأشغال وأن هذه الأرض هي محل نزع الملكية للمنفعة العامة في وقت لاحق 

نون في استحالة سحب قرار صحيح ينشئ حقوقا فردية وأن القرار الس الأعلى أكدت على تطبيق المبدأ العام للقا
المتضمن رخصة البناء يكتسي الصيغة التنفيذية وينتج للمستفيد حقوقا وعليه قضى الس بإلغاء قرار رئيس الس 

  .  الشعبي البلدي المتضمن إبطال رخصة البناء وهو مشوب بعيب بتجاوز السلطة
عن سايس جمال، المرجع السابق،ص قرار صادر عن مقتبس  11/10/1986الس الأعلى ب الغرفة الإداريةقرار 1

المتضمن إلغاء قرار الإدارة المتضمن رفض تسليم المعي جواز السفر بسبب   29/12/1984الس الأعلى بتاريخ 
يا الجزائريين إذا ما رأت بأن الخطأ في تطبيق القانون إلا أنه يجوز للإدارة رفض أو تمديد أجل جواز السفر لأحد الرعا

تنقله إلى الخارج من شأنه أن يمس بالأمن العام وأن التقدير الذي تقوم به الإدارة غير قابل للمناقشة أمام قاضي تجاوز 
ولكن في قضية الحال قام رئيس دائرة بوفاريك قام بتسبيب وتوضيح مضمون القرار المتعلق بعدم تسليم جواز .  السلطة

بمنع استلام جواز السفر إذا كان  23/01/1977المؤرخ في  01- 77من الأمر رقم  11بيق المادة السفر بتط
أشهر من صدور الحكم، إلا أن المدعي  6سنوات من صدور الحكم أو جنحة منذ  5الشخص محكوم عليه بجناية منذ 

ه قضى الس بإلغاء قرار وعلي.ج.د700مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها حكم عليه سابقا بعقوبة شهر حبس قد 
 .  رئيس الدائرة لوجود خطأ في تطبيق القانون
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التطورات وغير قادرة عن استيعاا، وفرضت على القاضي التزاما ضروريا وحتميا بتطوير 

  .1ته لمواجهة هذه التطورات دون عجز أو تخلفرقاب

  المبحث الثاني

  نظرية الموازنة

نتيجة لما لاحظه مجلـس الدولـة    لقد جاءت نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار    

سيما فيمـا  الفرنسي من تمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في مجال الأموال والعقارات، لا

مة وتحديدها؛ لأن هذه الأخيرة فكرة مرنة تتسم بعـدم الوضـوح   يتعلق بفكرة المنفعة العا

والتحديد الأمر الذي أدى بالإدارة إلى سوء استخدامها والعمل على استغلال هذه الفكـرة  

  .لتغطية المصالح الشخصية

ولذلك كان لزاما على القاضي الإداري التدخل لوضع تعريف قضائي، يزيـل بـه   

ا بغرض تحقيق قدر من الحماية للأفراد في مواجهة الإدارة عند غموض المنفعة العامة وتحديده

  . تعسفها في استعمال سلطتها التقديرية

، تطبيقات القضـائية  )المطلب الأول(مفهوم نظرية الموازنة وللتفصيل أكثر نتطرق إلى 

  . )المطلب الثاني(

   

                                                           
  .42فريدة أبركان، المرجع السابق، ص 1
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  المطلب الأول

 نظرية الموازنة مفهوم

عة في تقدير المنفعة العمومية التي يحققها مشروع تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واس

ولقد كان القاضي الإداري يمتنع عن رقابة هذه المسألة في  ،عملية نزع الملكية الخاصة

السابق، إلا أن الاجتهاد القضائي في فرنسا قد تطور تدريجيا في مختلف المسائل المتعلقة 

في استعمال سلطتها بعد عجز الرقابة  وذلك للحد من التعسف ،بالسلطة التقديرية للإدارة

مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على سلطة الإدارة في نزع  أخذ، حيث عن ذلك التقليدية

ما يسمى بنظرية الموازنة بين التكاليف والمزايا كأسلوب جديد  ،الملكية الخاصة للمنفعة العامة

  .في الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية

، )الفرع الأول(ولتوضيح أكثر لمضمون نظرية الموازنة، سنتطرق إلى نشأة هذه النظرية 

الفرع ( بنظرية الخطأ البين نظرية الموازنة علاقة، )الفرع الثاني(رأي الفقه في هذه النظرية 

  ).الثالث

  الفرع الأول

  نشأة وتطور نظرية الموازنة

كانت لها أسباا وتداعياا المتعلقة بتوسع  بل ،ن نشأة نظرية الموازنة لم تأتي من فراغإ

التعدي  من خلاللتقرير المنفعة العامة التقديرية  استعمال سلطتهاالتعسف من الإدارة في 
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ولهذا تدخل القاضي بعدما كان يمتنع عن رقابة . حق دستوري وقانوني وهو حق الملكيةعلى 

سألة تقدير المنفعة العامة ليست من في هذا اال بحكم أن م السلطة التقديرية للإدارة

في تقدير قرارات الإدارة كونه يمثل سلطة مستقلة تفصل في التراعات ولا يتدخل  صلاحياته،

  .والمسائل المتعلقة بالمنفعة العامة بشكل خاص،عامبشكل 

دون قيامه بالبحث عن واقعية  ،وجود فكرة المنفعة العامةرقابته تتوقف بمجرد  فكانت 

ومدى تحقيق المزايا  ،والظروف المحيطة بعملية نزع الملكية ،نفعة العامة وضروراهذه الم

  .1ية مقابل الأضرار التي تنجم عنهاوالمنافع من خلال هذه العمل

 لمنفعةنزع الملكية ل قرارات على الرقابة يرفض الفرنسي الدولة مجلس كان لقد      

 القاضي دور فكان ،للإدارة التامة التقديرية سلطةلل العامة المنفعة تقدير أمر تاركًا العامة

 ،عامة منفعة تحقيق إلى ذاا دبح دف إنجازها المراد الأعمال هل التأكُّد على يقتصر الإداري

 منراد نزع ملكيتها الم الأجزاء اختيار اًوخصوص المشروع مضمون في البحث رافضا

 في يتمثَّل القاضي دور فإن خارجي، طريق فتح أجل من نزع ملكية  بمناسبة لافمث .الأراضي

 الطريق مسار في البحث رافضا عامة منفعة ذاته حد في يشكِّل الطريق إنشاء أن من التحقُّق

 بصورة العامة المنفعة إعلان مشروعية يحدد الإداري القاضي نأ  بمعنى، الإدارة من المقرر

                                                           
للإدارة، المرجع السابق،  بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديريةأحمد أحمد الموافي،  1

خالد السيد، المرجع .115.مايا محمد، المرجع السابق،ص.134ص غيتاوي عيد القادر، المرجع السابق،.32.ص
 .884.السابق، ص
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لتأكد من خلال معايير تحدد صحة المحيطة ذا العمل وا الظروف في البحث دون مجردة،

  .1 المنفعة العامة

 قضيةالفي  والأضرار المنافع بين الموازنة بنظرية الفرنسي الدولة مجلس قضى ولقد    

يقوم على أساس  العامة المنفعة تقديرأن  قرر حيث ،ville nouvelle-Est المعروفة والشهيرة 

 جاء وقد. إنجازها الإدارة تتولى التي الأعمال عن تنتج التي والأضرار الفوائد بين ما التوازن

 إذا إلاَّ مشروعة، بصورة العامة للمنفعة عنها يعلن أن يمكن لا أعمال أية بأن" حكمه في

 الاجتماعي، النظام على المحتملة والأضرار المالي والثمن الفردية الملكية على الأضرار كانت

 المبدأ هذا حسب الإداري القاضي بأن ذلك ويعني ؛تحقِّقها التي ةفعللمن ةامراع مفرطة غير

 فوائده نأ بمعنى إيجابية، النتيجة كانت فإذا وأضراره، المشروع فوائد بين ما موازنة يضع

 عكسية، النتيجة كانت وإذا؛ مشروعا يكون العامة المنفعة إعلان قرار فإن أضراره، من أكثر

 أكَّد القرار هذا وفي. مشروع غير المنفعة علانإ قرار كان فوائده من أكثر أضراره أن بمعنى

 شرق في جديدة مدينة إنشاء لمشروع العامة المنفعة إعلان قرار مشروعيةعلى  الدولة مجلس

  2.أضراره من أكثر كانت المشروع هذا فوائد لأن ليل؛ مدينة

                                                           
مصلح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية  1

  .  181، ص2009دمشق،  ،1، العدد 25للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد 
2
 « Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes 

a la propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social 

qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l’intérêt qu’elle présente. En l’espèce, 

dans l’est  circonstances de l’affaire, et compte tenu de l’importance du projet. La 

circonstance que l’exécution de celui-ci implique disparaissent une centaine de maisons 

d’habitations n’est pas de nature à retirer a l’opération son caractère d’utilité publique. » 

Cf. C.E 28 mai 1971 N° 78825  www.légifrance.gouv.fr 
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  الفرع الثاني

 المدلول الفقهي لنظرية الموازنة

أن العلاقة بين رقابة التناسـب ونظريـة    George BRAIBANTيرى الفقيه الفرنسي 

قد امتدت خلال  الموازنة سببها ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية، خصوصا أن هذه الرقابة

 ـالتي تتطلب تطوير  السنوات الأخيرة في بعض المسائل ها وتغيير من أساليب الرقابة ومن بين

1المنافع والأضرار وسيلة الموازنة بين
.  

أن الرقابة القضائية المتعلقة بنظرية الموازنة  André de Laubadèr الفرنسي الفقيه أما

ولم  القاضي الإداري يمارس رقابة التناسبه أقر بأن نكما أ ،مرتبطة بمحل أو موضوع القرار

اعتبر أن غياا أو عدم كفايتها يترتب عنه ممارسة رقابة التناسب ويذكر رقابة الملاءمة 

سواء من حيث  رار عكس رقابة الملاءمة القائمة على أسباب القرار الإداريالمتعلقة بمحل الق

  . القانوني التكييفالوقائع المادية أو 

بمسألة نزع الملكيـة   ةنشأة نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار متعلقكما أنه يرى أن 

له متعلق بإنشاء  في أول قرارالخاصة للمنفعة العامة، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي 

المدينة الجديدة الشرقية؛ فالقاضي يقوم بتقدير المنفعة العامة من خلال العملية المتوقع القيـام  

للمنفعة العامة تخضع لرقابة القاضي من خلال قيامـه  حيث أقر بأن نزع الملكية الخاصة . ا
                                                           

.117.المرجع السابق، ص مايا محمد ،مقتبس عن  1 
1
 « Ce contrôle de la proportionnalité a été au cours de ces dernières étendu, en certaines  

matières, à l’exercice de compétences discrétionnaires par une jurisprudence à laquelle 

on donne généralement le nom de contrôle du bilan-coût-avantages. 
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النظام الاجتماعي مـن  عاة بتقدير الأضرار التي تلحق بالملكية الخاصة والتكلفة المالية مع مرا

   .1خلال المساوئ الناجمة عن هذه العملية

رقابة التناسب تكون على القرارات التي تمارس  أن فيرى R.Chapusأما الفقيه الفرنسي

وأحيانا تكون هذه الرقابة كاملة عندما يتم التعمق أكثر من  ،فيها الإدارة سلطتها التقديرية

 حيث يتم تطبيـق نظريـة   ؛سائل المتعلقة بتكييف الوقائع الماديةوذلك في الم ،الرقابة العادية

  .الموازنة في تقرير المنفعة العامة

إن العمل ذه النظرية من طرف القاضي الإداري يستوجب طرح ثلاث أسئلة هامـة  

  :وهي

  تحقق منفعة عامة بشكل ملموس؟ الخاصة هل عملية نزع الملكية-

  د ضرورية لتحقيق المنفعة العامة؟تعالخاصة هل عملية نزع الملكية -

هل عملية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة لا يترتب عنها تكلفة ماليـة وضـرر   -

  اجتماعي؟

                                                           
 Ce contrôle a pour objet, en permettant au juge d’exercer un contrôle de la 

proportionnalité, de pallier l’absence de contrôle de l’adéquation de la proportionnalité, 

de la décision aux motifs. Il a pris naissance en matière d’expropriation pour cause 

d’utilité publique. En cette matière, il permet au juge d’apprécier si dans l’opération 

projetée « les atteintes à la propriété privée, le cout financier et éventuellement les 

inconvénients d’ordre social que comporte l’opération, ne sont pas excessifs eu égard à 

l’intérêt qu’elle présente.» Cf. Andrée de LAUBADERE, op.cit, p135. 
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إذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بنعم فإن عملية نزع الملكية للمنفعة العامـة لهـا   

فإن هذه العملية تترتب عليها ، أما إذا كانت الإجابة لا ايجابيات وتحقق النتيجة المرجوة منها

  .  1سلبيات إذن هذه النظرية تقوم على الموازنة بين المنافع والأضرار

   M-C.ROUAULTفي حين يرى الفقيه 

Le développement du contrôle du bilan cout-avantages a resserré les 

liens entre les circonstances de fait et la légalité et permis d’approfondir le 

contrôle juridictionnel. Il ne s’est par pour autant transformé, d’un point de 

vue strictement juridique, en contrôle de l’opportunité. La décision est 

annulée parce que son bilan est négatif, pas parce que celui d’une autre 

décision serait meilleur
2
.    

 ـ ROUAULTيتبين لنا من خلال هذا الرأي أن الفقيه الفرنسـي   أن رقابـة  رى ي

 ،ة بين المنافع والأضـرار تم تفعيل بما يسمى رقابة الموازنالتناسب قد تطورت تدريجيا إلى أن 

 مختلف الظروف المحيطة بالواقعة والمشروعية وكذلك تشديد الرقابة وأا تقوم على الجمع بين

من خلال تدخله في سلطة الإدارة عنـد   أي التعمق فيها أكثر من الرقابة العادية ،القضائية

فالقاضي الإداري عندما يلغي القرار على أساس هذه النظرية فذلك لا  ،اختيارها لهذا القرار

                                                           
1
 Cf. René CHAPUS, op.cit, p. 949-948  

2
Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p151.  
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أو السلطة التقديرية للإدارة بل يرتكز على الموازنة والمقارنة بين الأضرار يعني أنه يتدخل في 

 .السلبيات التي يرتبها هذا القرار من ناحية ومن ناحية أخرى المنافع والمكاسب عند إلغائه

جاءت نتيجة للحد من مظاهر السـلطة   يعتبر أن نظرية الموازنة WALINEأما الفقيه 

، وفقا لما أقره مجلـس الدولـة   التقديرية للإدارة في مجال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

في حكمه الشهير المتعلق بالمدينة الجديدة الشرقية، حيث تتضمن هذه النظريـة في   الفرنسي

مدلولها التأكد من واقعية المنفعة العمومية والعمل على ترشيد الاختيارات التقديرية للسلطة 

فالقاضي الإداري يعمل على الدفاع عن المقتضيات الحديثة والمتمثلـة في التكلفـة   . الإدارية

    .1لاجتماعية والأضرار التي تلحق بالملكية الخاصةالمالية وا

ة الإدارة لسلطتها التقديرية ممارس مجالات توسع أن G.VEDELيرى الفقيه الفرنسي 

فرض على القاضي البحث عـن  خصوصا المسائل المتعلقة بترع الملكية الخاصة، الأمر الذي 

 اها للمنفعة العامة باعتباره شـرط معيار يهدف لحماية حق الملكية ورقابة الإدارة عند تقرير

ولذلك تدخل القاضي الإداري بوضع معيـار  ، إلا أن المشرع لم يحدده تحديدا كافيا أساسيا

  .2يهدف إلى أن تكاليف المشروع وأعبائه لا تزيد عن مزاياه وفوائده بشكل مفرط

ضي الإداري نظرية الموازنة قد استعملها القا كما يرى العديد من الفقهاء الفرنسيين أن

للحد من السلطة التقديرية للإدارة في تقدير المنفعة العامة، كما تعد تقنيـة أو وسـيلة في   

فالغرض من هذه النظرية لا يتعلـق  . استعمال ما يسمى برقابة التناسب على القرار الإداري
                                                           

1 Cf. Marcel WALINE, op.cit, p250. 
2
Cf. George VEDEL, droit administratif, P.U.F, Paris, 1968 , p323.  
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عباء الاجتماعية والضرر الذي يصـيب صـاحب   الأفقط بل لتكاليف الاقتصادية ابمواجهة 

   .1لكية وغيرها من الأمور التي لها صلة بالمنفعة العامةالم

القاضـي  نظرية الموازنة هي تطبيق لمبدأ التناسـب، ف رمضان بطيخ أن  الأستاذيرى 

الإداري لم يعد يراقب فكرة المنفعة العامة في ذاا كفكرة مجردة أو مطلقة، وإنمـا أصـبح   

جعلت من الإدارة تقر بوجود منفعـة  يراقب هذه الفكرة في ضوء الظروف والمعطيات التي 

، حيث يقتضي موازنة بين التكاليف والمساوئ الاجتماعية في كفة مـع مـا يحققـه    عامة

المشروع من مزايا في كفة أخرى فإن رجحت الكفة الأولى فيقوم بإلغاء هذا القـرار، وفي  

  .   2مةحالة العكس يترتب تنفيذ القرار المتضمن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العا

سامي جمال الدين أن الموازنة بين المنافع والأضرار هي مبدأ من المبادئ  الأستاذويرى 

العامة للقانون يختلف عن مبدأ التناسب، لأن المبدأ الأول يراعي فيه القاضي أضرار القرار في 

 ـ ل كفة ومنافعه في الكفة الأخرى من أجل الحكم بإلغائه أو صحته، فهذه الأمور تتعلق بمح

                                                           
1 « Le contrôle du bilan cout-avantages ainsi une technique particulière qui situe à mi-

chemin entre le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et le contrôle de 

proportionnalité intégral. Sont ainsi examinés non seulement le cout financier de 

l’opération, mais également son cout social au sens large, ainsi qua l’atteinte qu’elle 

porte a la propriété privée au à d’autres intérêts publics éventuels. » Cf. Xavier 

PHILIPPE, droit administratif général, L.U.A, PARIS, 2é, 1999, p286.  

Cf. Gille LEBERTON, droit administratif général, 4é, Dalloz, PARIS, 2007,p397.            
   .309.، المرجع السابق، صرمضان بطيخ 2 
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القرار؛ إلا أن المبدأ الثاني يرتبط بالعلاقة بين محل وسبب القرار أي التوافق بين الأثر والدافع 

   .  1لإصدار القرار الإداري

لإلغـاء   عليها القاضييعتمد خالد السيد أن الموازنة تعتبر وسيلة  الأستاذفي حين يعتبر 

وائد التي تترتب على القرار من جهة؛ القرار أو الحكم بصحته، وذلك بناءا على المزايا أو الف

وكذلك الأضرار والسلبيات من جهة أخرى، الشيء الذي يصعب معه إيجاد تعريف لمبـدأ  

الموازنة، و مع ذلك ظهرت بعض التعريفات الفقهية بخصوص نظرية الموازنة حيث جـاءت  

مشروع أو عملية  مرتبطة بمجال نزع الملكية، وهكذا فنظرية الموازنة تعني انه لتقدير شرعية 

ما باعتبارها من المنفعة العامة، يتعين معرفة ما تحققه من مزايا وفوائد، والوقوف على ما ترتبه 

من أضرار و اعتداءات على الملكية الخاصة، وما تستلزمه من نفقات وتكاليف ماليـة مـع   

بـين هـذه   الأخذ في الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وإقامة موازنـة  

  .2العناصر

                                                           
لاعتباره أن  ،سامي جمال الدين أن جانب كبير من الفقه الفرنسي يخلط بين مبدأ الموازنة ومبدأ التناسب الأستاذيرى  1

الأول له علاقة بعنصر المحل فقط كما يتضح في المسائل المرتبطة بتقدير المنفعة العامة، وعند رقابة القاضي الإداري 
دأ يقدر مدى ملاءمة هذا القرار؛ أما الثاني فيتعلق بتوفيق لتقدير المنفعة العامة من خلال مراعاة تطبيق هذا المب

لذلك نجد أن عند الإخلال به يكون . والانسجام بين عنصري السبب والمحل وهو ما نجده في القضايا والأمور التأديبية
والمخالفة  هناك إفراط أو تفريط بينهما أي عدم تناسب فالقاضي يمارس رقابته على أساس وجود انسجام بين العقوبة

  .276. سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص.فإذا تحقق ذلك سمي بقضاء الغلو
وقد علق مفوض .بحيث لا يمكن إقرار المشروع إذا جاءت الأضرار و الأعباء المترتبة عليه بالنسبة للمزايا التي يحققها 2  

إن هذه الرقابة التي بدا يمارسها مجلـس  : "لفرنسي الحكومي الفرنسية على هذا التطور الجديد في قضاء مجلس الدولي ا
الدولة على الإدارة العامة هدفها أن تفرض قدرا أقل من المنطق وحسن التقدير على رجال الإدارة، فـإذا كـان في   

  .887. سيد، المرجع السابق، ص خالد" وسعهم أن يختاروا فليس معنى ذلك أن يفعلوا ما يشاءون
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تتمثـل  لموازنة تقوم على قاعد أساسية، ونظرية ا يعقوب يوسف فيرى أن الأستاذأما 

هذه القاعدة في أن القاضي وإن كان يقوم بعملية الموازنة بين المنافع و الأضرار المترتبة على 

قارنة مـع  القرار فانه لا يلغي القرار إلا إذا كانت مضاره تتفاوت بشكل جسيم وواضح م

أو المبالغ فيها بين كفتي الموازنة، وهذه القاعدة  مزاياه، فهو لا يتعدى سوى بالمفارقة المفرطة

 . 1الفقهيةرية الموازنة قيمتها القانونية وهي التي تعطي لنظ

من خلال هذه الآراء الفقهية نجد أا تتفق من حيث طبيعة الرقابـة القضـائية الـتي    

ذلك من حيـث مضـمون أو   كعلى السلطة التقديرية للإدارة، و يمارسها القاضي الإداري

مدلول هذه النظرية، كوا تقوم على تقدير حجم المزايا أو المنـافع مقابـل التكـاليف أو    

الأضرار التي يرتبها القرار الإداري، خصوصا في مجال نزع الملكية الخاصة لتحقيـق المنفعـة   

  .بعض االات الاقتصاديةالعامة، كما أن تطبيق هذه النظرية يشمل 

إلا أن الاختلاف الفقهي كان بشأن تكييف هذه النظرية مع عناصر القـرار الإداري،  

أن أغلب الفقه الفرنسي قد اعتبر ممارسة القاضي لهـذه   حيث نجدوطبيعة الرقابة القضائية، 

لمنفعة العامة هي وموضوعه باعتبار ابمحل القرار  مرتبطالوسيلة في الرقابة على المنفعة العامة 

التي يمارسها القضائية الرقابة  طبيعةوأن الأثر القانوني المترتب عن عملية نزع الملكية الخاصة، 

لأنه يراعي فيها نتيجة الموازنة بـين منـافع    برقابة التناسبالقاضي الإداري يصطلح عليها 

  .وأضرار هذا القرار فهو إذن يراقب مدى تناسب المنفعة العامة

                                                           
1
  .236.المرجع السابق،ص يعقوب يوسف الحمادي،  
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مبدأ من المبادئ  من خلال هذه الآراء الفقهية أن هناك من يعتبر هذه النظرية  نلاحظ

نة التصـريح بالمنفعـة   على القرارات المتضم هقيطبالمتعلقة بمحل القرار ويتم  ت العامة للقانون

في القرارات التأديبية الذي يقوم على التوفيق  يستند عليه يعتبر التناسب مبدأ العامة، كما أنه

نسجام بين عنصري السبب والمحل في القرار الإداري، وليس له علاقة بطبيعة وتسـمية  والا

. الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري في هذه المسائل كما هو الشأن بالنسبة للفقه المصـري 

على خلاف الفقه  أما الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري فهي رقابة ملاءمة القرار الإداري،

تسمى وي الذي يعتبرها في هذه الحالات التي تتوسع فيها سلطة القاضي في الاختيار الفرنس

  . برقابة التناسب

من خلال اعتباره أن نظرية الموازنة بـين   ،في حين نؤيد ما ذهب إليه الفقه الفرنسي

على قرار نزع الملكيـة الخاصـة   المنافع والأضرار هي وسيلة قضائية لممارسة رقابة التناسب 

. نفعة العامة وليس مبدأ من المبادئ العامة كما ذهب إليه بعض مـن الفقـه المصـري   للم

فالقاضي الإداري يراعي هذا التناسب من خلال موضوع أو محل القرار أي عنـد تقـديره   

للمنفعة العامة، وعلى هذا الأساس يقوم بالتوازن بين المكاسب والتكاليف التي يرتبها هـذا  

  .تصادية والاجتماعية ولذلك سميت برقابة التناسبالقرار من الناحية الاق
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  الثالث الفرع

  معيار نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

يقصد بمعيار الموازنة بين المنافع والأضرار ذلك الميزان أو الضابط الذي يستعين به 

ري ية ما، أو نتائج تصرف إداالقاضي الإداري كي يتمكن من تقدير مزايا ومضار عمل

يبدو هذا المعيار في العوامل التي تبرز المزايا  ،، ففي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة مثلامعين

المترتبة على هذه العملية وكذلك الأضرار أو المساوئ التي قد تنجم عنها ، بحيث يستطيع 

ين القاضي في ضوء هذه العوامل إجراء الموازنة والترجيح بين هذه وتلك ليقرر أي الكفت

  . أرجح

هناك مجموعة من المعايير لكل منها تأثيره على عملية الموازنة بين المنافع والأضرار 

  الناجمة عن العمل الذي تباشره الإدارة ونذكر من أهمها

  المعيار الاقتصادي -أولا

دف المنفعة العامة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير الرفاهية إلى الأفراد 

فالموازنة بين . معيشتهم، كما أن مراعاة المنفعة الاقتصادية جزء من المنفعة العامة وتحسين

المنافع والأضرار يتم فيها الاعتداد بالمنفعة الاقتصادية للمشروع، فالتنمية الاقتصادية مبرر 
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كافي للاعتراف بصفة المنفعة العامة، فيجب أن يكون للمشروع هدف اقتصادي يعود على 

  .       1يع الأفرادأثره على جم

  معيار التكاليف المالية للعملية - ثانيا

وفقا لهذا المعيار يجب على القاضي مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها الجهة المكلفة 

بتنفيذ المشروع وذلك من حيث قدرا على تحمل الأعباء المالية التي يستوجبها القيام بتنفيذ 

أخرى يجب النظر إلى المزايا المالية التي يحققها تنفيذ هذا  المشروع هذا من جهة؛ ومن جهة

فالقاضي الإداري لا يكتفي عند تقدير أو تقييم التكاليف المالية للمشروع بما قد .المشروع

ينفق على إنشائه فقط، وإنما يأخذ في حسبانه أيضا المقدرة المالية للجهة القائمة على التنفيذ، 

  . 2سبق المشتمل على بيان التقديرات الإجمالية لنفقات المشروعوذلك من خلال التحقيق الم

                                                           
 .106مايا محمد، المرجع السابق، ص 1
القاضي الإداري بإلغاء مشروع إنشاء مطار في إحدى القرى عندما وجد أن التكاليف المالية اللازمة  فقد قضىولهذا  2

للاقتصاد المحلي  فقد اعتبر أن ذلك من شأنه أن يسبب أضرار. لهذا المشروع لا تتناسب مع المصادر المالية لتلك القرية
   تفوق بكثير الفوائد التي قد تترتب على إنشاء المطار حيث يتضمن الحكم في عبارته

« le cout serait hors de proportion avec les ressources financières de la commune  »   

 .899عن خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق،صمقتبس 
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بمسألة التكاليف المالية للمشروع، وفي مقابل ذلك المزايا 1ولقد اهتم القضاء الفرنسي

المالية للمشروع كأحد الجوانب الإيجابية والمهمة التي تبرر المنفعة العامة من خلال نزع 

  .الملكية الخاصة

  :معيار حق الملكية الخاصة - اثلثا

بين الأضرار التي يمكن أن تصيب الملكية الخاصة  يقوم هذا المعيار على أساس المقارنة

نتيجة نزع الملكية وبين الفوائد التي قد تترتب على المشروع المزمع إقامته، وعلى هذا 

الأساس يصدر القاضي حكمه بعد الموازنة بين الضرر الذي يصيب صاحب الملكية الخاصة 

  .از هذا المشروعمع بحجم وطبيعة المنفعة العمومية وضرورا من خلال إنج

ويرى الدكتور أحمد الموافي أن المنفعة الخاصة مرتبطة بأحد أو بمجموعة من الأفراد في 

استغلال أو التصرف في ملكية معينة، إلا أننا نجد أحيانا التقارب بين المنفعة الخاصة والمنفعة 

العامة حينما تتحققان معا إلا أن هذا الأمر مقصور فقط في اال الاقتصادي، كما أن هذا 

لتقارب لا يؤدي بالقول أن المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة ولهذا السبب تم اللجوء ا

                                                           
والذي تم من خلاله إنشاء طريق زراعي يوفر  Lepellyفي قضية  07/12/1979مجلس الدولة الفرنسي قرار 1

عن مايا محمد، المرجع السابق، مقتبس . للبلدية المصروفات والتكاليف المالية التي كانت تنفق على صيانة الطريق السابق
  .109ص
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إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار حيث تكون المنفعة العامة في الكفة الراجحة بغض 

  .   1النظر عن حجم وطبيعة المنافع الخاصة

  :تبة على القرارمعيار الآثار الاجتماعية والبيئية المتر -اعبار

يقصد ذا المعيار مراعاة النتائج التي يرتبها قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية من 

الناحية الاجتماعية والبيئية، أي دراسة الجوانب والآثار المترتبة عن قرار نزع الملكية للمنفعة 

  .العمومية على الأفراد وعلى الوسط الطبيعي

ايير أن القاضي يبني حكمه في الموازنة بين المنافع والأضرار يتبين لنا من خلال هذه المع

الناجمة عن صدور قرار نزع الملكية بشكل واقعي، مما يعني أن أحكامه لا تأخذ مسلكاً 

 ،والإمكانيات المادية ،واحداً وإنما تتفاوت بتفاوت ظروف ومعطيات المكان والزمان

  . والتكاليف الاجتماعية وغيرها

  الرابعالفرع 

  العلاقة بين نظرية الخطأ الظاهر والموازنة بين النافع والأضرار

إن السلطة التقديرية للإدارة تعني حرية أكثر للإدارة وتعني مرونة أكثر في الحركـة،   

كما تعني أيضا وجود قدرة محدودة في الرقابة القضائية في القضاء على بعـض التصـرف   

الإداري فسلطة الإدارة التقديرية دف إلى فسح اال أمامها لموازنـة الأمـور وتقـدير    
                                                           

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية " نظرية الموازنة"، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة أحمد أحمد الموافي 1
 .  270، ص1992 ،الإسكندريةالحقوق جامعة 
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متطلبات الظروف التي تعرض عليها، و بالتالي اختيار نوع التصرف الملائم لكل طرف على 

حاجة الداعيـة  الغايات المناسبة للتصرف في النهاية محققا للأهداف وحدا حتى يكون هذا ال

  .إليها

من خلال أعمالهـا   إذا كان منح الإدارة هذه السلطة التقديرية في اتخاذ ما تراه مناسبا

يعني أبـدا   صماء تنفذ القانون بسلطة ما، فإن ذلك لاتصور على أا مجرد آلة  القانونية التي

يجـب  ون معنى، بل تعمل سلطتها بلا رقيب و يصبح مبدأ المشروعية بدأن يترك لها العنان و

أن تحتـرم فيهـا    فعليها قرارااوفقا للقانون، وخصوصا جميع أعمالها القانونية  أن تكون 

  .1عة لرقابة القضاء خاضأركان مشروعية القرار لأا  عناصرصحة متطلبات 

الأساس يمكن القول أن القاضي الإداري من خلال أعماله لهذه الوسـيلة  هذا و على 

زان العدالة فيوازن بـين مزايـاه   وم بوضع الآثار المترتبة عن القرار المتخذ في مييق ،الرقابية

بحيث تكـون   ،أضراره ولا يحكم بإلغاء القرار إلا إذا كان هنالك سوء تقدير من الجسامةو

المنافع الـتي   أومعه الآثار السلبية أو الأضرار الناجمة عنه جسيمة و ضخمة بالنسبة للمزايا 

فة المعطيـات  الإشارة أن القاضي يأخذ في اعتباره عند تقديم المزايا و المضار كايحققها، مع 

الظروف المحيطة بالقرار و التي تختلف و تتنوع من حيث الوجود و الأولويـة بـاختلاف   و

  .2القضايا المطروحة

                                                           
  .892.خالد سيد محمد حماد، المرجع السابق، ص 1
  
 .893.خالد السيد، المرجع السابق، ص 2
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و تجدر الإشارة أنه ليس هنالك اختلاف على مستوى وجوهر كل من نظرية الموازنة 

حيث يمكن تعريف هذا الأخير بأنه أداة تحليل تسمح برقابة أكثـر   ،لخطأ الواضحونظرية ا

أنه يقع علـى وصـف   ا الإدارة في المسائل الفنية والدقيقة، وفعالية للتقديرات التي تقوم 

التي كانت تتهرب من الرقابة الإدارة  علىقد ابتكره القاضي الإداري لزيادة رقابته و  الوقائع

   .1القضائية

إجبارها على عدم و نصبان على مراقبة السلطة التقديرية للإدارةإن كلا من النظريتين ت

ف بين النظـريتين  بيد أن هنالك اختلا ،المبالغة أو الإفراط في سوء تقديرها لمضمون قراراا

إذ بينما تنصب رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار أساسا على محـل   .على مستوى الشكل

 مسالة التكييف القانوني أما الخطأ البين فيقوم على. المرتبط بالمنفعة العمومية داريالقرار الإ

  .ومدى تناسبه مع محل القرار

اتساعه، فان رقابة الخطأ الواضـح في التقـدير قـد    أما على مستوى شمول التطبيق و

داريـة  أصبحت نظرية عامة في فقه القانون الإداري، حيث تتسع لتشمل كافة الأنشطة الإ

في بعض القضايا وخاصـة ذات البعـد   بينما نجد نظرية الموازنة محدودة التطبيق و تنحصر 

على رأسها التراعات المتعلقة بترع الملكية من أجل المنفعة العامـة باعتبارهـا   الاقتصادي، و

                                                           

  .114.مايا محمد، المرجع السابق، ص. 234.يعقوب يوسف الحمادي، المرجع الساابق، ص 2
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ا إضافة إلى بعض قضايا الـتعمير  أخرجها إلى الوجود، هذاال الذي احتضن هذه النظرية و

  .1شروعات الاقتصاديةالمو

 المطلب الثاني

  الأضرارنظرية الموازنة بين المنافع ول تطبيقات القضاء 

الإشارة  تإن نظرية الموازنة ولدت في ظل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كما سبق

وكثيرا ما يتعدى القضاء الفرنسي تحديد فكرة المنفعة العامة فيقف على تكـاليف   ، ذلكإلى

حيانا أشروع الذي تنوي السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها لإنجازه، بل و الموازنة الم

خرى المقابلة التي ستهدر في مقابل و المصلحة أو المصالح الخاصة الأأبين المنفعة المارد تحقيقها 

  .ذلك

في مفهوم و الملاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي يتزعمه مجلس الدولة، قد اتسع كثيرا 

. و المرافق العمومية بوجه خـاص  ،نفعة العامة تماشيا مع تطور وظائف الدولة بوجه عامالم

بالرغم من ذلك، فان رقابة مجلس الدولة هذه، كثيرا ما تتجاوز كما أسلفنا مجرد الوقوف و

 ـ ن عند تحديد ذلك المفهوم، رقابته إلى الجوانب المالية والفنية للمشروع، و ما يختلف عنه م

وكذلك الشأن بالنسبة للقضاء المصـري  . أضرار سواء بالنسبة للمصلحتين الخاصة و العامة

الذي كانت له العديد من القرارات في تطبيق هذه النظرية، إلا أن القضـاء الجزائـري لم   

  .فكانت قراراته محدودة وضيقة من حيث تحديده للمنفعة العامة
                                                           

1
  .237.مادي، المرجع السابق، صيعقوب يوسف الح  
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، )الفـرع الأول (يقات القضاء الفرنسي من خلال تطب وهو ما سوف نبينه بالتوضيح

  ).الفرع الثالث(، القضاء الجزائري)الفرع الثاني(القضاء المصري 

  الفرع الأول

  تطبيقات القضاء الفرنسي    

مصدر نشأة نظرية الموازنة بين المنافع    « ville nouvelle est »1تعتبر قضية 

 مدينةبناء  1966 عام قررت يةالفرنس الحكومةفي أن  ،حيث تتلخص وقائعهاوالأضرار

 التعليم هيئات وإخراج المدينة، في العمرانية المشاكل حلّ دف ،ليل مدينة شرق جديدة

 المشروع تضمن حيث .ةللطلب سكني مجمع إنشاء وكذلك المكتظة، المدينة وسط من العالي

 سكنيا ومجمع شخص، ألف وعشرين وخمسة ألفًا عشرين بين ما تضم جديدة مدينة إنشاء

 يزيد ومبلغ هكتار، خمسمائة إلى المشروع هذا ويحتاج .طالب ألف ثلاثين لاستقبال مخصصا

 بموجب حديثًا إنشاؤه تم بعضها ،لامتر وخمسين مائتين هدم وكذلك فرنك، مليار على

   .السابق العام في منحها تم رخص

 ثمانية إزالة على مرالأ اقتصر الحديثة، الأبنية سكان من الشديدة للمعارضة واستجابة

 ثمانين هدم تلافي أجل من عليها اقترح الذي الحلّ الحكومة ورفضت فقط، لامتر وثمانين

 المشروع أعلن وقد .المشروع في المقرر الرئيسي الطريق على المدخل بتغيير وذلك منها، لامتر

 مجلس أمام مةالعا المنفعة إعلان قرارفي  طعنتم ال وقد ،03/04/1968ة في  العام للمنفعة
                                                           

1 Cf. C.E 28/05/1971 n: 78825. www.legifrance.gouv.fr . 
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 الطريق، مسار بتغيير تفاديه يمكن مترل مئة يقارب ما هدم  بأن الرئيسي الدفع وكان الدولة،

 من يجرده مما المقترح، المشروع إنشاء أجل من جدا ومرتفعا باهظًا ثمنا يشكل هدمها وأن

  .المذكور القرار إلغاء يجب ثم ومن العام، النفع صفة

 مع" بأّنه مؤكِّدا والأضرار، المنافع بين الموازنة مبدأ الدولة سمجل قرر ذلك، على اوبناء

 للسكن، مترل مئة من يقارب ما اختفاء حالة فإن المشروع، مجموع أهمية بالحسبان الأخذ

   .1"العام النفع صفة المشروع عن تتريل طبيعة ذا ليس

 .Sainte Marieتعرف باسم في قضية  ،2ما صدر عن مجلس الدولة الفرنسيك

تتلخص وقائعها بصدور قرار إنشاء طريق سريع شمال مدينة نيس الفرنسية لربطها بأحد 

وكان من شأن هذا الطريق المقترح إزالة جزء من مستشفى خاص  ،المناطق التابعة لإيطاليا

وفي هذه  .ى الوحيد ذا التخصص في المنطقةبالأمراض النفسية والعصبية وكان المستشف

افظة على الصحة ي الإداري بمجلس الدولة بالموازنة بين مصلحتين وهما المحالقضية قام القاض

وإنشاء طريق سريع وما يترتب عليه من سهولة وسيولة في المرور من ناحية  العامة من ناحية؛

  .أخرى

                                                           
1
 « Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes 

a la propriété privée, le cout financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social 

qu’elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard a l’intérêt qu’elle présente. En l’espèce, 

dans l’est  circonstances de l’affaire, et compte tenu de l’importance du projet. La 

circonstance que l’exécution de celui-ci implique disparaissent une centaine de maisons 

d’habitations n’est pas de nature à retirer a l’opération son caractère d’utilité publique. » 

Cf. C.E 20/10/1972 Arrêt N° 78829.  www.légifrance.gouv.fr 
 . 900، صالسابق خالد سيد محمد حماد، المرجع 2
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ثم انتهى القاضي بترجيح المصلحة الأولى وقام بإلغاء القرار الصادر بترع الملكية 

هدم مبنى القرار من مضار ومساوئ تتمثل في  لما قد يترتب على هذا  للمنفعة العامة، نظرا

كما أنه يقع في  ،وحرمان المرضى من الاستفادة بخدماته الصحية ،سرير 80يحتوي على 

مكان يسوده الهدوء مما يتناسب مع الصحة العامة وتتواجد به العديد من المساحات الخضراء 

   .ن مع الفوائد المحتملة لإنشاء الطريق السريعفهذه المزايا لا تقار ،المحيطة به

إن عملية تقييم الموازنة بين المنافع والأضرار من طرف القاضي تكون مبنية على 

تسلسل أو تدرج للمعايير السابق ذكرها وبعها يقوم بإجراء الموازنة والترجيح بينها فالعبرة 

القيم، وإنما بما يقرره القاضي تبعا إذن ليس بما تدعيه الإدارة من تسلسل وتدرج للمعايير و

  .    1لقناعته وعقيدته المستوحاة من حقيقة الواقع الاجتماعي

القرار أن القاضي الإداري الفرنسي له دور إنشائي في اـال  يتبين لنا من خلال هذا 

القانوني وذلك من خلال وضعه لقواعد قانونية تعمل على ضبط وتقييد السلطة التقديريـة  

كما نلاحظ و .دور أساسي في ضمان وحماية حقوق وحريات الأفرادله لقاضي فا ،رةللإدا

حيث كـان   ،الذي يعرفه القضاء الإداري الفرنسي المستمر التطور القرار السابقمن خلال 

 غيريطبق وسيلة الموازنة في نزع الملكية الخاصة ولكن في قضية الحال لا تتعلق بملكية خاصة 

                                                           
 قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في 1

 . 315، ص1994مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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عة العامة فالقاضي هو من يقرر صحة وجود المنفعة العامة علـى أسـاس   أا مرتبطة بالمنف

  .الموازنة بين المنافع والأضرار

ولكن  ،ن هذه القضية تتعلق بوجود منفعتين عموميتين ولا علاقة لها بالملكية الخاصةإ  

فع القاضي هو من أقر بمدى وجود المنفعة العامة من خلال تطبيقه لوسيلة الموازنة بين المنـا 

يق الرابط بـين  مشروع الطر حيث أن . أخرىصلحة عامة مالمصلحة العامة و بين والأضرار

مجلـس   ألغاهوالذي  ،يقتضي هدم جزء من مبنى مستشفى للأمراض العقليةمرسيليا وايطاليا 

 باهظاسرير يتضمن ضرر  80هدم مبنى به  أنالدولة بعدم تقديم المصلحتين بحيث تراءى له 

 الطريق بجانب المستشـفى  إنجاز عروشم كذلك إلغاءو ة المرجاة من الطريق،بالنسبة للفائد

من جهة؛ ومن جهة أخرى طبيعة المكان الـذي   شكل مساسا براحة وسلامة المرضىلأنه ي

ولهذا تم تغليب هذه المصـلحة  . خضراءومساحات  يوجد فيه المستشفى من مناظر طبيعية 

  .على منفعة الطريق السريع

السـلطة   إطـار اختصاصاا في  الإدارةلم يكتفي بان تمارس  الإداري القاضي إن   

لا  أنو  ،القانونيـة ديـة و اصحيحة من الناحية الم أسبابعلى  من خلال الاستناد التقديرية

 عنـد  قدرا من الصواب في المنطـق   يجب عليها أن تراعي، بل تتعسف في استعمال سلطتها

منه قرار مجلس الدولة الفرنسي باستعماله لعبـارة  تضما وهو للقرار الذي تصدره،ديرها تق

في تقـدير   الإدارةلا يصادر حرية  الإداريفالقاضي ". للإدارةارات التقديرية يعقلنة الاخت"
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التقدير المناسب للمنفعة العامة وعدم المساس هذا اال شريطة  لهاملاءمة تصرفها بل يترك 

  .بالحقوق والحريات العامة

أكد على معايير إثبات المنفعة العامة  1ادر عن مجلس الدولة الفرنسيوفي قرار آخر ص

بإصدار قرار نزع  Juraمن أجل نزع الملكية، حيث تتلخص وقائع القضية بقيام محافظ مدينة 

من أجل إعادة بناء بعض السكنات المتضـررة ومحـلات    ،ملكية قطعة أرض كانت لسيدة

كمة المحة دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار أمام قدمت هذه السيد .ارية وموقف للسياراتتج

محكمـة   مأما بالطعنبعدها  المدعية قامت .قضت برفض دعوى والتي Besançonالإدارية 

وإلغـاء  ٬ Besançonالمحكمة الإدارية  قراربإلغاء حيث أقرت  Nancyالاستئناف الإدارية 

وإفـراط في   ،ود منفعة عامـة بعدم وجوذلك بناء على تقديرها  .القرار الصادر عن المحافظ

  .البلديةالتي تكلف ميزانية المالية  الأعباء

                                                           
1
 « qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, 

l'opération projetée, qui comporte la construction de quatre nouveaux logements, d'un 

commerce et de seize places de stationnement, répond aux besoins économiques et de 

logement d'Archelange, commune en croissance démographique ; qu'elle poursuit ainsi 

un but d'utilité collective, reconnu d'ailleurs par l'avis favorable du commissaire 

enquêteur sur le projet ; que, d'autre part, le coût de cette opération, ainsi qu'il ressort de 

l'appréciation sommaire des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique, au dossier d'enquête publique préalable à la 

déclaration pour cause d'utilité publique, est modéré, et ce alors même que le plan de 

financement présenté ne serait pas complètement stabilisé à ce stade de la procédure 

d'utilité publique ; qu'enfin, le dossier soumis aux juges du fond ne fait apparaître 

aucune difficulté financière particulière de la commune ; qu'il suit de là qu'en statuant 

comme elle l'a fait, la cour a donné aux faits une inexacte qualification juridique » Cf. 

C.E 25/02/2015. www.légifrance.gouv.fr. 
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 إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإداريـة 

Nancy لأن المنفعة العامـة ثابتـة  . ت إليهاعلى أساس عدم مشروعية الأسباب التي استند 

لتحقيق منفعة جماعية هذا من جهة، ومـن جهـة    وواضحة من خلال بناء هذه السكنات

لا توجـد تكـاليف أو    هأوراق الملف أنويتبين من  ،أخرى رأي بالموافقة من طرف المحقق

  .  صعوبات مالية بناء على المخطط المالي

وفي قرار آخر لس الدولة الفرنسي قضى بأن إثبات المنفعة العامة يكون من خـلال  

أن لا يـنجم  و ،أي أنه لا يترتب عنها أضرار على النظام الاجتماعي ،عتلبية حاجيات اتم

وفي قضية الحال أيد مشروع إنجاز مرافق رياضـية   .عنه إفراط في التكاليف المالية للمشروع

لتلبية احتياجات سكان البلدية وأن المشروع يكلف ميزانية البلدية إلا أن السلطات  وترفيهية

  .1المحلية ستساهم  بتمويله

 

 
                                                           

1
 «l'arrêt attaqué a relevé que l'opération projetée, consistant en l'extension d'aires 

sportives et de loisirs faisant déjà l'objet d'une fréquentation importante, répondait à des 

besoins en équipements publics de la commune de Bazicourt, en expansion 

démographique, et des communes environnantes, et présentait donc un intérêt général ; 

que, d'autre part, la cour a estimé, en se fondant notamment sur l'appréciation sommaire 

des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause 

d'utilité publique en vigueur à la date de la déclaration d'utilité publique, au dossier 

d'enquête publique, que le coût de l'opération n'etait pas excessif au regard de la 

population et de la situation financière de la commune,  que la seule circonstance que le 

plan de financement présenté n'était pas définitivement établi à ce stade de la procédure 

d'utilité publique, s'agissant des contributions des collectivités publiques au financement 

du projet, n'était pas à elle seule de nature à établir, en l'espèce, que le coût de 

l'opération serait d'un montant excessif pour la commune. » Cf. C.E  
09/10/2015.wwwlegifrance.gouv.fr. 
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  الفرع الثاني

  القضاء المصري

في تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في القضاء المصري لم يعمل ا القاضي إن 

السابق كما هو الشأن بالنسبة لنظرية الغلو،  لأن القضاء المصري لم يكن يتدخل في رقابة 

. ة الخاصة من أجل المنفعة العموميةالمسائل المتعلقة بالسلطة التقديرية للإدارة عند نزع الملكي

حيث كان القاضي يتوقف عند وجود المنفعة العامة كفكرة مجردة دون البحث في تفاصيلها 

  .والتعمق بشأا من خلال صحة وجودها والنتائج المترتبة عنها

مصدر تطبيق نظرية " عزبة خير االله" ويعتبر قرار محكمة القضاء الإداري في قضية 

بالرغم من اختلاف الفقه المصري بشأن فترة تطبيق هذه . ين المنافع والأضراربالموازنة 

، والبعض النظرية فالبعض منهم يرى أن تطبيقها كان قبل تاريخ صدور قرار عزبة خير االله

   . ى أن هذا القرار كان سببا لنشأة نظرية الموازنةلالآخر يؤكد ع

وازنة كانت تطبق قبل صدور قرار عزبة يرى الأستاذ أحمد أحمد الموافي أن نظرية الم

نشاء مقر إب المتعلقو سابق عليه، خير االله حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرار

لإقامة قوات الأمن المركزي بالمنيا وذلك بعد الموازنة بين منفعة الإسكان والأمن فتم تغليب 

 ومن أسبابه لى النظام العاملأن من سلطات الإدارة الحفاظ ع .مصلحة الأمن بطبيعة الحال

وقام القاضي بتشكيل لجنة خبراء لمعاينة الموقع وجاء في قرار .  1981 أحداث أكتوبر

الإدارة وازنت بين الاعتبارات المختلفة في اختيار الموقع محل ":محكمة القضاء الإداري ما يلي
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تأيد بما ورد في تقرير مكتب التراع باعتباره أفضل المواقع في تقديرها لتحقيق النفع العام وقد 

  "1.خبراء وزارة العدل

ويرى سامي جمال الدين أن نظرية الموازنة كانت مطبقة قبل صدور قرار عزبة خير االله 

لم يبـدي القضـاء   ولكـن  . ولكن في مجالات أخرى ولم تقتصر على قرارات نزع الملكية

من التوازن بين المصلحة أو المنفعة الإداري بمد رقابته على ملاءمة قرارات نزع الملكية للتأكد 

العامة المتحققة منها، وبين العناصر الأخرى المترتبة عليها من خلال القرارات الصادرة عـن  

قـع  اوالتي اعترفت للإدارة بسلطتها التقديرية المطلقة في اختيـار المو . المحكمة الإدارية العليا

كما أنه يعتبر النظرية بمثابـة  . عة العامةوحجم العقارات اللازمة لترع ملكيتها من أجل المنف

أن مبدأ أو فكرة الموازنة ليست " مبدأ عام من المبادئ العامة للقانون حيث جاء في كتابه أن 

غريبة عن القضاء الإداري في مصر ولقد صدر عن محكمة القضـاء الإداري العديـد مـن    

  ". 2القرارات قامت من خلالها بإجراء الموازنة

سنة رار صدر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تطبيق نظرية الموازنة في ونذكر أول ق

بتقدير الإدارة في اختيار الوقت الذي تقوم به في ترقية الموظف إلا أن قرار  المتعلقو 1954

وإن كان للسلطة الإدارية مطلق "  المنافع والأضرار التي يرتبها قرار الترقية المحكمة أقر بمراعاة

تيار الوقت الملائم لإجراء الترقية، إلا أن الاختيار يجب أن يهـدف دائمـا إلى   الحرية في اخ

                                                           
، مقتبس عن أحمد أحمد الموافي، بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في 25/06/1987قرار محكمة القضاء الإداري 1

 .49-48.الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص
 .282سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، المرجع السابق، ص 2
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تحقيق المصلحة العامة،وأن لا يتخذ وسيلة للإخلال بالحقوق المكتسبة للموظفين والإضـرار  

  ".1م لتحقيق منافع ذاتية، وإلا كان تصرفها مشوبا بسوء استعمال السلطة ومخالفا للقانون

اذ رمضان محمد بطيخ أن رقابة القاضي الإداري قبل صدور قرار الأستفي حين يرى 

عزبة خير االله كانت مقتصرة على الوقائع المادية وتحقق الغاية المتمثلة في المنفعة العامة، دون 

البحث في تقدير الإدارة للمنفعة العامة وموقع العقارات أي  ،الخوض في تقدير ملاءمة القرار

  .2اوالوقت الذي تراه مناسب

بمثابة نقطة  1991يعتبر قرار عزبة خير االله والذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا سنة 

تحول في مسار القضاء الإداري المصري نظرا لاستناده على نظرية الموازنة بشكل واضح 

حيث تتلخص وقائع هذه القضية في إصدار قرار من طرف محافظ مدينة القاهرة  .وصريح

من أجل مشروع استثماري، بموجب تسليم أرض دي للتنمية والتعمير لصالح شركة المعا

  . مملوكة للدولة ويتواجد ا حوالي عشرين ألف مسكن تسمى عزبة خير االله

وألزم هذا القرار ساكنيها بإزالة المباني وطعنا اثنان من سكان هذه المنطقة في القرار 

واستجابت محكمة  .إلغاء القراروضوع وطلبا من القضاء وقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفي الم

القضاء الإداري لطلب الطاعنين بوقف تنفيذ القرار وإلغاء القرار نتيجة لعدم تحقق المنفعة 

                                                           
 .283، مقتبس عن سامي جمال الدين، نفس المرجع، ص1954/ 28/01قرار محكمة القضاء الإداري  1
  .362.المرجع السابق، صرمضان محمد بطيخ،  2

وفي نفس الرأي محمد ماهر أبو العينين، وعزت صديق، ونبيلة عبد الحليم كامل، خالد سيد، مقتبس عن خالد سيد، 
 . 933.المرجع السابق، ص
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العامة بعد القيام بالموازنة بين مصلحتين من حيث المنافع والأضرار إما الحفاظ على ممتلكات 

  .1ر الناجمة عن الأولىالدولة أو حماية المواطنين فرجح الثانية بسبب الأضرا

إن السلطة القضائية مسؤولة :"ولقد أرسى هذا القرار العديد من المبادئ حيث تضمن 

 عن إقامة العدل وحماية الشرعية والمشروعية وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة

  ."2والخاصة للمصريين

القضاء الإداري المصري طور تنقطة البداية في هذا القرار بمثابة مرحلة جديدة و يعد 

لأن القاضي الإداري لم يكن  ،بترع الملكية من أجل المنفعة العامة في المسائل المتعلقة خصوصا

تجدها غاية في السابق كانت الإدارة  ولقد ،المنفعة العامةهذه يراقب مدى صحة ووجود 

ة من تعسف وانتهاك ، دون مراعاة الأثر المترتب هذه العمليسهلة في عملية نزع الملكية

لتشمل  ويتميز القضاء الإداري بتوسيع مجال تطبيق هذه النظرية. لحقوق وحريات الأفراد

نزع الملكية الخاصة من أجل على فقط   تقتصرولم التراخيص واال الاقتصادي والنشاط

  .   3المنفعة العامة

   

                                                           
 .934خالد سيد، المرجع السابق، ص 1
 .935صمقتبس عن خالد سيد، المرجع السابق، . 09/03/1991قرار المحكمة الإدارية العليا  2
والمتعلق بتراخيص ممارسة النشاط التجاري تعرف باسم قضية سوق . 02/04/1992قرار محكمة القضاء الإداري  3

 13/12/2006قرار المحكمة الإدارية العليا .264.مقتبس عن يعقوب يوسف الحمادي، المرجع السابق، ص. الفرج
 .  945.بس عن خالد سيد، المرجع السابق، صمقت. والمتعلق باستمرارية نشاط شركة المتحدة للطوب الرملي
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  الفرع الثالث

  القضاء الجزائري

لم يساير التطور الراهن فيما يخص الأساليب الحديثة في إن القضاء الإداري الجزائري 

الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية للإدارة، لأنه لا زال يتجنب رقابتها أو 

بالأحرى لا يتدخل في الجوانب المتعلقة بالاختصاص التقديري وفقا للأساليب التقليدية في 

بأن استعمال هذه الوسائل والنظريات الحديثة منعدمة ، إلا أنه لا يمكن القول أو نجزم الرقابة

  .في جميع القرارات القضائية 

من  ،ولقد أكدت العديد من القرارات القضائية على النهج أو المسار الذي ينتهجه

 ،خلال امتناع القاضي عن التدخل في رقابة الملاءمة المتعلقة بوجود أو انعدام المنفعة العامة

  .1جود المادي والتكييف القانوني للوقائعمكتفيا برقابة الو

، تبين متعلقة بتطبيق نظرية الموازنةعن إمكانية وجود قرارات قضائية  من خلال بحثنا

الجزائري من جهة؛ ومن  لطبيعة السلطة التي يتمتع ا القاضينتيجة لنا صعوبة هذا الأمر 

  . التصريح بالمنفعة العمومية قرار فيجهة أخرى لقلة الدعاوى القضائية الناشئة عن الطعن 

الموازنة بين يتضمن في حيثياته مراعاة أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرار 

التصريح  مقرر ببطلان، حيث تتلخص وقائع القضية في رفع المدعون طعنا المنافع والأضرار

                                                           
إن القاضي الإداري . "138.، ص1992، 02الة القضائية  21/04/1992قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  1

مقتبس عن العربي ." ليس مؤهلا لرقابة تقدير اختيار الإدارة للأماكن محل التراع وذلك لإنجاز مشاريع المنفعة العامة
، النظرية التقييمية كأسلوب حديث لمراقبة ملاءمة )بين المنافع والأضرار(مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا  ،وقرز

 .139.، ص2006، 08القرارات الإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد
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تحت رقم  08/11/1989بتاريخ  بالمنفعة العمومية الصادر عن والي ولاية تيزي وزو

حيث أم يعرضون بأم يملكون عدة قطع أرضية بنيت عليها مساكنهم والكائنة  .152

أشغال طريق على  وأن البلدية المعنية قد شرعت في .في قرية أيت علي أومحند بلدية أيلولة

وأن . بالايار ملكيتهم وفي وسط مساكنهم مسببة لهم انزلاق التربة الذي يهدد مساكنهم

بجانب هذا مسكن بصهر رئيس الس الشعبي البلدي الذي له  مرتبطن هذا الطريق الغاية م

  .المشروع

 بموجب أمر بتاريخ تم وقف تنفيذ الأشغال من طرف القاضي الاستعجالي ولقد

  .30/12/1989وتم تأييده من طرف المحكمة العليا بتاريخ 26/12/1987

مومية اثلا للتصريح بالمنفعة العومن جهة أخرى أصدر والي ولاية تيزي وزو مقرر مم

  طعن فيه المدعون بالبطلان18/10/1987بتاريخ  988رقم 

وأن المقرر المطعون فيه الصادر عن الوالي جاء لتسوية التعدي الذي يخالف أحكام 

الذي ينص على أنه قبل أي  25/05/1976المؤرخ في  48-76من الأمر  4المادة 

  .أخذ رأي الس الشعبي الولائيتصريح بالمنفعة العامة لابد من 

حيث أن نزع الملكية المقرر ليس له طابع المصلحة العامة،من جهة؛ ومن شأنه أن 

  .يسبب خسائر جسيمة لمساكن المدعين من جهة أخرى

أنه يتعين إبطال هذا المقرر واحتياطيا يتم تعيين خبير ليتحقق ما إذا كان فتح الطريق 

  ا كانت الخسائر التي يمكن تسببها أكبر من نفعهايستجيب لإشباع حاجة عامة مم
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لتأكد لعامة بتعيين خبير النفعة الموقرر بعدها قاضي الموضوع التحقيق بشأن وجود  

هذا الطريق يستجيب لإشباع الحاجات العامة أو أن الخسائر التي يسببها أكبر  أنجاز أنمن 

  .من منافعه

ارا لبنايات المدعين فإن هذا لا يعد سببا حيث أنه وإذا كان إنجاز المشروع يسبب أضر

يتوفرون على أمكنة تجعل الإدارة تتحمل ما يلحق من  القانونية، لأن المدعينمن أسباب عدم 

  .1وعليه تم رفض الطعن باعتباره غير مؤسس.بنايام من أخطار

 الأضرارمن خلال هذا القرار يتبين لنا أن القاضي قد أخذ بنظرية الموازنة بين المنافع و

حقق من مدى صحة هذه الت للخبير، من أجل هنيعيت من خلال الحيثيات الأولى للقرار عند

ولكن يستوجب على القاضي أن يبني قراره على  .والنتائج المترتبة عنهاالمنفعة العمومية 

. مصلحة شخصية هناك أساس تقرير الخبير لتوضيح وتأكيد صحة المنفعة العمومية وليست

 ب على القاضي أن يبين النتائج المترتبة على الموازنة أي يوازن بين منفعة الطريقكما أنه يج

بالإضافة إلى ذلك أنه لم يطبق معايير  .من جهة أخرى وحماية المتضررين وضرورته من جهة؛

كما هو الشأن في نظرية الموازنة المتعلقة بتقدير الضرر الاجتماعي والتكلفة المالية للمشروع 

  .فرنسيالقضاء ال

 ستقلة من حيث الرقابة الكاملة فيإلا أنه في حقيقة الأمر فالقاضي يتمتع بسلطة م

التحقق من وجود المنفعة العمومية، بغض النظر عن ما توصلت إليه لجنة التحقيق من مدى 
                                                           

لجزائري في ، مقتبس عن سايس جمال، الاجتهاد ا32119رقم  17/01/1993قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  1
 .676-675.، المرجع السابق، ص2القضاء الإداري، الجزء
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وليس هناك ما يمنع القاضي الإداري الجزائري للأخذ بنظرية الموازنة . فعالية المنفعة العمومية

المنافع والأضرار كغيره من الأنظمة القضائية،  فيقوم بعملية تكييف الوقائع من حيث بين 

المزايا والتكاليف التي يحققها المشروع، مادام يمتنع عن رقابة الملاءمة في الجوانب الأخرى 

  .  1للسلطة التقديرية للإدارة

. لقاضيمرتبط بدور ا إن الحديث عن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في الجزائر

يتمثل في إصدار الأحكام في المنازعات المعروضة عليه، فإنه يجب عليه  هفإذا كان اختصاص

هذه الأحكام على النصوص القانونية القائمة التي وضعتها السلطات المختصة أن يؤسس 

بذلك، أو على أساس القواعد التي ينشؤها هو من أجل سد الفراغ الموجود في القواعد 

  .2القانونية القائمة

م الأسباب التي أدت إلى امتناع القاضي الإداري الجزائري عن الخوض في ومن بين أه

  :3رقابة الموازنة هي

تخوف القاضي من تجاوز الدور المنوط به، على اعتبار هذه النظرية تتسم بالجرأة في -

  .الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية

                                                           
ليلى زروقي، دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بترع الملكية الخاصة للمنفعة  1

 .17.، ص2003، 03العامة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
ري للقانون، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية،  جامعة أبو بكر ضوابط إنشاء القاضي الإدامراد بدران،  2
 .181، ص2010، سنة 10قايد تلمسان، العدد بل
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ي الجزائري من جهة، وعدم تخصصه من جهة أخرى نقص تكوين القاضي الإدار-

  .يمنعانه من خوض غمار الموازنة واتخاذ القرار الحاسم

  التسليم بأن السلطة التقديرية للإدارة لا تخضع للرقابة القضائية-

  .صعوبة إجراء الموازنة مع نقص الآليات المتاحة للقاضي الجزائري -

تطبيق القانون عكس القاضي الإداري دور القاضي الإداري محدود فهو يكتفي ب-

  .الفرنسي فهو في حركية واجتهاد دائمين

كما أن عدم استقلالية القاضي عن السلطة الإدارية باعتباره موظفا وذلك من خلال 

وعدم استقلاليته عن السلطة التشريعية من حيث ارتباطه . حيث التعيين والترقية والتأديب

 يؤمن بأن دوره هو الاجتهاد وصناعة القانون فهو حامي بتطبيق النصوص القانونية فهو لا

    .1الحقوق والحريات

وما يمكن قوله هو أن القاضي الإداري الجزائري لازال بعيد عن التطورات الحديثة في 

للعديد من الأسباب  ، وذلكمجال الرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية للإدارة

ومدى استقلاليته وقدرته على الفصل في المسائل  ،و الدور المنوط بهالمتعلقة بطبيعة الوظيفة أ

يؤثر سلبا على ومما يجعله مترددا بشأا  ،التي لا تحكمها نصوص قانونية محددة وواضحة

  .  الحقوق والحريات العامة

                                                           
 .267غيتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص 1
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  خاتمة

هذه الدراسة المتعلقة بالضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة، حاولنا من خلال 

سواء من حيث  ،تعدد الآراء الفقهية من رغمبال لسلطة التقديريةل الطبيعة القانونية تحديد

تشترك في معنى واحد وهو أن جميع المفاهيم إلا . تحديد مفهومها أو الأساس الذي تقوم عليه

 من أجل القيام بتصرف قانوني ،الظروف المحيطة بالواقعةحرية السلطة الإدارية في تقدير 

  .يتناسب مع الغاية التي تتطلبها طبيعة النشاط الإداري

إجراء محدد،  على للإدارة لها مفهوم واسع لأا لا تقتصرالتقديرية السلطة فإذن 

اختيار  تتمتع بسلطة وبالتالي ،تختار وقت تدخلها والإجراء الذي تتخذهمن هي ة لإداراف

لأهداف ا من أجل تحقيقالتي تقدرها  حسب طبيعة الظروف والأوضاعنوع التصرف الملائم 

  .وحفظ النظام العام مع متطلبات المصلحة العامة والغايات المناسبة

كامل إن طبيعة الأعمال التي تقوم ا الإدارة يستحيل على المشرع تقييدها بشكل  

مها بمهامها ونشاطاا تقديرية أثناء قياالصلاحية الوهو ما يستلزم ضرورة منحها ،محدد

والاجتماعية الات الاقتصادية لأن الإدارة الحديثة تتدخل في شتى الميادين واالإدارية،

وهو ما يقتضي منها حرية التقدير والسرعة في اتخاذ القرار  .والثقافية والعمرانية والصحية

لأن التقييد يجعلها عاجزة على أداء وحسن  ،الملائم الذي يتناسب مع تحقيق المصلحة العامة

  . تسيير العمل الإداري
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ا تتمتع بحرية التقدير لأ امةالعمن امتيازات السلطة  السلطة التقديرية للإدارة تعتبر

 القانونية سبابالأبررات والم بناء على مجموعة من ،والتقرير دون التقيد بنص قانوني معين

صعوبة تقييد صلاحياا  يؤكدوهو ما  ،لتي تجعل منها ضرورة حتمية لا غنى عنهاا والفنية

وتفصيلات الأعمال زئيات تنظيم جفلا يمكنه  ،المشرع بشكل كامل ومطلق من طرف

أو المصادقة ، لقواعد العامة اردةلأن العملية التشريعية تقتضي منه وضع أو سن ا الإدارية

أن يتنبأ ويحيط بجميع ملابسات وظروف الوظيفة الإدارية،  يمكنهلا  كما أن المشرع. عليها

  .ونشاطاا الإدارية أن يترك للإدارة سلطة الملائمة في انجاز مختلف أعمالهامنه ولذلك يستلزم 

علاقتها المستمرة بسبب  وتنظيميةن السلطة التقديرية للإدارة هي ضرورة عملية كما أ

تحقيق الصالح العام والسهر على الحفاظ على النظام الغاية من ذلك هو ، ووالدائمة مع الأفراد

هي فترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية  لأا سألة حتمية لا بد من التسليم ام كما أا. العام

 .تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد عنسلطة مقابلة لمسؤولية الإدارة 

 لأامن السلطات العامة في الدولة، كغيرهالقد أقر القانون السلطة التقديرية للإدارة و

والمشرع في تمارس جزءا هاما من سلطة الدولة، كما هو الشأن للسلطة التقديرية للقاضي 

من  خاصة تميزها عن غيرهالأحكام السلطة التقديرية للإدارة تخضع . ممارسة اختصاصهما

من  سواء من حيث ممارسة الاختصاص أو، القانونية المشاة لهاوالنظريات الوسائل والنظم 

  . خضوعها للرقابة القضائية أو من حيث  امتيازات السلطة العامة خلال 
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هي وسيلة قانونية لتحقيق مبدأ المشروعية، لأن الغاية السلطة التقديرية للإدارة  

فهي ليست استثناءً أو حد من حدود مبدأ  .مشتركة فيما بينها وبين السلطة المقيدة

عمال الإدارة له مبرراته لأن عدم تقييد نشاط وأ ،روعية الإدارية كما يسميها البعضالمش

دف إلى تحقيق غايات تتنافى مع المصلحة العامة،  ممارستهايعني أن لا  هذاولكن  .وأسبابه

  .اعد تخالف المبادئ العامة للقانونأو تستند في موضوع قرارها على قو

تتعدد مظاهر استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية نتيجة لتوسع نشاطها وأعمالها 

مجال الوظيفة العامة والضبط هذه الدراسة  فيركزنا عليها الميادين التي ومن أبرز ،الإدارية

 في سلطة تقدير الرئيس الإداريمظاهر هذه السلطة في اال الأول بحيث تتمثل . الإداري

من خلال ممارسة الإدارة لسلطتها وذلك  .العموميين مجال التنظيم الداخلي للمرفق والموظفين

يه ضرورة المصلحة، والترقية في الوظائف الترخيص والنقل وفقا لما تقتضالتقديرية المتمثلة في 

  .بعض العقوبات التأديبية وتطبيق ، العليا والمناصب النوعية

في مجال الضبط الإداري، وهذا من  سلطتها التقديرية بشكل واسع  ارس الإدارةوتم

حيث تظهر ملامحها في . للأفراد تنظيم الحريات العامةبخلال الصلاحيات المتعددة والمتعلقة 

لنظام على ا حفاظلل العامةفي مختلف المسائل المتصلة بتنظيم الحريات طة الإدارة بالترخيص سل

مع تقدير الإدارة لصحة وفقا للإجراءات القانونية والترخيص يكون . العام داخل الدولة

  .وتناسب الطلب مع الظروف والنتائج التي تنجم عنه
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القانون فلسلطة التقديرية يكون من خلال عناصر القرار الإداري، ل المدلول القانونيإن 

لم يحدد لها كيفية التدخل، أو الوقت الذي تصدر فيه هذه السلطة عند ما أجاز لها استعمال 

ولكن على السلطة الإدارية أن . قرارها، أو الظروف والوقائع التي تكون سببا في اتخاذ القرار

الوقائع المادية وصحة تكييفها  على التأكد من وجوديرية تسعى من خلال سلطتها التقد

  .وما تقتضيه متطلبات المصلحة العامة وفقا للمفهوم الواسع للتشريع القانوني

ولذلك فإن للقاضي دور هام في رقابة العناصر الموضوعية للقرار الإداري، لأن ممارسة 

وهي مرتبطة ببعضها  ،وعية للقرارالإدارة لسلطتها التقديرية تتضح من خلال العناصر الموض

على عكس العناصر الشكلية التي يكون فيها اختصاص الإدارة بشكل واضح البعض 

  .ولا يثير أي إشكال في مسألة الرقابة القضائية،ومقيد

على مدى شرعية القرار  له من أهميةا برقابة عنصر السبب لمالقاضي الإداري  يقوم 

فالقاضي يتأكد . القانوني المادي للوقائع وصحة تكييفهوجود الإداري، وذلك من حيث ال

وهو ما أقره مجلس  ،أولا من صحة هذه الوقائع دون الاستناد إلى الوقائع المذكرة في القرار

التي تبين من خلاله عدم Monod في قضية  كقاعدة عامة من خلال قراره الدولة الفرنسي

قرارها، المتضمن إحالة المدعي إلى الإحالة على صدار صحة الوقائع التي كيفتها الإدارة في إ

  . التقاعد

المادية، فعلى القاضي أن يراقب  لة التكييف القانوني للوقائعأوتأتي في المرحلة الثانية مس

لأن الإدارة عند . مدى شرعية هذا الإطار القانوني الذي تم من خلاله وصف هذه الوقائع
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وم بتكييف هذه الوقائع بشكل سليم بحجة صلاحيتها في قد لا تقممارستها لسلطتها التقديرية 

الصادر في قضية تقدير الوقائع، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الشهير 

Gomel صحة التكييف القانوني للوقائع المادية، حيث تضمن  المتعلقة برقابة القاضي على

لعدم صحة الموقع الأثري الذي صدر  يمذي استندت إليه الإدارة غير سلالقرار أن التكييف ال

  .على أساسه قرار رفض تسليم رخصة البناء

كون من خلال احترام ت، إن رقابة القاضي على عنصر المحل أو موضوع القرار الإداري

طبيعة هذه كما أن . لمبادئ العامة للقانونللنصوص القانونية والتنظيمية واالسلطة الإدارية 

 لأن النص القانوني لما يجيز للسلطة الإدارية سبب القرار ومحله،بين تقوم على التناسب رقابة ال

 اختيار العقوبة على الخطأ الذي ارتكبه الموظف، فإنه لاشك أن قصد المشرع من هذه الحرية

ولذلك يجب على القاضي مراعاة هذا  هو اختيار العقوبة المناسبة مع جسامة الخطأ المرتكب،

  .لحديثالمبدأ ا

كما يمارس القاضي الإداري رقابته على الغاية التي دف إليها الإدارة، حيث تتمثل 

الغرض لأن مظاهر السلطة التقديرية في اختيار الهدف المندرج ضمن إطار المصلحة العامة، 

ض، إلا إذا كان مخصصا من طرف المشرع وفقا لقاعدة ليس مقيد ومحدد كما يعتقد البع

ة لأا وفي هذه الحالة لا يمكن القول بوجود السلطة التقديرية للإدارتخصيص الأهداف، 

عدم إن الرقابة القضائية على الغاية تثير العديد من الصعوبات، بسبب . تخضع للسلطة المقيدة



 خــاتمـــة
 

 
333 

 
 

أن التعسف في استعمال السلطة هو في حد كما  ،لإثبات المصلحة العامةوجود معيار واضح 

  .ويصعب إثباته من طرف القاضي ذاته عيب خفي

، ولكن هذا لا يعني أا إن أصل رقابة القاضي على السلطة التقديرية هي رقابة ملاءمة

، لأن الأصل هو تطبيق القانون بمفهومه قابة المشروعيةضمن ر رقابة مستقلة بل تندرج

مصادر مبدأ المشروعية متعددة، فهذه النص القانوني لأن لا ستند على القاضي فالواسع 

 وأمقيدة انت كطبيعة السلطة ولهذا فإن  .دف إلى مراعاة المصلحة العامة المصادر كلها

فإا مجرد وسيلة قانونية دف إلى تحقيق غاية محددة لايتم تحقيقها إلا باحترام مبدأ تقديرية 

  .المشروعية

لقاضي الإداري يمتنع في السابق عن رقابة السلطة التقديرية للإدارة، لأنه القد كان 

بدأ سمو التدخل في سلطة الإدارة تطبيقا لمبحجة عدم و قانونكان يلتزم بتطبيق النص الحرفي لل

وتعسفها ها تجاوزومما أدى بالإدارة إلى استغلال هذا الأمر  .القانون والفصل بين السلطات

القانون وتحت ظل  بسبب الحرية التي منحها لها ، وذلكأحيانا سلطتها التقديريةفي استعمال 

  .وبعيدا عن رقابة القاضي المصلحة العامة

ته على السلطة إلى تغيير نظرته بشأن رقاب بمجلس الدولة الفرنسيولقد أدى هذا الأمر 

على  والحرص  قضائية،التقديرية للإدارة، وعمله على التطور والتدرج في ممارسته للرقابة ال

في مواجهة  لامتيازات التي تتمتع ا الإدارةل الدعوى نتيجة تحقيق العدالة بين أطراف ضمان 

ولقد قضى مجلس الدولة برقابته على أعمال السلطة التقديرية للإدارة من خلال  .الأفراد
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حديثة في هذا  ، وإقراره بوسائل ونظريات قضائيةجميع العناصر الموضوعية للقرار الإداري

 والتي قضى ا في العديد من االات  ومن أهمها نظرية الخطأ الظاهر في التقديراال، 

 .ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

أما القضاء المصري فلم يأخذ بنظرية الخطأ الظاهر في التقدير بل عمل بنظرية الغلو في 

كما عمل بنظرية الموازنة بين  .ة الفرنسي هذه النظريةاال التأديبي قبل أن يقرر مجلس الدول

المنافع والأضرار في مجال نزع الملكية في العديد من القرارات القضائية التي تثبت مدى صحة 

  .المنفعة العمومية التي تصرح ا السلطة الإدارية

ة بل ظل إلا أن القضاء الإداري الجزائري لم يساير ويواكب التطورات القضائية الحديث

يمارس أساليب الرقابة التقليدية، نتيجة للعديد من الأسباب والظروف السياسية والقانونية 

وهذا لن . المتعلقة خصوصا بمدى استقلالية هذه السلطة ودورها في إرساء دولة القانون

يكون إلا من خلال الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في تكريس مبدأ المشروعية على 

  .السلطة التقديرية للإدارةأعمال 

ولقد عمل القاضي الجزائري بالإشارة إلى النظريتين السابقتين ولكن بشكل محتشم  

قضائية تثبت مدى اهتمامه بالوسائل الحديثة في وفي نطاق ضيق، نتيجة لعدم وجود قرارات 

أن  الإداري الجزائري على القاضي ولذلك يستلزم .الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة

يوسع من رقابته على العناصر الموضوعية للقرار الإداري في المسائل المتعلقة بالسلطة التقديرية 

المبادئ العامة للقانون، والتأكد من صحة الوقائع وسلامة تكييفها  هللإدارة من حيث تطبيق
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لقرار وعلاقتها بسير القانوني خاصة، التعمق والتحقق من طبيعة الغاية مع أسباب صدور ا

لأن هذه الوسائل القضائية  المستحدثة لها دور هام في حماية الحقوق والحريات  .المرفق العام

  . العامة
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، 25الد رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

 .01العدد ، 2009دمشق، 

ري، مجلة الحقوق والعلوم مصطفى مخاشف، رقابة القضاء الإداري للقرار في مجاله التقدي-18
  .08، العدد  2011 جامعة سيدي بلعباس،السياسية، 

  المصادر: ثانيا
  الدستور-1

، المتضمن تعديل الدستور 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم 
   .1996 سنة 76ر العدد .، ج1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء و
  النصوص القانونية-2
ر العدد .جالمتضمن القانون الأساسي للعامل، 05/08/1978المؤرخ في 78/12قانون رقم ال-

 .1978سنة  32
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العدد ر .ج، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1985فبراير  16المؤرخ في  85/05قانون رقم ال-
  .المعدل والمتمم 1985سنة  08

 .52ر العدد .، جبالتهيئة والتعمير المتعلق  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29قانون رقم ال-
   .المعدل والمتمم 1990سنة 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بترع الملكية  1991أبريل  27المؤرخ في  91/11قانون رقم ال-
  .  المتمم 1991سنة  21ر العدد.للمنفعة العمومية، ج

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية،  1991ديسمبر  02المؤرخ في  91/19قانون ال-
ديسمبر  31المؤرخ في  89/28المعدل والمتمم للقانون رقم . 1991سنة  62ر العدد .ج

1989.  
المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20قانون رقم ال-
  .2001سنة  77ر العدد .ج
، والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 2002ماي  08المؤرخ في  02/08قانون رقم ال-

  . 2002سنة  34 ر العدد.ويئتها، ج
والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة  15/07/2006الصادر بتاريخ  06/03الأمر رقم -

  .2006سنة  46ر العدد .العمومية، ج
ر .المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج 20/02/2006المؤرخ في  06/06قانون رقم ال-

  .    2006سنة  15 العدد
، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 2007ماي  13المؤرخ في  07/06قانون رقم ال-

  .2007سنة  31ر العدد .وتنميتها، ج
ر .جوترقيتها، بحماية الصحة  المتعلق  ، 2008يوليو  20المؤرخ في  08/13 قانون رقمال-

  .2008سنة  44العدد 
، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام 2008يوليو  20المؤرخ في  08/15قانون رقم ال-

  .2008سنة  44ر العدد .إنجازها، ج
سنة  37ر العدد.ج ، المتعلق بالبلدية، 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10رقم  قانونال-

2011.   
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  .2012سنة 1 ر العدد.جالمتعلق بالولاية، ، 2012فبراير  21المؤرخ في  12/07رقم انون قال-
  النصوص التنظيمية-3
، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس  23المؤرخ في  85/59رقم  المرسوم-

  .1985ر العدد    سنة .المعدل، ج ومؤسسات الإدارات العمومية
الذي يحدد القواعد العامة  1991ماي  28المؤرخ في  91/175رقم تنفيذي ت الرسوم الم-

  .1991سنة  26ر العدد .للتهيئة والتعمير والبناء، ج
شهادة المتعلق بكيفيات تحضير  1991ماي  28المؤرخ في  91/176رقم تنفيذي الرسوم الم-

وتسليم  ة الهدمالتعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخص
  .1991، سنة 26ر العدد .ذلك، ج

التعمير  المتعلق بكيفية تحضير عقود 2015يناير  25المؤرخ في  15/19رقم  نفيذيترسوم الالم-
   .2015سنة  07ر العدد .وتسليمها، ج

  :القرارات القضائية-4

في القضاء الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال،  ،27/11/1982الس الأعلى  رقرا-
  . 2013الأول، منشورات كليك، الإداري، الجزء 

في القضاء الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال، ، 29/12/1984قرار الس الأعلى -
  . 2013الأول، منشورات كليك، الإداري، الجزء 

الاجتهاد مقتبس عن سايس جمال،  ،21/12/1985الغرفة الإدارية بالس الأعلى قرار -
  . 2013الأول، منشورات كليك، في القضاء الإداري، الجزء زائري الج

في القضاء الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال،  ،11/10/1986الس الأعلى ر قرا-
  . 2013الأول، منشورات كليك، الإداري، الجزء 

في القضاء الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال، ، 1987 /04/ 18الس الأعلى  قرار-
 . 2013الأول، منشورات كليك، الإداري، الجزء 

    .1994، 03، الة القضائية، العدد 19/12/1993المحكمة العليا ب الغرفة الإداريةقرار -

  1994، 03، الة القضائية، العدد 24/07/1994المحكمة العليا ب الغرفة الإداريةقرار -
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  .2002 سنة 01مجلة مجلس الدولة، العدد ، 27/07/1998يلجزائرالدولة ا سقرار مجل-

في الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال، ، 28/02/2000قرار مجلس الدولة الجزائري -
  . 2013، منشورات كليك، القضاء الإداري، الجزء الثالث

في الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال، ، 08/01/2001الجزائري قرار مجلس الدولة -
  . 2013، منشورات كليك، القضاء الإداري، الجزء الثالث

في الاجتهاد الجزائري مقتبس عن سايس جمال،  ،28/01/2002 الجزائري قرار مجلس الدولة-
  . 2013، منشورات كليك، القضاء الإداري، الجزء الثالث

في ي الاجتهاد الجزائرمقتبس عن سايس جمال،  ،18/02/2002ولة الجزائريمجلس الد قرار-
  . 2013، منشورات كليك، القضاء الإداري، الجزء الثالث

 .2004سنة  05 العدد ،، مجلة مجلس الدولة16/12/2003 الجزائري قرار مجلس الدولة-

  .2004 سنة 05، مجلة مجلس الدولة، العدد 20/01/2004قرار مجلس الدولة الجزائري -

  .2004 سنة 05العدد  ،الدولة ، مجلة مجلس16/03/2004قرار مجلس الدولة الجزائري -

  .2004 سنة 05لعدد ا ،، مجلة مجلس الدولة15/06/2004مجلس الدولة الجزائري  قرار-

  .2007سنة  09، مجلة مجلس الدولة، العدد 25/04/2007 مجلس الدولة الجزائري قرار-

  .2007سنة  09مجلة مجلس الدولة، العدد ، 20/06/2007 لجزائريا ةقرار مجلس الدول-
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  ملخص
تنظيم ل الصادرة عنهاالقرارات الإدارية  اصةخ ، منهاإن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية

المعترف  السلطة التقديرية، تقوم ا الإدارة بناء على سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة أو الضبط الإداري ،سير النشاط الإداري
لعديد من الأسباب والمبررات القانونية والتنظيمية من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على ل ا لها قانونا، وذلك راجع

من  أن ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع  مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري غير .النظام العام
برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة  وهو ما يعبر عنه، هذا االل وضوابط قضائية في خلال استعماله لوسائ

  .وحماية الحقوق والحريات العامة
  .لاءمةالمشروعية، ضوابط قضائية، رقابة المسلطة تقديرية، مبدأ  :الكلمات المفتاحية

  

: Résumé 

L’usage de l’autorité administrative dans les diverses décisions administratives et 

juridiques, en particulier les actes administratifs qu’elle a pris afin d’arrêter la conduite de 

l'activité administrative rentrant dans le cadre des services publics ou de la police 

administrative, se base sur  le pouvoir discrétionnaire  que le législateur lui a reconnu. Ce 

pouvoir se justifie par plusieurs raisons tant législatives que réglementaires afin de parvenir à 

assurer l'intérêt public et de maintenir l'ordre public. Cependant, l’usage de ce pouvoir 

discrétionnaire doive être conforme au principe de légalité et soumis à la supervision du juge 

administratif, lequel emploi des moyens de contrôle judiciaire dans ce domaine. Il s’agit là de 

la censure de commodité engendrant  l’équilibre entre l'intérêt public et la protection des 

droits et des libertés publiques. 

 

Mots clés: pouvoir discrétionnaire, principe de légalité, contrôles judiciaires, la censure de la 

commodité. 
 

Abstract: 

The use of administrative authority in the various administrative and legal decisions, 

especially administrative acts it has taken to stop the conduct of administrative activity within 

the scope of public services or administrative police, based on the dis cretion that legislator has 

recognized him. This power is justified by several reasons both legislative regulations in order 

to ensure the public interest and to maintain public order. However, the use of this discretion 

power must comply with the principle of legality and subjected to the supervision of the 

administrative judge, who uses the means of judicial review in this area. This is censorship 

convenience engendering a balance between the public interest and the protection of rights 

and public freedoms. 

Keywords: discretion power, principle of legality, judicial controls, censorship of 

convenience. 


